
1

قدمةـمال



2

ھي تلك القواعد التي تحمي 1والتي تسمى كذلك بالحقوق الذھنیةحقوق الملكیة الفكریةإن
حیث أنھا تنصب على أشیاء غیر مادیة ،الحقوق طابع خاصفلھذهالإبداع العقلي للإنسان، 

ت جد مھمة تساھم في تتمثل في العمل الذھني للإنسان الذي یحقق بواسطتھ إبداعات وإنجازا
لمجتمع، لھذا تتناول معظم ليثقافالرفع المستوىالتطور التكنولوجي والإقتصادي، وكذا في

.خاصة بحمایة الملكیة الفكریةاالتشریعات نصوص

الملكیة الصناعیة والتجاریة، والملكیة : تنقسم الملكیة الفكریة إلى نوعین من الملكیة
الملكیة الصناعیة والتجاریة بحمایة المنجزات العقلیة المتصلة بالنشاطین الأدبیة والفنیة، تھتم
، وھكذا فھي تخص نظام براءات الإختراع وكذا الرسوم والنماذج الصناعي والتجاري

سماء التجاریة وتسمیات المنشأ من جھة أخرى، فكل الصناعیة من جھة، وعلامة السلع والأ
فھو یخص ،أما النوع الثاني من الملكیة الفكریة. التجارةھذه الإبداعات تخص عالم الصناعة و

عالم الفن والأدب وھي الملكیة الأدبیة والفنیة التي تضم كل من حقوق المؤلف والحقوق 
حق الملكیة المعنویة المتعلقة "عرف جانب من الفقھ الجزائري حق المؤلف بأنھ .المجاورة

وعرف ،2"رد على الغرض المادي سند التألیفبتألیف ما، لكنھ متمیز عن حق الملكیة الوا
الحق الذي یخول لشخص ما على كل إنتاج ذھني مبتكر سواء أكان ذلك في مجال "أیضا بأنھ 

نین من النقل افحق المؤلف یحمي مصنفات المؤلفین والفن،3"العلوم أو الأداب أو الفنون
ة في حقوق الفنان العازف ومنتج المتمثلفھي ،أما الحقوق المجاورة.والعروض الغیر الشرعیة

.وغرام التي تعتبر حقوق حدیثة النشأة بالنسبة لحق المؤلفنالف

نشاط الفكري والدور الذي یلعبھ في ترقیة وتطور الثقافة أدى بالمشرع إن أھمیة ال
ضمان حریة الإبتكار الفكري والعلمي والفني للمواطن في أسمى نص قانوني إلى الجزائري 

ولقد نظم المشرع .4"حقوق المؤلف یحمیھا القانون"على أن في الدستور ینص صراحة ھكذاو
أفریل 3المؤرخ في14-73حمایة حقوق المؤلف منذ السبعینات بناء على الأمر رقم 

6المؤرخ في 10-97، الذي ألغي عند إصدار الأمر رقم 5والمتعلق بحق المؤلف1973

الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، حقوق : الجزائريزراوي صالح، الكامل في القانون التجاري.ف-1
.1. ، ص1. ر،2006یة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، الملكیة الأدبیة والفن

.406. ، ص383. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  2

.141. ، ص1983راھیم الوالي، حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بإ. م- 3

الدستورالمتعلق بإصدار نص تعدیل1996دیسمبر 7المؤرخ في 438- 96المرسوم الرئاسي رقم من38المادة - 4
. 6. ، ص76، عدد 1996دیسمبر 8. ر. ، ج1996نوفمبر28المصادق علیھ في إستفتاء 

.434. ، ص29، عدد 1973أفریل 10. ر. ج- 5
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الحقوق حالیاكما أنھ یحمي.1المؤلف والحقوق المجاورةوالمتعلق بحقوق 1997مارس 
2003یولیو 19المؤرخ في 05-2003الأدبیة والفنیة في كل جوانبھا بموجب الأمر رقم 

الحقوق المقررة كافةیتناولھذا النص، فإن2والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
، والمصنفات ھذا من جھةالواردة علیھاالإستثناءات كذا لصاحب الإبداع الأدبي والفني و

ولم یكتف المشرع بحمایة حقوق المؤلف . من جھة أخرىھاالحمایة وطرق إستغلالبالمعنیة 
الإتفاقیات الدولیة أھم على المستوى الوطني بل ذھب أبعد من ذلك عن طریق المصادقة على 

.3المتعلقة بحمایة مصالح المؤلفین على المستوى الدولي

وھكذا جاء المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي بفكرة عامة فیما یخص حمایة 
منح كل صاحب إبداع أدبي أو فني مجموعة من الحقوق وذلك ،حقوق المؤلف والتي مقتضاھا

عامل الذي یولد الحمایة ھو عملیة ، فال4مھما كان نمط تعبیره ودرجة إستحقاقھ بمجرد إبداعھ
.عن شكل المصنف ودرجة إستحقاقھالإبداع بغض النظر

،ینجر عن الحمایة المقررة للمصنفات الأدبیة والفنیة الإعتراف بنوعین من الحقوق
یقصد بالحق المعنوي تلك الحقوق اللصیقة بشخصیة .الحقوق المادیة والحقوق المعنویة

طابعا "تي تمنحھ المؤلف وھي ناتجة عن العلاقة الموجودة بین شخصیة المؤلف والمصنف وال
أبدیة غیر قابلة للتصرف اإعتبارھا حقوقإلى ھذا ما أدى بالمشرع ،5"خاصا وممیزا

الذي بموجبھ یقرر ،وتتمثل الحقوق المعنویة في الحق في الكشف عن المصنف.6لتقادماو
كما .7رى مناسبا الكشف عن مصنفھ للجمھور بإسمھ الخاص أو بإسم مستعاریالمؤلف متى 

.3. ، ص13، عدد 1997مارس 12. ر. ج - 1

.8. ، ص44، عدد 2003یولیو 23.ج ر- 2

المؤرخ في 341- 97المرسوم الرئاسي رقم لقد صادقت الجزائر على إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة بموجب-3
9، المتضمن إنضمام الجزائر، مع التحفظ، إلى إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة المؤرخة في 1997سبتمبر 13

الأمر رقم ، وعلى إتفاقیة جنیف العالمیة بموجب 8. ، ص61، عدد 1997سبتمبر 14. ر.، جالمتممة والمعدلة1886سبتمبر 
حول حقوق المؤلف المراجعة 1952، المتضمن إنضمام الجزائر للإتفاقیة العالمیة لسنة 1973یونیو 5المؤرخ في 26- 73

.762. ، ص53، عدد 1973یولیو 3. ر. ، ج1971یولیو سنة 24بباریس في 

.05-2003من الأمر رقم 3المادة -  4

Concernant le droit français, v. art. L. 111-1 al. 1 C. fr. propr. intell., Dalloz, 7e éd. 2007, p. 8 : « l’auteur
d’une  œuvre  de  l’esprit  jouit  sur  cette  œuvre,  du  seul  fait  de  sa  création,  d’un  droit  de  propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. »

.464. ، ص422. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 5

. 05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 21المادة - 6

.05-2003من المر رقم 1الفقرة 22المادة - 7
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ن أفبموجب ھذین الحقین یمكن للمؤلف الذي یرى :لحق في الندم والحق في السحبایوجد 
المصنف لم یصبح مطابقا لقناعتھ إیقاف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمھور عن طریق 

فیمكن لھ سحبھ من التداول عن ،ممارسة الحق في الندم، وإذا سبق لھ إبلاغ المصنف للجمھور
تعویض دفع یلتزم بخیرةالأنھ في ھذه الحالةألسحب، غیر طریق ممارسة الحق في ا

یتعلق الأمر ھنا بالحق في الأبوة ،الحق في الإحتراموأخیرا ھناك .1للمستفیدین من الحقوق
و إسم أیقصد بالحق في الأبوة حق المؤلف في إشتراط ذكر إسمھ .م المصنفاوالحق في إحتر

حق في إحترام المصنف یحمي الإنتاج الذھني من أي ، أما ال2مستعار وكذا صفتھ على الدعائم
.3و شرف المؤلف أو بمصالحھ المشروعةأیمس بسمعة و تشویھ للمصنفأتعدیل 

ة یوالغرض منھا حمایة شخصق أن ھذه الحقوق ذات أھمیة بالغةیظھر من خلال ما سب
حیاة المؤلف وبعد وفاتھ دائمة تبقى طوال اإعتبارھا حقوقإلى ، ھذا ما أدى بالمشرع المؤلف

لصیقة بشخصیة المؤلف فلا یجوز الحجز علیھا ولكونھا .وھي غیر مقیدة بمدة زمنیة معینة
ولا التصرف فیھا سواء من طرف صاحبھا أو من ورثتھ بعد وفاتھ أو من طرف أي شخص 

.آخر، كما أنھا غیر قابلة للتقادم

على ھي وھي الحقوق المالیة والتي یعترف المشرع للمؤلف بصنف ثاني من الحقوق
حقوق إستغلال الغرض تعتبرھي حقوق مؤقتة فخلاف الحقوق المعنویة قابلة للتصرف فیھا، 

وتتمثل ھذه الحقوق في الحق في نقل المصنف، والحق . منھا تحقیق ربح مالي من المصنف
.المصنفاتفي عرض المصنف على الجمھور، والحق في التتبع الذي یخص فئة معینة من 

ن نظریةظھرت نظرتینلا بد من الإشارة إلى أنھفیما یخص طبیعة حقوق المؤلفو
، ونظریة وحدة حق المؤلف(conception dualiste du droit d’auteur)ق المؤلفثنائیة ح

(théorie unitaire) . وتقضي نظریة ثنائیة حق المؤلف بأن للمؤلف حقین منفصلین حق مالي
، أما نظریة وحدة حق المؤلف فإنھا تربط حق المؤلف وي كلاھما منفصل عن الآخروحق معن

لا یمكن إستغلال المصنف إلا إذا ومن ثم بشخصیتھ، فتغلب الحق المعنوي على الحق المالي، 
، وقد أخد التشریع الفرنسي بھذه النظریة قبل ممارسة الحقوق المعنویةأيتم الكشف عنھ، 

حیث إنتقدت بإعتبار أنھ لا یوجد إحتكار ،لحق المؤلف ثم إستبعدھا19574مارس11قانون 
بشخصیة المؤلف، كما أن ھذه امتعلقلأن المصنف یبقى ،حسب نظریة وحدة حق المؤلف

.05-2003من الأمر رقم 24المادة - 1

.05-2003مر رقم من الأ23المادة - 2

.05-2003مر رقم من الأ25المادة - 3

4 - Loi n° 57-298 du 11 mars 1957, sur la propriété intellectuelle et artistique, J.O.R.F. du 14 mars 1957
p. 2723. (abrogée puis codifiée par la loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au Code de la propriété
intellectuelle (partie législative), J.O.R.F. 3 juillet 1992.)
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.1النظریة لا تمیز بین النشاط الإبداعي والإبداع الذي ھو ثمرة النشاط والذي یمكن إستغلالھ
، ولا 2رار نظیره الفرنسي بنظریة ثنائیة حق المؤلفأخد المشرع الجزائري على غوھكذا 

أن إستغلال الإنتاج إلایعني ھذا أنھ لا یعترف بسمو الحقوق المعنویة على الحقوق المالیة، 
كما أن  كل من الحقین المالي . على إرادة المؤلف في إبلاغھ إلى الجمھوراالذھني یبقى معلق

ر على المؤلف وحده، ومن ثم لا یملك غیره إستغلال في أن كلا منھما قاص"والأدبي یشتركان 
كما تجدر الإشارة إلى أن ھناك نظام آخر أخد بھ المشرع .3"إنتاجھ دون إذن مسبق منھ

فإذا كان لھ نفس والذي یعني الحق على النسخة،(copyright)الأمریكي وھو نظام الكوبیرایت 
، إلا مشروعن كل نقل أو إستیلاء غیر غرض نظام حق المؤلف وھو حمایة الإنتاج الفكري م

ق حقوق یسبتمثلنظام قائم بذاتھ ولھ خصوصیاتھ،یعتبرھذا الأخیر، فإنھیختلف عن أنھ
سلطة تقدیریة واسعة للنظر في ھذا النظام ن للقاضي أام، ك4الإستغلال على شخصیة المؤلف

.5عمال التي تمس بحقوق الإستغلالفي الأ

ھذه الدراسة بالنظام القانوني للحقوق المالیة للمؤلف، وبالرغم من أن یتعلق موضوع 
تمكن لأنھاأھمیة بالغة ھذه الأخیرةلالحقوق المالیة، إلا أن مو علىالحقوق المعنویة تس

موضوع صراع بین الجانب نظام حق المؤلفن تحقیق ربح من عملھ بل وأصبحمالمؤلف 
تعاني من الحقوق المالیة وقت الحالي أصبحت الھ فيغیر أن.6التجاري والفني للمصنفات

لقدخاصة فیما یخص الطرق الحدیثة لنقل الإنتاج، و،إنتھاكات عدیدة وفي بعض الأحیان علنیا
نفات محمیة بأثمان رمزیة وھذا مضغوطة في الأسواق تحتوي على مصاأصبحت تباع أقراص

خ كتاب بمجملھ عوض شرائھ ووضعھ إھدارا بحقوق أصحابھا، كما أنھ أصبح شيء عادي نس
فتجب الإشارة في . في متناول مجموعة من الأفراد، أو عرض مصنف موسیقي في مكان عام

أن المشرع الجزائري لم یغفل عن تنظیم ھذه المسائل، لكن البحوث في ھذا إلىبادئ الأمر
ق المؤلف المالي، تبیان النظام القانوني لحلذا، ظھر من الضروري. نادرة جداتعد الموضوع 

أن الجزائر ترغب في جلب بما وتتصل بعالم التجارة،لأنھا ، دورا ھاماوقلحقاهن لھذفإ

1 - V. sur ce point H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France,   Dalloz ,2e éd. 1966,  n° 208, pp. 236 et
237.

.463. ، ص419. رزراوي صالح، المرجع السالف الذكر،. ف-  2

قانونیة لحق المؤلف في التشریع الجزائري، مذكرة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق صلاح الدین محمد موسى، الحمایة ال-3
.556. ، ص1990جامعة الجزائر، والعلوم الإداریة،

4 - V. D.- E. BOUCHOUX, La propriété intellectuelle, traduit de l’américain par Bruno B.R, Nouveaux
Horizons, Paris, 2007, p. 133.

.نفأدناه الدراسة المتعلقة بالإستثناءات والحدود الواردة على الحق في نقل المصأنظر- 5

6 - D. SAGOT-DUVAUROUX et N. MOUREAU, Quels auteurs pour quels droits ? Les enjeux
économiques de la définition de l'auteur, Rev. écon. ind., 2002, n° 99, p. 46 : « Le système des droits
d’auteur est un lieu de tension permanentes entre une logique marchande et une logique artistique. »
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ھذا فھذا یفرض حمایتھا،المنظمة العالمیة للتجارة،إلىلإنضمام واالمستثمرین الأجانب 
ملیات التي العدید من العنجرأنھ یتم تعمیم شبكة الإنترنیت والتي بواسطتھا تإلىوبالإضافة

.تبقى غامضة في مدى جوازھا قانونا أم لا

، وذلك 1یمكن المشرع المؤلف من إستغلال إنتاجھ الذھني بأي شكل من أشكال الإستغلال
من الصلاحیات التي تمكنھ من الحصول على عائد مالي من مصنفھ، بالإعتراف لھ بمجموعة 

الحق في نقل : أنواع من الحقوق) 3(في ثلاثة مضمون الحقوق المالیة 2قد جمع معظم الفقھول
المصنف والحق في عرض المصنف على الجمھور، بالإضافة إلى الحق في التتبع الذي یخص 

.فئة معینة من المصنفات

ولدراسة النظام القانوني لحقوق المؤلف المالیة ینبغي تحدید محتوى الحق المالي من 
، أي الصلاحیات التي وضعھا المشرع في ب المصنفخلال تبیان الحقوق المقررة لصاح

والمبدأ أن للمؤلف الحق في .متناول أصحاب المصنفات من أجل إستغلال عملھم الذھني
إستغلال مصنفھ بأي طریقة وتحت أي شكل كان، إلا أن ھذه الحقوق لم ترد مطلقة، بل ھي 

ھكذا سیتم التطرق في الباب و. المصلحة العامةھا تحقیقتخضع لقیود وإستثناءات الغرض من
من خلال تحلیل النصوص القانونیة محتوى الحق المالي والإستثناءات الواردة علیھ،الأول إلى 

وفي الباب .مدى حمایتھا لمصالح المؤلف والمجتمعالنظر في الواردة في ھذا المجال و
مالي في مختلف أنواع الثاني تحدید كیفیة إستغلال ھذا الحق عن طریق بیان صاحب الحق ال

المصنفات وكذا مختلف طرق الإستغلال المخولة للمؤلف ھذا من جھة، والحمایة المقررة 
.للحقوق المادیة على المستوى الوطني والدولي من جھة أخرى

والاستثناءات الواردة علیھالماليلمؤلفامحتوى حق : الباب الأول

الإستئثاري في استغلال المصنف بأي طریقة من یكمن الحق المالي للمؤلف في الحق
طرق الاستغلال، والحصول على عائد مالي منھ، وھذا ما نص المشرع صراحة علیھ في 

.05-2003من الأمر رقم 27المادة - 1

نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة وما یلیھا، 431. ، ص431. رزراوي صالح، المرجع السالف الذكر،. ف-2
.130. ، ص2004حق المؤلف ووسائل حمایتھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،ل

- C. COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Dalloz ,8e éd., 1997,  n° 184, p. 144.,
et F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica,  éd. 2005, n° 702, p. 464.
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كما نص على مجموعة من العملیات التي یمكن للمؤلف . 05- 2003من الأمر رقم 27المادة 
شكل الحقوق المالیة ، فمجموع ھذه العملیات ی1و ذوي حقوقھ استغلال المصنف من خلالھا

.2سنة بعد وفاتھ50للمؤلف، والتي یحمیھا التشریع طوال حیاة المؤلف و 

ومن ثم یمكن تقسیم ھذه الحقوق من جھة إلى حقوق مشتركة بین كل المصنفات، فھي 
تخص كل من الإنتاج الأدبي، الموسیقي، الفني، والسینمائي على حد السواء، وتتجسد ھذه 

و من جھة أخرى الحق في . لحق في نقل الإنتاج والحق في عرضھ على الجمھورالحقوق في ا
. 3التتبع الذي ھو حق ذو طبیعة خاصة، حیث أنھ لا یخص إلا فئة معینة من الإنتاج الفني

ولكن یجب الإشارة إلى أن ھذه الحقوق لم ترد مطلقة، بل ھي تعاني من حدود قانونیة و 
.4تحقیق مصلحة المجتمع، أي مصلحة المستعملیناستثناءات، والتي الھدف منھا 

وعلى ذلك سیتم تحدید مضمون الحق المالي للمؤلف في الفصل الأول، ثم تبیان في 
.الفصل الثاني الإستثناءات والحدود القانونیة التي تشكل قیود على الحق المالي للمؤلف

تحدید مضمون حق المؤلف المالي: الفصل الأول
حتى یتمكن المؤلف من إستغلال مصنفھ قد منحھ المشرع مجموعة من الحقوق، التي 
من خلالھا یمكن لھ الحصول على عائد مالي من إنتاجھ، لھذا یجب تحدید مضمون الحق 
المالي من خلال دراسة كل العملیات التي یمكن للمؤلف إستعمالھا من أجل إستغلال إنتاجھ 

ق في الفرع الأول إلى دراسة الحقوق المشتركة بین كل المصنفات، ثم لذا سیتم التطر. الذھني
.دراسة الحق في التتبع الذي لا یھم إلا فئة معینة من المصنفات الفنیة في الفرع الثاني

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 27المادة - 1

. أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بحمایة الحق المالي للمؤلف- 2

.05-2003مر رقم من الأ28المادة - 3

. 488. ، ص440.ر، المرجع السالف الذكرزراوي صالح، .ف-4
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الحقوق المشتركة ما بین كل المصنفات: الفرع الأول
في عرض المصنف یقصد بالحقوق المشتركة كل من الحق في نقل المصنف والحق 

على الجمھور، وتعتبر أھم الحقوق، حیث أنھا تخص جمیع أنواع المصنفات الذھنیة، وسیتم 
التطرق في المبحث الأول لدراسة الحق في نقل المصنف، ثم الحق في عرض المصنف على 

.الجمھور في المبحث الثاني

(le droit de reproduction)الحق في نقل المصنف: المبحث الأول

، 2، على غرار المشرع الفرنسي1إن المشرع إعترف للمؤلف بالحق في نقل المصنف
، ومعنى ذلك 3ویقصد بنقل المصنف التثبیت المادي للمصنف بأي طریقة قصد إبلاغھ للجمھور

، كما یلاحظ أن شكل المصنف یتغیر 4وضع الإنتاج في متناول الجمھور بطریقة غیر مباشرة
سب طبیعتھ، وخاصة مع ظھور تقنیات حدیثة التي تجعل المصنف في شكل من إنتاج لآخر ح

.خاص

تأسیسا على ھذا سیتم تحدید نظام الحق في نقل المصنف حسب مفھومھ التقلیدي من 
.جھة، ومن جھة أخرى دراسة نظام الحق في نقل الإنتاج في ظل التكنولوجیا الحدیثة

مفھوم التقلیدي الل المصنف ونطاقھ حسب موضوع الحق في نق: المطلب الأول
للمصنف 

ینبغي تحدید مفھوم الحق في نقل المصنف الذي یتم بوسائل كلاسیكیة كالطباعة، 
الرسم، التسجیل، والتصویر، التي تضع المصنف في قالب مادي ملموس، أي الدعامة المادیة 

السمعي أو السمعي البصري، حیث تجب الإشارة أن المصنف في حد مثل الكتاب، الشریط 

.كرذالسابق ال05-2003من الأمر 02فقرة ال27المادة - 1

2 - Art. L. 122-.3 C. fr. prop.intell., www.legifrance.gouv.fr.

.477.ص،432.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، ، . ف-3

4 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 185,  p. 144.
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، ومن ثم یجب تحدید موضوع الحق في نقل المصنف ثم الطرق 1ذاتھ یعتبر شيء غیر مادي
.التي یتم بھا نقلھ وأخیرا نطاق ھذا النقل

موضوع الحق في نقل المصنف : أولا
بیت المادي للمصنف على أي دعامة یتمثل موضوع الحق في نقل المصنف في التث

، "إستنساخ المصنف"، وقد إستعمل المشرع في النص القانوني عبارة 2تسمح بإستغلالھ
والغرض من ھذا الحق ھو إیصال المصنف إلى الجمھور عن طریق إستنساخھ أو نقلھ بأي 

: عنصرینفمفھوم نقل المصنف یكمن في إجتماع . طریقة كالرسم، الطباعة، التسجیل التصویر
الأول ھو تثبیت المصنف في دعامة أو تسجیلھ ولو بصفة مؤقتة، والعنصر الثاني یجب أن 

، وقد یقوم المؤلف بنقل المصنف بنفسھ أو 3یسمح التثبیت بإیصال المصنف إلى الجمھور
فالتثبیت یسمح بنقل المصنف . 4بواسطة غیره عن طریق التنازل الجزئي للحقوق المادیة

لجمھور، لھذا فعملیة نقل المصنف ھي إحتكار للمؤلف والتي من خلالھا یمكن لھ وإبلاغھ إلى ا
إستغلال إنتاجھ الذھني، فلا یحق لأي شخص نقل المصنف بدون ترخیص من المؤلف ما عدا 

وإذا تم التنازل عن الحقوق المالیة فإنھا تخضع لقاعدة . 5في حالات معینة نص علیھا القانون
، فلا یمكن أن یمتد العقد إلى طریقة نقل أخرى لم یتم الإتفاق 6الإستغلالالتفسیر الضیق لعقود 

علیھا صراحة في العقد، فإذا إتفق مؤلف مع ناشر لنقل مؤلفھ على شكل كتاب، فلا یمكن 
.للناشر أن یتثبت المصنف على أقراص مضغوطة

، 7المشتق من الأصلوالتنازل عن الحق في النقل یشمل الإنتاج الأصلي وكذا الإنتاج
كما أن عملیة التأجیر لبرامج الحاسوب ووضع المصنف السمعي البصري الأصلي أو وضع 

1 - P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique,   PUF, 3e éd., 1999,  n° 149, p. 228 : « … l’œuvre
est une chose incorporelle sur laquelle, outre son « cordon ombilical » droit moral, l’auteur dispose de
prérogatives s’apparentant au droit réel de propriété. »

. 2005، لمطبوعات الجامعیة، الجزائرضوء القانون الجزائري الجدید، دیوان اعلىمحي الدین عكاشة، حقوق المؤلف-2
.132. ص

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°710, p.467.

السالف الذكر05- 2003من الأمر 64المادة - 4

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالاستثناءات الواردة على الحق في نقل المصنف- 5

.131.ص، سالف الذكرالمرجع المحي الدین عكاشة، -6

.478.ص،432.سالف الذكر، رالمرجع الزراوي صالح، . ف-7
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، تعتبر من قبیل الحق قي النقل، حیث أنھا تضع 1نسخ منھ في التداول بواسطة التأجیر
.المصنف في متناول الجمھور بطریقة غیر مباشرة

عددة ولھا قاسما مشتركا ھو وضع الإنتاج في متناول فعملیة نقل الإنتاج تتم بطرق مت
الجمھور بطریقة غیر مباشرة، ولھذا یجب البحث عن طرق نقل المصنف، وھل وردة في 

النص القانوني على سبیل الحصر أو على سبیل المثال؟

طرق نقل المصنف : ثانیا
نوع الإنتاج، فلم یحدد إن نقل المصنفات یتم بطرق متعددة وأشكال كثیرة تختلف حسب

إستنساخ "المشرع الطرق التي یمكن للمؤلف إستعمالھا في نقل إنتاجھ فقد إكتفى بذكر عبارة 
، أما المشرع الفرنسي فقد نص على بعض طرق نقل الإنتاج مثل 2"المصنف بأي وسیلة كانت

ع ویطبق ، ومن ثم فنقل المصنف یؤخذ بمفھومھ الواس3الطباعة، الرسم، الحفر، التصویر
، فیظھر أن تعداد وسائل نقل الإنتاج 4النص القانوني على كل وسیلة تجعل نقل الإنتاج ممكنا

لم یرد على سبیل الحصر، بل جاء على سبیل 5في كل من التشریع الجزائري والفرنسي
. المثال

بعین إنطلاقا من ھذا فإن مجال الحق في نقل الإنتاج جاء واسع ومفتوح یسمح بالأخد
الإعتبار الوسائل المعروفة حین إصدار النص القانوني وكذلك الوسائل التي لم تكن معروفة 
حین إصداره، خاصة مع تطور التكنولوجیا الذي یؤدي إلى إبتكار وسائل نقل جدیدة بصفة 
متواصلة، فكل وسیلة من شأنھا إظھار المصنف في شكل مادي فإنھا تدخل ضمن الحق 

فأھم طرق النقل الكلاسیكیة ھي الطباعة وتخص عادة .  لف في نقل مصنفھالإستئثاري للمؤ
الإنتاج الأدبي، التسجیل السمعي أو السمعي البصري الذي یتعلق بالإنتاج السینمائي 

.والموسیقي، الرسم، النحث، النقش و التصویر الفوتوغرافي التي تخص الإنتاج الفني

جزئي للمصنف یدخل ضمن الحق الإستئثاري للمؤلف وتجب الإشارة إلى أن النقل ال
في نقل مصنفھ، فلا یمكن للغیر نقل جزء من المصنف أو قطعة من مصنف معین إلا في 

، والتي تتعلق بالنقل من أجل الإستعمال الخاص، وكذلك 6حالات معینة نص المشرع علیھا

.السالف الذكر05- 2003رقممن الأمر)2(02فقرة ال27المادة - 1

السالف 14-73رقممن الأمر2الفقرة 23في المادة والسالف الذكر، 05-2003من الأمر رقم 02فقرة ال27المادة -2
.عض طرق النقل كالتسجیل والفیلم السینمائيبىالمشرع ینص علالذكر كان

3 - Art. L. 122-3 al. 2 C. fr. prop. intell.

.477. ، ص432. ، رسالف الذكرالمرجع الزراوي صالح، . ف-  4

5 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 186,  p. 145.

.السالف الذكر05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 42والمادة 41تین الماد- 6
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تي یكون فیھا الجزء الذي تم ، وتوجد حالة أخرى وھي ناذرة ال1حالة الإقتباسات والإستعارات
، تبعا لھذا فإن 2نقلھ من المصنف محدود إلى حد أنھ لا یمكن بواسطتھ إبلاغ المصنف للجمھور

كل نقل جزئي ولو كان مؤقتا یؤدي إلى إبلاغ المصنف إلى الجمھور یقوم بھ الغیر بدون 
.ترخیص من المؤلف، فإنھ یعتبر فعلا مكونا لجنحة التقلید

عدد طرق ووسائل نقل الإنتاج تجعل القائم بعملیة النقل ملزما بإذن المؤلف لكل إن ت
طریقة من طرق نقل الإنتاج، سواء كانت في نفس دعامة المصنف الأصلي أو في دعامة 

، ولا یمكن أن تشمل عملیة التنازل بالقیاس لأنماط أخرى للإستغلال لم تذكر صراحة 3أخرى
.  4في العقد

ما توجد حالة خاصة التي لا یوجد فیھا تثبیت مادي جدید، وھي حالة الدعامات التي ك
كانت مخصصة للإتلاف من طرف المؤلف أو ومن ذوي حقوقھ، فیقوم الشخص المكلف 
بإتلاف المصنفات بوضعھا في التداول من جدید، أو الشخص الذي یشتري مصنفات من أجل 

ھا في الصناعة كمواد أولیة، ثم یضعھا في متناول إسترجاع الدعامات المادیة لإستعمال
. 5الجمھور، فھي طریقة نقل للمصنفات والقائم بھا یعد مرتكبا لجنحة التقلید

مجال الحق في نقل المصنف: ثالثا
یستنتج مما سبق أن نقل المصنفات یتم بطرق متعددة وفي دعامات تختلف حسب نوع 

نطاق واسع و مفتوح، وھذا ما یسمح بإمتداد في إستغلال المصنف أو الإنتاج، فللحق في النقل
تغییر نوع المصنف، والذي قد یطرح إشكال في حالة التنازل عن الحق في النقل وكذلك ظھور 
بعض الإستعمالات من طرف الغیر التي تؤثر على الإستغلال العادي للمصنف، لھذا یجب 

دراسة الوضعیة القانونیة للمصنف في حالة إمتداد دراسة ما یعرف بالحق في التخصیص، ثم 
.    الإستغلال من نوع لآخر

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالإستثناءات الواردة على الحق في نقل المصنف- 1

2 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 716,  p. 470 : « toutefois, la reproduction partielle peut
exceptionnellement, être effectuée dans deux cas. Le premier le plus courant réside dans l’exception de
courte citation…le second cas est celui, beaucoup plus rare où la part de l’œuvre qui est reproduite est si
limitée qu’elle ne permet pas la communication de cette œuvre. »

3 - C. COLOMBET, op. cit., n°187, p.145.

.478. ، ص432. رسالف الذكر،المرجع لازراوي صالح، . ف- 4

5 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 713, p. 468.
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أ ـ الحق في التخصیص في مجال نقل المصنف

، وھذا الحق لم 1إن حق التخصیص یخول للمؤلف حقا على الإستعمال التابع لمصنفھ
ھي ویرتكز على ینص علیھ التشریع الجزائري ولا الفرنسي صراحة، فھو ناتج عن إبداع فق

. 2بعض الأحكام القضائیة في مجال حق المؤلف، ورغم ھذا لا یتفق الفقھ في مجملھ علیھ
ویخص الحق في التخصیص كل من الحق في نقل المصنف والحق في عرض المصنف على 

فمن خلال مبدأ تخصیص نقل المصنف یمكن للمؤلف مراقبة إستغلال مصنفھ من . 3الجمھور
لف یرخص بنقل مصنفھ لغایة معینة، أي بطریقة معینة تجعل المصنف طرف الغیر، فالمؤ

یظھر في شكل معین، فإذا نقل المؤلف مصنفھ الموسیقي في أشرطة لبیعھا من أجل الإستعمال 
الشخصي للمشتري، فھذا التخصیص یمنع الغیر من إستعمال ھذه الأشرطة من أجل بث 

من جھة أخرى یمكن للمؤلف أن . ي حفلالمصنف على الجمھور في محطة إذاعة أو بثھ ف
یقسم الحقوق التي یتنازل عنھا لتشمل طریقة إستغلال معینة لمتنازل لھ وطریقة إستغلال 

.     4أخرى لمتنازل لھ آخر، كما یمكن لھ أن یقسمھا فیما یخص النطاق الجغرافي

ن مخصصا فالمبدأ أن نقل المصنفات یكون مخصصا لإستعمال العام، ولا یكو
، فالنقل من أجل الإستعمال العام یكون الھدف منھ الحصول 5للإستعمال الخاص إلا إستثناء

على عائد مالي من خلال إستغلال المصنف بمختلف طرق الإستنساخ المتاحة للمؤلف، وأیضا 
عن طریق التنازل أو إیجار المصنفات وإستعارتھا حیث أن ھذه العملیات تقوم بإبلاغ 

أما النقل للإستعمال الخاص یخص حالات معینة نص المشرع علیھا . 6جمھورالمصنف لل
.7والتي تكون من أجل ھدف معین

1 - M. THIOLLIÈRE, Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, relatif au droit d’auteur et aux droits
voisins dans la société de l’information, n° 308, Sénat, session ordinaire de 2005-2006, in www.senat.fr,
p. 30 : « le droit de destination confère à l’auteur un droit sur les utilisations secondaires de son œuvre. »

2 - M. THIOLLIÈRE, op. cit., p. 30.

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالحق في عرض المصنف على الجمھور-  3

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°s 730 et s., pp. 476 et s.

5 - C. COLOMBET, op. cit,. n° 193,  p. 148 : « la reproduction…est normalement destinée à un usage
public ; toutefois, exceptionnellement, elle peut seulement être destinée à un usage privé. »

6 - Encyc. Dalloz, Droit civil, tome V, 1974,  n° 238,  p. 29.

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالنقل من أجل الإستعمال الخاص- 7
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وتظھر أھمیة تخصیص النقل أثناء إستغلال المصنف من طرف المؤلف حین التنازل عن 
یقة ، ومن ثم كل طر1الحق في النقل، فالتنازل لا یشمل إلا طرق الإستغلال الواردة في العقد

نقل للمصنف لم یتم التنازل عنھا بصفة مباشرة في العقد بعوض أو بدون عوض فتبقى ضمن 
إن المشرع الجزائري لم ینص على ھذا مبدأ صراحة، إلا أنھ . 2الحق الإستئثاري للمؤلف

التي تستوجب أن 05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 64یمكن إستخلاصھ من فحوى المادة 
" الطبیعة والشروط الإقتصادیة للحقوق المتنازل عنھا"عن الحقوق المالیة یتضمن عقد التنازل

الشكل الذي یتم بھ إستغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقلیمي "وكذلك 
مبدأ یقتضیھ، تبعا لھذا یسمح للمؤلف بمراقبة إستغلال مصنفھ حسب ما "لإستغلال المصنف

، وبالتالي یطبق حق 3علیھ أیضا التشریع الفرنسيتخصیص المصنف، وھذا ما نص 
. 4التخصیص أساسا كإمتداد للحق في نقل المصنف

ب ـ الإنتقال من نوع لآخر

یقصد بالإنتقال من نوع لأخر إما تغییر الشكل وھو إمتداد المصنف لدعامة تختلف عن 
صول على ما یسمى تلك التي وجد فیھا في الأصل، وإما بإستعمال المصنف الأصلي للح

بالمصنفات المشتقة من الأصل، وھذه العملیات تدخل ضمن مجال الحق في نقل المصنف 
.وتستوجب ترخیص من المؤلف

ـ تغییر شكل المصنف1

قد یتم نقل المصنف في دعامة تختلف عن تلك التي وجد فیھا المصنف الأصلي كحالة 
عكس، أو نقل كتاب تحت شكل مصنف رقمي لوضعھ نقل صور تحت شكل ثلاثي الأبعاد أو ال

في التداول عبر شبكة الإنترنیت، فیؤدي ذلك إلى تغییر في شكل المصنف، وھذا لا یؤثر على 
إستغلال مصنفھ بأي شكل "حق المؤلف في نقلھ إنتاجھ، لأن المشرع یمنح للمؤلف الحق في 

المنشآت المعماریة، حیث أن النقل ، إلا أن الإشكال قد یطرح فیما یخص"من أشكال الإستغلال
في ھذا النوع من المصنفات یأخد أشكالا متعددة من رسم تخطیطي، تصمیم، أو خریطة 

فكل ھذه . المھندس المعماري إلى المنشأ المعماري في حد ذاتھ، أو صورا للمنشأ المعماري
العملیات تدخل ضمن نطاق الحق في نقل المصنف وتستوجب ترخیص من المؤلف،

، ویتمتع ھذا الأخیر بالحق 5والمصنف الأصلي في حالة بناء المنشأ ھو تصامیم المھندس

.كرالسالف الذ05-2003رقمالأمرمن 2الفقرة64المادة - 1

2 - P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 153,  p. 234.

3 - V. art L. 131-3 al. 1 C. fr. propr. intell.

4 - P. TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, 2e éd. 2007, n° 182, p. 161.

5 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 725,  p. 474 : «…chaque fois qu’un immeuble est bâti à partir des
plans originaux d’un architecte, il y a reproduction. »
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وخصوصیات مصنفات الھندسة المعماریة أنھا تعرف . الإستئثاري على كل إمتداد لمصنفھ
تداخل مابین المصالح، حیث توجد شخصیة المؤلف وكذلك شخصیة مالك المصنف المعماري 

خص ثالث وھو مصور المصنف من جھة أخرى، ولكن إذا كان من جھة، كما یمكن تدخل ش
مالك المصنف تطبق علیھ أحكام القانون المدني الخاصة بحق الملكیة، فإن المھندس یتمسك 

، ومن ثم كل نقل یتم من طرف مالك المصنف أو من طرف الغیر، وإن 1بأحكام حق المؤلف
ي لھ نوعین من الصلاحیات الحق كان مصورا، یستوجب ترخیص من المبدع أي المھندس الذ

المعنوي والحق المالي، ویتمثل الحق المالي للمھندس في القدرة على تحقیق ربح من إستغلال 
.   2إبداعھ عن طریق التحصل على حقوق المؤلف على كل نقل للمصنف

، تبعا لھذا كل من یقوم بنقل ھذا النوع من المصنفات أو بتصویرھا بدون إذن المھندس
فیتعرض للمتابعة، ما عدا في حالة خاصة التي یكون المصنف متواجدا في مكان عام و على 

، وبالتالي فالتغییر في شكل المصنف أو طریقة إستغلالھ لا یؤثران على الحق 3وجھ الدوام
.المالي للمؤلف فكل شكل من أشكال الإستغلال یعد إحتكارا للمؤلف

ل الحق في نقل المصنفـ التكییف والترجمة في مجا2

، 4تجب الإشارة إلى أن عملیة الترجمة والتكییف تعتبر من قبیل الحق المالي للمؤلف
والتي یتولد عنھا ما یعرف بالمصنفات المشتقة من الأصل، فھذه العملیات تخضع لنفس شروط 

قوم بتحویل نقل المصنف مع مراعاة الحق المعنوي للمؤلف لأن كل من الترجمة والتكییف ت
المصنف، أي یجب الحصول على إذن المؤلف وكذلك یجب إخضاع ترخیص المؤلف للتفسیر 

، ومن ثم على كل من یرید القیام بترجمة مصنف أو تكییفھ الحصول على ترخیص 5الضیق

1 - M. HUET, L’architecture saisie par le droit d’auteur, Bull. dr. auteur, vol. XIX, n° 4, 1985,
www.unesco.org, p.18.

2 - ibid. : « Toute reproduction effectuée par le propriétaire ou par un tiers, fût-il photographe, doit passer
par l’autorisation du créateur qui est investi de deux attributs, le droit moral et le droit patrimonial…le
droit patrimonial est la faculté de bénéficier de l’exploitation de sa création en recevant des droits
d’auteur sur toute reproduction. »

أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالإستثناءات الواردة على الحق في نقل .السالف الذكر05-2003من الأمر 50المادة -3
.المصنف، النقل الذي یتم من أجل الإستعمال العام

. 05-2003رقم من الأمر) 9(2الفقرة 27المادة - 4

5 - A. FRANÇON, La propriété littéraire et artistique,  PUF, collection que sais-je ?, 2e éd,  1979, p. 62 :
« l’adaptation, la compilation et la traduction de l’œuvre originaire sont subordonnées, comme sa
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من المؤلف، لأن ذلك یشكل نقل للمصنف، كما أنھ إذا ما تحصل شخص على ترخیص من 
تكییف مصنف فإن ھذا الأخیر ھو الأخر یتمتع بحق المؤلف على المؤلف وقام بترجمة أو 

. 1المصنف المشتق ولا یمكن لأحد نقل المصنف المشتق بدون إذنھ

ومن خلال ما سبق، فإن كل عملیة ترجمة أو تكییف لمصنف أصلي یشكل عملیة نقل 
أو عقد الترجمة، فكل للإنتاج وبالتالي واجب إذن المؤلف الذي یتم عادة بموجب عقد التكییف

من یقوم بتكییف مصنف أو ترجمتھ بدون إذن المؤلف فیعتبر ذلك إعتداء على الحق 
وعرف القضاء الفرنسي حالة خاصة، وھي حالة إعداد ،2الإستئثاري للمؤلف في نقل إنتاجھ

تكییف لمصنف موسیقي سابق الوجود بدون ترخیص من المؤلف قصد عرضھ على مختصین 
من أجل معرفة آرائھم ولكن بدون نشره، فلم یعتبر القضاء الفرنسي القائم بھذا في المیدان

.3مرتكبا لجنحة التقلید

أخیرا، في مجال نقل المصنف وخاصة في میدان الإنتاج الفني یجب التمییز بین الحق 
غیر الممنوح للمؤلف في نقل المصنف وملكیة المصنف التي یمكن أن یتنازل المؤلف عنھا لل

بدون أن یشكل ذلك تنازلا عن الحق الإستئثاري وحتى إذا تم التنازل عن النسخة الأصلیة على 
، مثال ذلك بیع فنان للوحة زیتیة 4سبیل الملكیة المطلقة، فلا یعتبر ذلك تنازلا عن الحق المالي

دیة للمصنف نقلھ فإن الفنان یفقد الملكیة المادیة لمصنفھ، ولكن لا یحق لمن آلت إلیھ الملكیة الما
عن طریق تصویره قصد بیع الصور للجمھور، لأن ھذه العملیة تدخل ضمن نطاق نقل 
المصنف، حیث یجب التمییز بین المصنف الذي یعتبر ملكیة غیر مادیة، والدعامة التي تعتبر 

إذا إلا أنھ یطرح الإشكال في مدى إمكانیة مطالبة المؤلف مالك الدعامة المادیة . 5ملكیة مادیة
كانت تشكل النسخة الوحیدة للممارسة علیھا الحق في النقل، وقد نص ھنا المشرع على أنھ لا 
یمكن للمؤلف أن یطالب مالك الدعامة الأصلیة بوضع المصنف تحت تصرفھ لممارسة حقوقھ 

، وإذا أكد التشریع الفرنسي على إستقلالیة 6فیما یخص مصنفات الفنون التشكیلیة والتصویریة

reproduction, à l’autorisation de son auteur,… Toute autorisation donnée par l’auteur d’exploiter son
œuvre doit être entendue restrictivement. »

لحقوقیة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، القسم الثامن، حق الملكیة، منشورات الحلبي االسنھوري،.عبد الرزاق أ-1
. 375. ، ص3،2000.طبیروت،

2 - Art L. 122-4 C. fr. propr. intell.

3 - Civ., 17 novembre 1981, Bull. civ. I, n° 339, RIDA. juillet 1982, p. 149,  cité par  F. POLLAUD-
DULIAN, op. cit, n° 727,  p.475.

.05-2003من الأمر 1الفقرة 73المادة - 4

5 - P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 159,  p. 243.

.السالف ذكرھا1الفقرة73المادة  - 6
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یة المعنویة للمصنف عن الدعامة المادیة، التي لا یملك صاحبھا أي حق من الحقوق التي الملك
تعود للمؤلف، وأنھ لا یمكن للمؤلف أو ذوي حقوقھ مطالبة ھذا الأخیر بالدعامة المادیة 
لممارسة علیھا حقوقھ مثل ما ھو الحال في التشریع الجزائري، إلا أنھ في حالة التعسف البین 

(l’abus notoire) من طرف مالك الدعامة الذي یمنع تسلیمھا للمؤلف لممارسة الحق في كشف
، أي ممارسة الحقوق المعنویة، فیمكن للمؤلف اللجوء إلى القضاء من أجل إتخاذ 1المصنف

الإجراءات المناسبة للكشف عن المصنف، ویرى الفقھ إلى أن تطبیق ھذه الحالة یمتد حتى إذا 
.    2وبالتالي فھو یخص أیضا الحق في نقل المصنفتم الكشف عن المصنف 

الحق في نقل المصنفات في ظل التكنولوجیا الحدیثة: المطلب الثاني
إن الوسائل الحدیثة لنقل المصنفات تدخل ضمن نطاق الحق الاستئثاري للمؤلف في 

دیثة لنقل المصنف تجعلھ نقل مصنفھ، وعلى عكس الوسائل الكلاسیكیة، فإن معظم التقنیات الح
.في دعامة غیر مادیة أو تجعلھ في دعامة بصفة مؤقتة مثل مذكرة الحاسوب 

فإن وسائل النقل الحدیثة للمصنفات تفتح المجال للمؤلف في الإستغلال المالي لإنتاجھ وتشكل 
في نفس الوقت خطرا على حقھ المالي، حیث أنھ یصعب مراقبتھا ولا تعرف حدود إقلیمیة، 

.ومثال ذلك شبكة الإنترنیت 

الحق في النقل في المصنفات الرقمیة: أولا
المصنف الرقمي ھو الشكل الرقمي لمصنف أصلي سابق الوجود الذي یتم عن طریق 

.3، أو الشكل الرقمي لمصنف مند التثبیت الأولي"وسط رقمي"إلى " الوسط التقلیدي"نقلھ من
إستنساخ المصنف "في نقل المصنفات، فقد نص المشرع على ویعتبر الترقیم من قبیل الحق

، وقد تم الإعترف بذلك على الصعید الدولي من خلال الإعلانات المشتركة 4"بأي وسیلة كانت
، و التي بینت أن 1996دیسمبر 20الملحقة باتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في 

مصنفات، وبوجھ خاص إستخدام المصنفات في المحیط الرقمي یدخل ضمن الحق في نقل ال
. ، فترقیم المصنف یعد نسخا لھ وبالتالي وجوب ترخیص من المؤلف5شكل رقمي

1 - Art L 111-3,  C. fr. propr. intell.

2 -  P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 161, pp. 246 et s.

.  53. ، ص2004ةدار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندری،حمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنیتأأسامة - 3

.05-2003من الأمر رقم ) 1(2الفقرة 27ة الماد- 4

5 - C. FÉRAL-SCHUHL, Cyber droit,  Dalloz  Dunod  ,  3e éd., 2002, p. 18 : « …et par les déclarations
communes jointes au traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 qui précise que la reproduction
s’applique (pleinement dans l’environnement numérique, et en particulier à l’utilisation des œuvres sous
forme numérique)… »
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یعتبر اللوجیسیال من قبیل المصنفات الرقمیة ولكن ذو طبیعة خاصة، حیث عرف الفقھ 
1زائري بحق المؤلفویتم حمایتھ في التشریع الج. نقاشا حادا حول طبیعتھ وعن وسیلة حمایتھ

، ولكن ھناك من نادى بإخضاعھ لنظام براءة 2مثل ما ھو الحال بالنسبة لتشریع الفرنسي
، وإعتبر الفقھ 3الإختراع لتوافره على عنصر الجدة، وجانب یرى بإخضاعھ لنظام خاص

ة حمایة اللوجیسیال بحق المؤلف یعود لمرونة نظام قانون حق المؤلف أكثر من الطبیعة الأدبی
، إلا أنھ یعتبر أن حمایتھ بحق 5، فرغم إمكانیة حمایتھ ببراءة الإختراع4والفنیة للوجسیال

المؤلف تتلاءم مع ھذا النوع من المصنفات، حیث یتم تسویقھ عن طریق نقلھ، والذي ھو من 
.6بین أھم طرق إستغلال لحقوق المؤلف

لتقنیة عملیة نقلھ تتم بمجرد التحمیل، وفیما یخص الحق في نقل اللوجسیال، فمن الناحیة ا
التنفیذ، النقل أو التخزین للبرامج، لأن ھذه العملیات تستوجب إستنساخ اللوجسیال، أي النقل 
من نطاق لآخر، أما من الناحیة القانونیة الحق في نقل اللوجسیال یشمل النقل الدائم أو المؤقت 

، لھذا فإن الحق في النقل 7كافة الأشكالللوجسیال بمجملھ أو لجزء منھ بأي وسیلة وتحت 
بالنسبة للوجسیال لھ مجال واسع فھو یمتد إلى عملیات أخرى مثل تخزین البرامج، الترجمة، 

وبالتالي بإعتبار اللوجسیال من المصنفات الرقمیة .9، وكذا التأجیر التجاري8التكییف والتحویر

.05-2003رقممن الأمر) أ(04المادة - 1

2 - Art L. 112-2(13)  C. fr. propr. intell.

.420،421. ، ص2-390.زراوي صالح، مرجع سالف الذكر، ر. ف-  3

4 - F. LÉVÊQUE et Y. MENIÉR, Économie de la propriété intellectuelle, Édition la découverte, éd.2003,
p.88 : « … les logiciels occupent une place à part. Cette protection tient en effet moins à leur nature
littéraire et artistique qu’à la malléabilité du droit d’auteur. »

5 - V. sur ce point  J.- P. MARTIN, La protection des logiciels informatiques : droit d’auteur ou brevet
d’invention ?, J.C.P. éd. E 1990, n° 15752, p. 270.

6 - J. HUET, L’Europe des logiciels : le principe de la protection par le droit d’auteur,  D. 1992, chr. p.
224 : « …le droit d’auteur…est parfaitement adapté à ce type d’œuvre qu’est le logiciel ; car sa
commercialisation s’opère par le biais d’une reproduction (d’où le fait que l’un des droits d’exploitation
du droit d’auteur, le droit de reproduction, joue sans difficulté)… »

7 -  V.  sur  ce  point  H.  BITAN, Protection des logiciels, Réflexions sur la nouvelle loi, Expertises,
novembre 1994, n° 177, pp. 387 et 388.

8 - Lamy D.I.R., éd. 2005, n° 3259, p. 27

.05-2003من الأمر رقم 2ة الفقر27المادة - 9
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صنف مھما كان شكلھا وسواء تعلقت بمجمل المحمیة بنظام حق المؤلف فكل عملیة نقل لھذا الم
. أو جزء منھ، یجب أن تتم بترخیص من المؤلف أو من صاحب الحق المالي

في شكل الرقمي فإن المشرع (bases de données)أیضا بالنسبة لقواعد البیانات
" لم یكن ینص  صراحة على حمایتھا، فكان ینص على10-97الجزائري في ظل الأمر رقم 

، ھل 1"مجموعات المعلومات البسیطة التي تتأتى أصالتھا من إنتقاء موادھا أو تنسیقھا وترتیبھا
كان یقصد قواعد البیانات بمفھومھا الحالي وھل كانت تمتد إلى الشكل الرقمي، ولكن عند 

فقد إستبدل العبارة السابق ذكرھا ونص صراحة أنھ تعتبر من 05- 2003إصدار الأمر رقم 
قواعد البیانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للإستغلال بواسطة "فات المحمیة المصن

، 2"آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتھا من إنتقاء موادھا أو ترتیبھا
كما . فحمایتھا تكمن في العمل الذھني للمؤلف في ترتیب وإنتقاء البیانات ومھما كان شكلھا

ع في ھذا السیاق عن إستبعاد نقل قواعد البیانات في شكل رقمي من میدان تطبیق نص المشر
الإستثناءات الواردة على الحق في النقل من أجل الإستعمال الخاص مثل ما فعلھ بالنسبة 

والتشریع . وھنا قد تناول المشرع نقل قواعد البیانات في الشكل الرقمي مباشرة3للوجسیال
ولكن ذھب أبعد من ذلك، حیث أن . 4ة قواعد البیانات بحق المؤلفالفرنسي نص على حمای

قد نص إضافة على حمایة قواعد البیانات 19985جویلیة 1المؤرخ في 536- 98القانون رقم 
وخصوصیات ھذه الحمایة أنھا مؤسسة على ،6بحق المؤلف على حمایة منتج قواعد البیانات

ام بھ المنتج، أما طبیعة البیانات وترتیبھا فإنھا لا تؤخد إعتبار مالي یكمن في الإستثمار الذي ق
، وبالتالي فإن نظام حمایة منتج قواعد 7سنة15بعین الإعتبار، والحمایة المقررة للمنتج ھي 

. 8البیانات أصبح یشكل نظاما خاصا مستعارا من نظام الحقوق المجاورة لمنتج الفنوغرام

.السالف الذكر10-97رقممن الأمر)2(1الفقرة 5المادة - 1

.   05-2003من الأمر رقم ) 2(1الفقرة 5المادة - 2

.05-2003رقممن الأمر2الفقرة 41المادة - 3

4 - Art L. 112-3 C. fr. propr. intell.

5 - Loi n°  98-536 du 1er  juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la
directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection
juridique des bases de données, J.O.R.F n° 151 du 2 juillet 1998 p. 10075.

6 - Art L. 341-1 al.1 C. fr. propr. intell. (inséré par loi nº 98-536 du 1 juillet 1998, art. 5, J.O.R.F. du 2
juillet 1998).

7 - Art L. 342-5 C. fr. propr. intell. (inséré par loi nº 98-536 du 1 juillet 1998, art. 5, J.O.R.F. du 2 juillet
1998).

8 - P. GAUDRAD, Droit des nouvelles technologies, RTDcom. 1999, chr, n° 01, p. 88.
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یكمن في العمل الذھني في إنتقاء المعلومات وترتیبھا، فإن فالحق المالي لمؤلف قواعد البیانات 
إستغلالھا یتم بترخیص من المؤلف أو من صاحب الحق المالي، وقانون حق المؤلف لا یحمي 
إلا شكل قواعد البیانات ولا یحمي مضمونھا الشيء الذي یخلق إشكالا حیث أن تطور وسائل 

من المعلومات في مدة قصیرة بدون وجود أي وبرامج الإعلام الآلي یسمح بنقل عدد كبیر 
، أما الحمایة بالقانون الخاص التي إعترف بھا القانون الفرنسي لمنتج قواعد البیانات 1حمایة

تتجلى في الإستثمار المالي من أجل إنتاج قواعد البیانات وكذا مصاریف تسییرھا والتي لم 
.2یتأخر القضاء في تطبیقھا

الذي یعرف بمصنف الوسائط المتعددة الرقمیةمن المصنفاتكما ھناك نوع خاص
(œuvre multimédia)النصوص، عناصر : ، وھي مصنفات تستعمل فیھا عدة عناصر

تخطیطیة، الصوت، الصور، الفیدیو، وتقنیة تعدد الوسائط تتجلى في تركیب ھذه العناصر عن 
ات الألعاب الإلكترونیة، بعض ومن بین ھذه المصنف.لإرسال معلوماتطریق برامج الحاسب

المجلات التي تتداول عبر الإنترنیت، وكذلك برامج التعلیم التكوین التي تعطي المعلومات 
، وخاصیة ھذه المصنفات أنھا 3بالرسم والصور، وتصحح المعلومات التي یتم إدراجھا فیھا

ریق برنامج ، وھي تفاعل المصنف مع المستعمل عن ط(interactive)تتمیز بالتفاعلیة
. 4الحاسوب الذي یتضمنھ ھذا النوع من المصنفات، ودرجة التفاعل تختلف من مصنف لآخر

ویتداول ھذا نوع من المصنفات عن طریق الإنترنیت أو عن طریق تثبیتھا في دعائم مثل 
، وتجب الإشارة إلى أن المصنفات في الشكل الرقمي تتمیز بتعدد (CD-Rom)الأقراص 

تعتبر كلھا من قبیل المصنفات الوسائط المتعددة، فیجب بالإضافة إلى الترقیم الوسائط ولكن لا
، لھذا یجب التمییز بین مصنفات 5أن تكون متفاعلة وأن تتمیز بوحدة الدعامة التي تحملھا

1 - P. ANDRIEU, Bases de données, http://encyclo.erid.net.

2 - Affaire « France télécom » Tb. com. Paris, 18 juin 1999, RTDcom. 1999,  n° 4, p. 865, obs.
A.Françon : « le jugement  en déduit que France télécom, producteur de l’annuaire téléphonique qu’elle
exploite « compte tenu du montant très élevé des investissements effectués par elle pour le constituer »
peut prétendre gérer une base de données protégée par la loi du 1er juillet 1998. »

3 - A. MILLÉ, Situation juridique des « œuvres multimédia », Bull. dr. auteur, Vol XXXI, n° 2, 1997, in
www.unesco.org, pp.26 et s.

4 - Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Commission sur les aspects juridiques des
œuvres multimédias, Le régime juridique des œuvres multimédia : Droits des auteurs et sécurité juridique
des investisseurs, 26 mai 2005, www.ladocumentationfrancaise.fr,  p. 15.

وسائط، فإن ھذا لا ولأن المصنفات في الشكل الرقمي تتمیز بتعدد ال« :54. سالف الذكر، صالمرجع الأسامة أحمد بدر، -5
وبوحدة الدعامة التي ) من حیث برامجھا(یعني أنھا من قبیل مصنفات الوسائط المتعددة، ذلك أن ھذه الأخیرة تتمیز بالتفاعلیة 

». فضلا عن الترقیم...تتضمنھا

V. aussi, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Commission sur les aspects juridiques
des œuvres multimédias, op. cit., p.16.
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وتظھر أھمیة ھذا . الوسائط المتعددة والمصنفات الأخرى مثل اللوجسیال والمصنفات الرقمیة
.1من أجل الإستعمال الخاص لمصنفات الوسائط المتعددةالتمییز عند النقل

وفیما یخص النظام القانوني لمصنفات الوسائط المتعددة، فرغم ممیزات ھذا نوع من 
المصنفات، إلا أنھا تخضع لنفس الأحكام العامة التي تطبق على المصنفات الأخرى ولا حاجة 

عملیة إبداعھا لا تحتوي على أي خصوصیة لإعتبارھا نوعا جدیدا من المصنفات، ذلك وأن 
، 3، كما أن المشرع یمنح الحمایة للمصنف مھما كان نوعھ ونمط تعبیره2تتطلب نظام خاص

وإنطلاقا من ھذا فیطبق على مصنفات الوسائط المتعددة أحكام حقوق المؤلف ومن ثم یتمتع 
إذن من المؤلف أو ممثلھ، صاحبھا بالحق الإستئثاري في نقلھا، ولا یمكن أن یتم ذلك بدون 

طالما توافر في ھذه المصنفات شرط الإبتكار الذي یقدر على مستوى مجمل عناصرھا ولیس 
.     4على إحداھما

والجدیر بالذكر أن الحق في نقل المصنفات الذي یتم بوسائل التقنیات الحدیثة یختلف عن 
خة فیھا عند معظم الأحیان أقل دقة من ذلك الذي یتم بالوسائل الكلاسیكیة التي تكون النس

الأصل، فالمصنف الرقمي یمكن نقلھ بسھولة وبسعر أقل والنسخة تكون مطابقة للمصنف 
وقد ینجم عن ھذا آثار لا تكون في صالح الحق المالي للمؤلف، حیث أن . الأصلي وبنفس الدقة

مال الخاص ینتج على أن تجد أساسھا في أن الإستع5قاعدة النسخة من أجل الإستعمال الخاص
النسخة المنقولة تكون دائما مختلفة عن النسخة الأصلیة في الدقة والجودة، مثل النسخة التي تتم 

، فلا یشكل ذلك خطرا على الحق 6عن طریق آلة النسخ، ولا یمكن تسویقھا كأنھا نسخة أصلیة

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالنقل من أجل الإستعمال الخاص-  1

2 - A. MILLÉ, op. cit., p. 31 : «  il est non seulement inutile mais aussi contre-indiqué de se prononcer
pour la création dans le droit d’auteur d’un nouveau type d’œuvre pour le « multimédia », Ces
productions peuvent et doivent en effet être régies par les principes généraux que la loi applique à
l’ensemble des œuvres, leur processus de création ne présentant aucune particularité qui exigerait des
solutions spéciales. »

.05- 2003من الأمر رقم 2الفقرة 3المادة - 3

4 - Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Commission sur les aspects juridiques des
œuvres multimédias, op. cit., p. 16 : « …l’originalité de l’œuvre s’apprécie bien au niveau du tout et non
de l’une de ses parties… »

. الخاصالنقل من اجل الإستعمالأنظر أدناه الإستثناءات الواردة على الحق في نقل المصنفات، - 5

6 - B. WARUSFEL, La propriété intellectuelle et l’internet, Flammarion, éd. 2001, p. 62 : « …, la règle
traditionnelle du droit d’auteur  selon laquelle l’utilisateur peut procéder librement à des copies destinées
à son  « usage privé » découle de ce que ces copies sont restées longtemps bien différentiables de
l’originale et souvent -du fait de leur moindre qualité- impropre à une commercialisation pouvant
concurrencer cet original. »
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كن نقلھا العدید من المرات، المالي للمؤلف، ولكن الأمر یختلف بالنسبة للنسخة الرقمیة التي یم
وفي بعد الحالات إلى ما لا نھایة بدون أي نقص في الدقة والنوعیة وھذا ما قد یشكل خسائر 

.1كبیرة للمؤلف، ولھذا نجد أن نظام حق المؤلف یرفض النسخة الخاصة للوجسیال

الترقیم التي وخلاصة القول أن نقل المصنفات في إطار التطور التكنولوجي یستعمل عملیة 
تسمح بتداولھا عبر الإنترنیت وعبر دعائم مختلفة، تبعا لھذا كل عملیة نقل تتم عن طریق 

من المؤلف أو من صاحب الحقوق المالیة، وكل إستنساخ الذي الترقیم یجب أن تتم برخصة
یتم عن الطریق الرقمي أو وضع مصنف التداول عبر شبكة الانترنیت دون الحصول على 

المسبق من المؤلف یعتبر إعتداء على الحق المالي للمؤلف، وھذا موقف القضاء الإذن 
، والتي بین من خلالھا أن ترقیم مصنف Queneau )(2الفرنسي من خلال القضیة الشھیرة

یشكل عملیة نقل للمصنف تستوجب ترخیص من المؤلف أو ذوي حقوقھ مثل ما ھو الحال 
. بالنسبة للمصنف الأصلي

طاق النشر الإلكترونين: ثانیا
إن نطاق نشر المصنفات واسع ولا یعرف حدود إقلیمیة، فالتقنیات الحدیثة تجعل 
المصنفات في التداول عبر شبكة الإنترنیت، كما أن الخاصیة الدولیة للإنترنیت تجعل القانون 

یات جدیدة وظھور تقن. صعب التطبیق، وبالتالي یصعب على المؤلف مراقبة تداول مصنفاتھ
لنقل المصنفات عبر شبكة الإنترنیت طرحت عدة إشكالات حول طبیعتھا ومدى جوازھا 

، وھو لوجسیال یسمح بنقل مصنفات Peer to peer"3"قانونا، وأھم التقنیات ما یعرف ب
سمعیة بصریة أو موسیقیة بواسطة ربط مباشر بین أجھزة الحاسوب للمستعملین عبر شبكة 

لنقل یتم عن طریق تبادل المعلومات بین المستعملین ولیس عن طریق وضعھا الإنترنیت، وا
و ما عبر وعادة ما یتم النقل بدون أي تعویض للمؤلف،4في التداول بواسطة موزع مركزي

1 - B. WARUSFEL, op.cit., p. 63.

2 - Affaire « Queneau » T.G.I. Paris, réf. 5 mai 1997, www.legalis.net: « … la numérisation d'une œuvre,
…, constitue une reproduction de l'œuvre qui requiert en tant que telle lorsqu'il s'agit d'une œuvre
originale, l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droits ».

3 - Pair à Pair ou Peer to Peer : échange de fichiers informatiques, le plus souvent audio ou vidéo, grâce à
une connexion directe entre les ordinateurs de particuliers.

4 - P. ANDRIEU, Peer to peer, http://encyclo.erid.net : « Le «peer to peer» ou réseau « d’égal à égal »
peut se définir comme un réseau informatique (interconnexion de plusieurs machines) où les contenus ne
sont pas fournis à des clients par un serveur central mais par les utilisateurs eux-mêmes qui se relient les
uns aux autres sans relation hiérarchique »
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فقد تم إدانة مستعملین للإنترنیت قاموا بتحمیل مصنفات . 1"ثقافة المجانیة"عنھا بعض الفقھ ب
، 20042بفرنسا على أساس جنحة التقلید في سنة "peer to peer"سمعیة بصریة من مواقع 

في حین قد إعتبر القضاء الكندي في نفس السنة أن ھذا التحمیل یدخل ضمن الحق في النسخة 
peer"الخاصة في القانون الكندي، وأن تحمیل مصنف سمعي بصري أو موسیقي من مواقع  

to peer"تظھر الإشكالیات التي طرحھا ھذا النوع من من ھنا. 3لا یشكل لجنحة التقلید
التداول، فمن جھة المستعملین یعتبرون ھذا النقل من قبیل النسخة الخاصة، ومن جھة أخرى 

وإذا إعتبر ھذا النقل . أصحاب المصنفات یشتكون من الخسائر الھائلة التي یسببھا لھم ھذا النقل
ي المستعمل للجوسیال فلا یمكن إنكار المساھمة مكونا لجنحة التقلید بالنسبة للقائم بالنقل، أ

الفعالة الذي یلعبھا منتجو ھذه البرامج التي تسمح بالنقل، تبعا لھذا ظھر خلاف في القضاء 
الدولي حول مدى مشروعیة ھذه البرامج، فمنتجو البرامج یؤكدون أن تبادل المعلومات بما 

لات، وأنھم غیر مسؤولون عن الإستعمال فیھا المصنفات الموسیقیة لیست ممنوعة في كل الحا
غیر الشرعي لبرامجھم، ومن جھة أخرى منظمات تسییر حقوق المؤلفیین بینت أن ھذه 

.4البرامج تستعمل في معظمھا لأھداف غیر شرعیة

یظھر من خلال ما سبق أن نقل المصنفات في ھذا المجال لم یعرف بعد نظاما قانونیا 
ت التي عرفھا، كما أنھ یصعب تحدید المسؤولیة في ھذا المجال نظرا موحدا نظرا للإشكالیا

لصعوبات معرفة القائم بنقل المصنف عبر الإنترنیت ومكان وجوده، الشيء الذي یطرح 
فقد حاول التشریع الأوربي مواجھة ھذه الإشكالات من خلال التوجیھة . 5مشكل الإختصاص

المصنفات التي تتداول عبر الشبكة بوضع التي سمحت لأصحاب 29/20016الأوربیة رقم 
آلیات من أجل حمایة مصنفاتھم من النقل، ولكن لم یتم إدماج مضمون التوجیھة في القانون 

فأھم النصوص . 20067أوت 1المؤرخ في 2006/961الفرنسي إلا مؤخرا بالقانون رقم 

1 - M. CHEVALLIER, Comment rémunérer la création à l’heure d’internet ?, Alternatives économiques.
(hors série) 2006,  n° 68, p. 31 : « …les stars de la chanson française défilent pour dire leur crainte de voir
la création tuée par la culture de la gratuité »

2 - Tb. corr. Vannes, 29 avril 2004, Gaz. Pal. 8 mai 2004,  p. 24.

3 - Cour fédérale 31 mars 2004, Gaz. Pal. 8 mai 2004,  p. 29.

4 - T. VERBIEST, Peer-to-peer et droit d'auteur : entre répression et prévention, www.droit-
technologie.org.

5 -  O.  COUSI  et  S.  BERLAND, La lutte contre la contrefaçon et le piratage des films : un combat
nécessaire dans un environnement complexe, Gaz. Pal. 8 mai 2004, p. 25.
6 - Directive 2001/29/CE du Parlement  européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, J.O.C.E du
22/6/2001.
7 - Loi n° 2006-961 du 1er  août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de
l'information, J.O.R.F. n° 178 du 3 août 2006, p. 11529, www.journal-officiel.gouv.fr
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التقنیة من أجل حمایة التي تناولھا ھذا القانون في میدان التقنیات الحدیثة تخص الآلیات
الإستعمال غیر المرخص بھ للمصنفات، والتي في نفس الوقت لا تؤدي من حرمان المستعملین 

، ومن ثم تظھر الصعوبات العملیة التي طرحتھا 1من الإستفادة من الإستثناءات المقررة قانونا
، ورغم محاولة 2تأحكام ھذا القانون، وبالتالي  إصدار ھذا القانون لم یسلم من الإنتقادا

التشریعات الأوربیة لمسایرة التطورات في ھذا المجال، إلا أن إنتشار عملیات النقل غیر 
، ویعتبر جانب من الفقھ أن تقنیات حمایة المحیط الرقمي جاءت في عون امشروعة كان أسرع

لى كما ھناك من یرى أن في ھذا المحیط، أن أصحاب المصنفات یفضلون التوجھ إ. 3القانون
. 4طرق أخرى للحمایة التي تعتبر أكثر فعالة من حق المؤلف مثل العقد والآلیات التقنیة

وبالتالي في ھذا المجال لا یمكن التوقف على الحلول القانونیة فقط، وإنما یجب إدماج حلول 
تقنیة نظرا لتعقید المحیط الرقمي، وللنطاق الواسع للنشر الإلكتروني، ھذا من أجل وضع حد 

.سائر الھائلة التي یعاني منھا المؤلفین في ھذا المجالللخ

إضافة إلى ما سبق تجب الإشارة إلى أن إستغلال المصنفات في ظل التقنیات الحدیثة 
یؤدي إلى الخلط بین الحق في نقل المصنفات والحق في عرضھا على الجمھور، ومثال ذلك 

من شبكة الإنترنیت، (téléchargement)نقل مصنف سمعي بصري عن طریق تحمیل الملفات 
فإن ذلك یشكل نقلا للمصنف بالنظر للنتیجة المحققة، أي تثبیت المصنف على مذكرة 
الحاسوب، ویمكن إعتباره في نفس الوقت عرض للمصنف بالنظر للعملیة التقنیة لنقل 

ى المصنف، ومن ثم فإن التقسیم التقلیدي للحق في نقل المصنف والحق في عرضھ عل
.5الجمھور یفقد من أھمیتھ في مجال المحیط الرقمي 

1 - F. POLLAUD-DULIAN, Loi n° 2006-961 du 1er aout 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins
dans la société de l’information, RTDcom. 2006,  n° 04, p.794.

2 - A. GRANCHET et E. DERIEUX, Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information,
J.C.P. éd. E.A. 31 août 2006, n° 35, p. 1408 :« …, la loi du 1er août 2006 constitue une regrettable
illustration des lois « fourre-tout ». Elle tente d’assurer l’adaptation du droit d’auteur et des droits voisins
à l’évolution des techniques. Elle comporte aussi nombre de dispositions étrangères à cette préoccupation
et aux exigences européennes. »

3 - P. BLOCHE et L. de BROISSIA, Droit d’auteur et nouvelles technologies, Géoéconomie. 2001, n° 17,
p. 87  : « aussi des mesures techniques sont-elles en cours d’élaboration afin de protéger l’environnement
numérique. La technique est allé en quelque sorte au secours du législateur, … »

4 - C. GEIGER, De la nature juridique des limites au droit d’auteur, une analyse comparatiste à la
lumière des droits fondamentaux, Propr. intell. octobre 2004, n° 13, p. 889 : « …, dans l’environnement
numérique, ces titulaires de droit sont tentés de se retourner vers d’autres modes de protection pouvant se
révéler plus efficaces que le droit d’auteur : le contrat et les mesures techniques. »

5 - A.-L. Brochet, L.- L. de Bellefonds, M. Le Guerer, A. Alison, A. Lestienne, C. Scalbert, et M. Garnier,
Numérique et droits d’auteur, étude réalisée sous la direction de J.-M. Vernier, 2003,
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یستخلص أن المحیط الرقمي ذو نطاق واسع، وأن المصنفات الرقمیة یمكن إستغلالھا 
تحت أشكال مختلفة في نفس الوقت، كما أن تداولھا لا یعرف حدودا سواء من حیث النطاق 

ھذه المصنفات یعد ضمن الحق الإقلیمي، أو من حیث شكل الإستغلال، ورغم أن نقل 
، إلا أنھ من الناحیة العملیة 1"إستنساخ المصنف بأي وسیلة كانت"الإستئثاري للمؤلف في 

یصعب مراقبة تداول المصنفات الرقمیة وھذا ما یشكل خسائر ھائلة بالنسبة للمؤلفین، فحسب 
تم برمجتھا دولة، فإن معدل برامج اللوجسیال التي85في 2002دراسة أجریت في سنة 

، الشيء الذي أدى إلى تسبیب خسارة تقدرب 2001٪ في سنة 40بدون ترخیص یعلو نسبة 
فظھور المصنفات الرقمیة وتطور تقنیات تداولھا ونقلھا یتطلب وضع أحكام . 2ملیار أورو12

تتناول بصفة مباشرة ھذا الجانب حتى لا یكون ھناك أي لبس أو إشكال فیما یخص طبیعتھا أو 
م حمایتھا، كما أن ھناك جانب من الفقھ الفرنسي یرى أن تطور التقنیات یتطلب وضع نظا

. 3قوانین جدیدة خاصة بھا

الحق في عرض المصنف على الجمھور: المبحث الثاني
(le droit de représentation)

4على غرار المشرع الفرنسيبجانب الحق في نقل المصنف إعترف المشرع الجزائري

الحق في "لصاحب الإنتاج الذھني بالحق في عرض مصنفھ على الجمھور، والذي عبر عنھ ب
، و خلافا عن الحق في نقل المصنف الذي یرتكز على مفھوم تثبیت المصنف من 5"الإبلاغ

ین أجل إبلاغھ للجمھور، فإن الحق في العرض یرتكز على قرار إبلاغ المصنف لجمھور مع
: عرض یتم بطریقتینالو. 6سواء كان ھذا الأخیر حاضرا أم لا في مكان العرض الأصلي 

www.lexception.org, p.10 :« …, un téléchargement de film équivaut à une reproduction si l’on s’attache
au résultat obtenu (fixation du film sur le disque dur). Cependant, si l’on s’intéresse plutôt au procédé
technique utilisé (transmission de signes binaires), on peut le qualifier de représentation. La pertinence de
cette division est donc remise en cause dans l’environnement numérique. »

. 05-2003رقممن الأمر2الفقرة 27المادة - 1

2 - F. LÉVÊQUE et Y. MENIÉR, op. cit., p. 85.

3 - M. VIVANT, Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, Géoéconomie 2001,  n° 17,  p. 65.

4 - Art L. 122-2 C. fr. propr .intell.

. 05-2003رقممن الأمر) وما یلیھا3(2الفقرة 27المادة - 5

6 - F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, op. cit., n° 845, p. 532.
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بطریقة تقلیدیة وھي العرض المباشر للمصنف، وبطریقة تتطلب تدخل وسائل مادیة وھي 
.1العرض غیر المباشر للمصنف

شر ونطاقھ وعلى ذلك سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، لتحدید مفھوم العرض المبا
في المطلب الأول، ثم التطرق إلى العرض الذي یتم بتدخل وسائل مادیة والذي یعرف 

. بالعرض غیر المباشر وتحدید نطاقھ ھو الأخر في المطلب الثاني

مفھومھ و نطاقھ: العرض المباشر: المطلب الأول
الإعتراف بھا  في یعتبر الحق في العرض المباشر للمصنف من بین أول الحقوق التي تم 

الذي كان 1791میدان الملكیة الأدبیة والفنیة، وكان أول حق كرسھ التشریع الفرنسي لسنة 
، كما أنھ في معظم الحالات إنطلاقا 2یكمن في عرض المصنف بصفة مباشرة على الجمھور

.من العرض المباشر یتم العرض غیر المباشر وكذا تثبیت المصنف من أجل نقلھ

وم العرض المباشر مفھ: أولا
فالمؤلف یقوم " عن طریق التمثیل أو الأداء العلنیین"وھو إبلاغ المصنف الذي یتم 

شخصیا بعرض مصنفھ على الجمھور بطریقة مباشرة، مثل الحفل الذي یتم بحضور المغني، 
فتنفیذ المصنف وعرضھ على الجمھور یكون متزامنا، أي یتم في نفس الوقت، على عكس 

غیر المباشر الذي یمكن أن یكون فیھ فارق زمني بین أداء المصنف وعرضھ على العرض
ویرتكز مفھوم العرض المباشر على العلانیة، أي أن الأداء أو التمثیل یتم بوجود . الجمھور

فإذا " ، 3جمھور، وإلا إنطبقت علیھ الإباحة الخاصة بالعرض الذي یتم في الدائرة العائلیة
ي العرض فیستحق المؤلف علیھ أجرا ولو كان الحاضرون لا یدفعون أي توافرت العلانیة ف

مقابل، فمجانیة الأداء بالنسبة للجمھور لا تحرم المؤلف من حقھ المالي، إذ لا یجوز التبرع 
، ویكمن الحق المالي ھنا في تخویل المؤلف سلطة عرض المصنف إلى 4"على حساب المؤلف

.نوع المصنف بصورة مباشرةالجمھور بأي شكل من الأشكال حسب 

نطاق  العرض المباشر : ثانیا

.480. ، ص433.زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 1

2 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°  841, p. 531 : « Ce droit fut reconnu dès l’origine de la propriété
littéraire et artistique et fut même le premier à être consacré après la révolution, par le décret-loi des 13-
19 janvier 1791. …il s’agissait d’offrir l’œuvre immédiatement au public, … »

.05-2003رقممن الأمر46المادة - 3

.66. ، ص1985ر محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائ- 4
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نطاق العرض المباشر محدود، حیث أنھ یتطلب تدخل صاحب المصنف شخصیا إن
بحضور جمھور معین، فالعرض المباشر یتم عن طریق الأداء العلني بالتلاوة العلنیة أمام 

تم الأداء العلني بمواجھة الجمھور مباشرة ، وی1الجمھور أو بالأداء الغنائي أو التمثیل الدرامي
للمصنف عن طریق التلاوة العلنیة للكلام كما ھو الحال في المصنفات المكتوبة أو بطریقة 

فالشرط الأساسي في . 2العزف لمقطوعة موسیقیة أو بطریقة أخرى حسب طبیعة المصنف
لمصنف بل یجب أن یكون العرض المباشر ھو علانیة الأداء، فلا یكفي أن یكون ھناك أداء ل

، أما طبیعة المكان الذي یقع 3ھذا الأداء علنیا، أي یتم في مكان عام یستطیع الجمھور دخولھ
فیة الأداء فلا عبرة بھ فقد ینقلب المكان الخاص إلى مكان عام إذا سمح للجمھور الدخول فیھ، 

عائلي، فالعبرة إذن وقد یتحول المكان العام إلى مكان خاص كحالة إستئجاره من أجل حفل 
بطبیعة الإجتماع ولیس بطبیعة المكان، فإذا كان الإجتماع عاما مباحا للجمھور، یعتبر الأداء 

، ومن ثم لمفھوم الجمھور أھمیة بالغة في 4فیھ علنیا، أما إذا كان خاصا فالأداء غیر علني
من الحق العرض المباشر فالعرض الذي یتم بدون علنیة أي بدون حضور الجمھور یفلت

.  6مثل العرض الذي یتم في الدائرة العائلیة5الإستئثاري للمؤلف في عرض مصنفھ

فالعرض المباشر یضع الجمھور بإتصال مباشر مع المصنف بحضور المغني أو الكاتب 
. 7شخصیا، ویعتبر من قبیل الحق في عرض المصنف حتى ولو كان حضور الجمھور إحتمالیا

لنسبة لعرض مصنفات الفنون التشكیلیة أو التصویریة التي لا تتطلب أداء ویطرح الإشكال با
أو تمثیل من طرف صاحب المصنف، فھل یعني ھذا أنھا لا تدخل ضمن الحق في العرض، 

فبالرجوع إلى ". التمثیل أو الأداء العلنیین"حیث قد إستعمل المشرع في النص القانوني عبارة 
مارس 11فإنھ في ظل قانون 8"التمثیل العلني"لأخر على التشریع الفرنسي الذي نص ھو ا

موقف المشرع الفرنسي لم یكن واضحا ، ولم یكن للفقھ موقف موحد حول عرض 1957

، 2000، والنشر، الأردن، دار وائل للطباعة )انون الأردنيفي الق(حازم عبد السلام المجالي، حمایة الحق المالي للمؤلف-1 
.144ص 

.51. ، ص2004الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،أحمد النوافلھ، الحمایة القانونیة لحق المؤلف، داریوسف -  2

.165. المرجع السالف الذكر، صنواف كنعان، - 3

.382و381.، المرجع السالف الذكر، صالسنھوري.عبد الرزاق أ-  4

5 - A. FRANÇON, op. cit., p. 67 : « si elle se déroule sans publicité une représentation échappe au
monopole de l’auteur. »

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بإستثناءات الحق في عرض المصنف- 6

7 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 846, p. 533.

8 - L’article L. 122-2 C. fr. propr. intell. compte, au nombre des actes de représentation, la «  présentation
publique ».
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مصنفات الفنون التشكیلیة، فھناك جانب من الفقھ إعتبر أن عرض المصنفات التشكیلیة لا 
العرض "لإستعمل عبارة یدخل ضمن الحق في عرض المصنف، حیث لو أراد المشرع ذلك 

، فإن الأعمال 1985جویلیة 3قانون صدورعند، ولكن 1"التمثیل العلني"بدلا من " العلني
أن مفھوم التمثیل العلني یشمل بدون أي شك بوضوح علىالتحضیریة لھذا القانون أكدت

3الفقھوحالیا قد تبث في،2العرض العلني

الفرنسي أن ھذه العبارة تخص حق الفنان في ترخیصھ أو منعھ للعرض العلني 4والقضاء
ومن ثم یجب إعتبار عرض مصنفات . لمصنفات الفنون التشكیلیة أو التخطیطیة أو التصویریة

الفنون التشكیلیة أو التصویریة في التشربع الجزائري من قبیل الحق في عرض المصنف 
، وأن المشرع عندما 19855ن القانون الحالي مستمد من القانون الفرنسي لسنة بإعتبار أ

قد بین أن الإبلاغ 05- 2003من الأمر رقم 99تناول رخصة الإبلاغ إلى الجمھور في المادة 
أو أي وسیلة تجعل المصنف في متناول الجمھور یخضع للترخیص 6الذي یتم بالعرض

یحق للمؤلف "ما أنھ یظھر أن المشرع بنصھ على أنھ ك.  المسبق من المؤلف أو ممثلھ
، أراد توسیع "إستغلال مصنفھ بأي شكل من أشكال الإستغلال والحصول على عائد مالي منھ

،  فعرض مصنفات 7نطاق الحق الإستئثاري للمؤلف، فیجب أخد العرض بمفھومھ الواسع
في متحف تجعل الجمھور بإتصال الفنون التشكیلیة أو التصویریة بمناسبة تظاھرة ثقافیة أو 

1 - Encyc. Dalloz, Droit civil, tome V, 1974, n° 267,  p. 32 : « il serait téméraire, pensons-nous, de
considérer que la représentation publique se réfère à l’exposition publique des œuvres d’art,…Si le
parlement français avait entendu suivre  cet exemple, il aurait recouru à l’expression qui vient tout
naturellement à l’esprit pour le désigner : exposition publique. »

2 - C. COLOMBET, op. cit., rejet n° 1,  p.151 : « les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1985
affirment nettement que la notion de présentation  publique inclue sans doute possible celle d’exposition
publique ».

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 852, p. 536 : « il est aujourd’hui bien établi en doctrine et en
jurisprudence que cette expression consacre le droit , pour l’artiste, d’autoriser ou interdire l’exposition
publique de ses œuvres des arts plastiques, graphiques ou photographiques. »

4 - Civ., 6 novembre 2002, www.legifrance.gouv.fr: « …l’exposition au public d’une œuvre
photographique en constitue une communication…, et requiert, en conséquence, l’accord de son
auteur… »

.413. ، ص386.زراوي صالح، مرجع سالف الذكر، ر. ف-  5

العرض للتعبیر على" présentation"باللغة الفرنسیة إستعمل المشرع كلمة05-2003من الأمر رقم 99في نص المادة -6
."exposition"و لم یستعمل كلمة 

زراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة، مدرسة الدكتوراه، ، كلیة الحقوق جامعة وھران، السنة الجامعیة . ف- 7

2006-2007.
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مباشر مع المصنف، وبالتالي فعرض ھذه الأخیرة لا یتم إلا بترخیص من المؤلف أو صاحب 
الحق المالي وكل عرض یتم بدون ترخیص یعتبر إعتداء على الحق المالي للمؤلف في عرض 

. إنتاجھ

مفھومھ و نطاقھ: العرض غیرالمباشر: المطلب الثاني
وسائل الإعلام والإتصال أصبح عرض المصنفات بمختلف أنواعھا یتم مع ظھور 

بطریقة غیر مباشرة، أي بواسطة تدخل وسائل مادیة، كما أن ظھور التقنیات الحدیثة لھا أثر 
.على الحق في العرض مثل ما ھو الحال بالنسبة للحق في نقل المصنف

مفھوم العرض غیر المباشر: أولا
، وكذلك "طریق البث الإذاعي و السمعي أو السمعي البصري" ي یتم عنھو العرض الذ

الوسائل السلكیة أو الألیاف البصریة أو التوزیع السلكي أو أیة وسیلة أخرى لنقل "عن طریق
من ثم، فالعرض غیر المباشر یتم ". الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معا

صنف وعرضھ لا یكونان متزامنان، ویلاحظ أن المشرع نص بتدخل وسائل مادیة وأن أداء الم
على بعض الوسائل التي یتم عن طریقھا إبلاغ المصنف بصفة غیر مباشرة، وجاء ھذا النص 

أو أي وسیلة " على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، حیث قد إستعمل المشرع عبارة 
إبلاغ المصنف إلى الجمھور " ارة و كذلك عب..." أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات 

كما أن وضع نسخ لمصنف في شكل تسجیل سمعي بصري ". بأیة منظومة معالجة معلوماتیة
رھن التداول بین الجمھور من أجل تأجیرھا للإستعمال الخاص یستوجب ترخیص من المؤلف 

ھ، فتشكل ، فعملیة التأجیر تضع المصنف في متناول الجمھور أي تسمح بإبلاغ1أو من ممثلھ
.ھذه العملیة عرض غیر مباشر للمصنف

ینص فقط على الإبلاغ المباشر للجمھور 1957كان التشریع الفرنسي في إطار قانون 
، وكان یقابلھ الإبلاغ غیر المباشر الذي كان یتمثل في 2في إطار الحق في عرض المصنف

ن مفھوم الإبلاغ كان یشمل كل ، ولم یكن یعتبر الفقھ ذلك صحیحا لأ3الحق في نقل المصنف
من العرض المباشر الذي یتم بتدخل المؤلف شخصیا وأیضا العرض الذي یتم عن طریق 

لھذا أصبح المشرع الفرنسي عند تعدیلھ للنص . 4وسائل البث والذي یعتبر إبلاغا غیر مباشر

.05-2003رقممن الأمر82المادة - 1

2 - Art 27 de loi n°57-298  du 11 mars 1957.

3 - Art 28 de loi du 11 mars 1957.

4 - H. DESBOIS, op. cit.,  n° 257,  p. 294.
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أن حذف عبارة ، وإعتبر الفقھ 1القانوني ینص على الحق في الإبلاغ الذي یتم بجمیع الوسائل
من النص القانوني تعود لفكرة أن العدید من العروض تتم بطریقة غیر مباشرة " المباشر"

، التي تسمح بإبلاغ المصنف لجمھور كبیر ومتنوع، وأصبح من المستقر 2وبتدخل وسائل البث
.علیھ الآن أن العرض غیر المباشر یخص الحق في عرض المصنف

ف مثل ما ھو الحال بالنسبة للحق في النقل، بالحق في ویعترف ھنا أیضا للمؤل
التخصیص الذي یمكن للمؤلف من خلالھ مراقبة إستعمال مصنفھ، سواء بصفة سلبیة مثل منع 
عرض مصنفھ على الجمھور، أو بطریقة إیجابیة عن طریق الترخیص لطریقة عرض معینة، 

لھ إستعمالھ إلا في المحیط العائلي، ومن ثم من یشتري شریطا سمعیا أو سمعیا بصریا لا یمكن 
، فالمصنف 3ولا یمكن عرضھ على الجمھور بدون ترخیص المؤلف أو ممثلھ ولو مجانا

.مخصص للإستعمال العائلي

ویختلف العرض غیر المباشر عن العرض المباشر في أن العرض المباشر یتم عن 
باشرة في قاعة حفلات أو مسرح، فإبلاغ طریق التمثیل أو الأداء العلنیین فیتم ذلك بطریقة م

المصنف إلى الجمھور یكون فوریا، أما العرض غیر المباشر یتم في ظروف أخرى، حیث أن 
الجمھور یتلقى المصنف الذي تم تسجیلھ على دعامة ویترتب على ذلك وجود فاصل في 

ومن ثم . 4مصنفالمكان والزمان بین أداء أو تمثیل المصنف والمشاھدة أو الإستماع إلى ال
فالعرض غیر المباشر یرتكز على مفھوم الجمھور المراد إبلاغھ، وكذلك على المكان الذي یتم 

.    فیھ الإبلاغ ، وھذا ما سیتم تبیانھ لتحدید نطاق العرض غیر المباشر

نطاق العرض غیر المباشر: ثانیا
الذي یجد حدوده في إن نطاق العرض غیر المباشر أوسع من مجال العرض المباشر 
.قاعة حفلات أو مكان عام یتم فیھ اتصال مباشر بین المصنف والجمھور

فالعرض غیر المباشر یتم بتدخل وسائل مادیة للبث ویمكن أن یكون متزامنا مع العرض 
بواسطة البث المباشر للمصنف عن طریق ھیئة البث أو عن طریق الأقمار الاصطناعیة، وقد 

تزامن عن طریق تسجیلھ وإعادة عرضھ، فكل بث إذاعي سمعي أو سمعي یكون غیر م

1 - Art 9 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985,  relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-
interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication
audiovisuelle, J.O.R.F. du 4 juillet 1985, p. 7495.

2 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 842, p. 531 : « la suppression de l’épithète « directe » s’explique
par l’idée que bon nombre de représentation s’opèrent de façon indirecte, c’est-à-dire par le truchement
de moyens de diffusion,… »

3 - A. BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins,  Dalloz, 2e éd., 1999,  n° 5.213,  p. 220.

4 - H. DESBOIS, op. cit., n° 261, p. 297.
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بصري الذي یتم عن طریق أجھزة الرادیو أو التلفاز، فإن ذلك یخضع لترخیص من المؤلف 
لتحدید نطاق العرض غیر المباشر یجب الأخذ بعین الإعتبار وسیلة البث، فیجب . 1أومن یمثلھ

بلاغ، فقد یتم عرض المصنف عن طریق البث الإذاعي التمییز بین وسائل التي یتم بھا الإ
المصنف المذاع إلى الجمھور بالوسائل السلكیة "السمعي أو السمعي البصري، وقد یتم إبلاغ 

بوسائل البث اللاسلكي من قبل ھیئة  "، كما قد یتم "أو الألیاف البصریة أو التوزیع السلكي
أن كل وسیلة تسمح بإبلاغ المصنف للجمھور ، فیفھم من ھذا2"أخرى غیر ھیئة البث الأصلیة

تعد من إحتكار المؤلف، وأن ترخیص المؤلف محدود لا یمتد إلا للوسائل المنصوص علیھا في 
العقد، ولا یمكن للغیر أن یقوم بإعادة بث المصنف المذاع مثل ما ھو الحال بالنسبة لوضع 

مارة لإستعمالھا من طرف السكان، ھوائي للإستقبال الجماعي عبر الأقمار الإصطناعیة في ع
.3فعملیة البث تستوجب ترخیصا من المؤلف أو ممثلھ

وتجب الإشارة إلى أن، كل مبادرة تسعى لعرض مصنف لكسب جمھور جدید إحتمالي 
فھي تمثل لعملیة عرض للجمھور، فبث مصنف موسیقي في قاعة إنتظار في فندق أو في محل 

، ذلك وأن إبلاغ المصنف من طرف ھیئة البث مخصص 4عرضتجاري فإنھا تشكل عملیة 
لجمھور معین في إطار عائلي وإعادة إبلاغ المصنف في مكان عام من طرف شخص أخر 
یستوجب ترخیص من المؤلف أو من ممثلھ، فإذا قام صاحب مقھى بعرض بواسطة جھاز 

ة بذاتھا تتطلب التلفاز لمصنف یبث عن طریق الإذاعة، فإن ذلك یشكل عملیة عرض قائم
كما عرف التشریع الفرنسي تطورا لمفھوم المكان العام فأصبح . ترخیص من المؤلف أو ممثلھ

تبعا لھذا فقد إعتبر . 5یشمل حتى الأماكن المسموح بھا أو التي یستطیع الجمھور الوصول إلیھا
مة بذاتھا، القضاء  أن عرض المصنف الذي یتم داخل غرفة في الفندق یعتبر عملیة إبلاغ قائ

حیث رغم أن كل زبون یشغل الغرفة بصفة فردیة إلا أن مجموع الزبائن یشكل جمھور، وأن 
إدارة الفندق تبث المصنفات في إطار خدمة الفندق ومن أجل إحتیاجاتھ التجاریة وبالتالي فھذا 

، ومنھ مفھوم الجمھور تطور وأصبح مستقلا عن المكان، فأصبح 6البث یشكل عملیة عرض

.05-2003رقممرمن الأ99المادة - 1

.05- 2003لأمر رقم من ا) 6، 5، 4(2الفقرة27المادة - 2

3 - Civ., 1 mars 2005, RTDcom. 2005 n°02, obs. F. POLLAUD-DULIAN, p. 304. : « L’autorisation de
télédiffuser par satellite ne comprend pas plus que celle de diffuser par ondes hertziennes, l’autorisation
de  retransmettre  cette  diffusion  par  câble,  que  ce  soit  au  profit  du  contractant  ou  de  tiers,  comme  en
l’espèce un syndicat de copropriétaire, chacune des différentes formes de télédiffusion réalise un acte de
représentation distinct puisqu’elle atteint un public propre »
4 - P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 179,  p. 274.

5 - Art L. 132-20  C. fr. propr. intell.: « L'autorisation de télédiffuser l'œuvre ne vaut pas autorisation de
communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public »

6 - Civ., 6 avril 1994,  «cnn », C. COLOMBET, op. cit., n° 207, p.157. , « attendu que l'ensemble des
clients de l'hôtel, bien qu’occupant une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de
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لق بمفھوم الإبلاغ، فالأشخاص المتواجدون في أماكن خاصة یشكلون بمجموعھم جمھورا، یتع
وإن لم یكونوا مجتمعین في الحقیقة إلا أنھم في ھذا السیاق یعتبرون جمھور حسب مدلول 

.      1الإبلاغ

كما أن عرض مصنف قد یتطلب العدید من الترخیصات، لأنھ یعطي عدة عروض تتم 
لفة، فأداء مصنف یتطلب ترخیصا للعرض المباشر، وبث ھذا الأخیر یتطلب بطرق مخت

ترخیصا آخرا لھیئة البث، وإذا قام صاحب مقھى أو مطعم بعرض المصنف عبر شاشة التلفاز 
أو بجھاز الرادیو، فتتطلب ھذه العملیة ترخیصا من المؤلف أو من ممثلھ تستوجب دفع 

ة أو مسرحیة من مسرح عام فیكون للمؤلف أجران ، أیضا عند إذاعة حفلة غنائی2مكافأة
، فالمعیار في 3أحداھما عن الأداء العلني في المسرح والأخر عن الأداء المذاع على الھواء

العرض غیر المباشر ھو الجمھور المراد إبلاغھ، فكل عملیة تؤدي إلى إبلاغ مجموعة معینة 
ل عملیة عرض قائمة بذاتھا  تستوجب من المشاھدین أو من المستمعین أي جمھور جدید فتشك

.ترخیص من المؤلف أو من ممثلھ

وتجب الإشارة إلى أن عملیة العرض غیر المباشر قد تستوجب تثبیتا مادیا للمصنف من 
أجل بثھ وھذا ما یثیر الحق في نقل المصنف، والمبدأ ھنا ھو أن التنازل عن الحق في عرض 

لھ في نقل المصنف، فعقود الإستغلال تخضع للتفسیر المصنف لا یعطي الحق للمتنازل
الضیق، والتنازل یشمل فقط أنماط الإستغلال المنصوص علیھا في العقد ولا یمكن أن یشمل 

والتشریع الفرنسي قد نص صراحة على أن التنازل عن الحق في . 4بالمماثلة أنماط أخرى
ولكن الفصل بین الحق في نقل ،5العرض لا یؤدي إلى التنازل عن الحق في نقل المصنف

المصنف وعرضھ یستبعد فیما یخص الإنتاج السینمائي، حیث أن المبدأ في عقد الإنتاج 
السمعي البصري أن التنازل لفائدة المنتج یشمل كل من الحق في إستنساخ المصنف من أجل 
توزیعھ على الجمھور والحق في عرض المصنف في قاعة العروض أو بثھ عن طریق 

l'établissement transmet les programmes, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce, cette
communication constituant une représentation... ».

1 - C. COLIN, sous la direction de Sirinelli, Droit de la propriété intellectuelle et notion de public,
www.legal.edehec.com :« la nature du public devient indépendante du lieu et la notion est rattachée à
celle de communication,… Le public n'est pas physiquement réuni et il n'a de sens que dans un contexte
de communication. »

2 - A. FRANÇON, op. cit., p. 66.

.65. المرجع السالف ذكر، صمحمد حسنین، - 3

.05-2003رقممن الأمر72المادة - 4

5 - Art L. 122-7 al.2 C. fr. propr. intell.

mailto:carocolin@aol.com
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، وقد تم الإعتراف أن التنازل للمنتج یشمل 1ذاعة، ما لم یكن ھناك شرط مخالف في العقدالإ
كل من الحق في إستنساخ المصنف وعرضھ كقاعدة عامة، حتى یتمكن ھذا الأخیر من 

، وكذلك عرض المصنف 2الإستغلال الكامل للمصنف من خلال إستنساخ المصنف وعرضھ
ذاعة یشكل لھ نوعا من الإشھار وبالتالي تسھیل تداول نسخ في قاعة السینما أو عن طریق الإ

.         المصنف

یظھر أن المشرع الجزائري قد حاول توسیع مجال الحق في عرض المصنف مثل ما 
فعلھ بالنسبة للحق في عرض المصنف، فقد ورد النص على وسائل الإبلاغ على سبیل المثال 

، فقد نص على "أي وسیلة أخرى لنقل الإشارات"ارة وترك النطاق مفتوحا بإستعمال عب
الوسائل التقلیدیة مثل البث بالوسائل السلكیة وقد تناول مباشرة التقنیات الحدیثة بالنص 

، كما تناول أیضا 3"إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمھور بأیة منظومة معالجة معلوماتیة"على
ترتیبا على ھذا تظھر إرادة المشرع في ، 4البث الذي یتم عن طریق الأقمار الإصطناعیة

فشبكة الإنترنیت تجعل بطریقة . 5توسیع نطاق العرض غیر المباشر بمراعاة تطور التقنیات
وتظھر ھنا العلاقة (رقمیة المصنف أو جزء منھ في متناول المستعمل قبل تحمیلھ، أي نقلھ 

بلاغ المصنف للمستعمل فإ). الضیقة بین الحق في نقل المصنف وعرضھ في المجال الرقمي
، 6ولو كان في بیتھ أي بإنفراده یعتبر عرضا للمصنف یدخل ضمن الحق الإستئثاري للمؤلف

وقد أصبح من المستقر علیھ في الفقھ الفرنسي أن إستغلال المصنفات على دعامة إلكترونیة 
ضا مھما كانت طبیعتھا، ببثھا عبر الإنترنیت أو عبر أي شبكة للإتصالات، یعتبر عر

وھكذا یجب إعتبار كل عملیة  تؤدي إلى إبلاغ المصنف للجمھور ولو بإنفراده من . 7للمصنف
.قبیل الحق الإستئثاري للمؤلف في عرضھ مصنفھ للجمھور

. 05-2003رقممن الأمر3الفقرة 78المادة - 1

2 - A. FRANÇON, op. cit., p. 68 :« c’est que, pour mener à bonne fin l’exploitation du film, le producteur
a besoin de pouvoir non seulement en réaliser des exemplaires, mais aussi les faire projeter dans les salles
de spectacles. »

. 05-2003رقممن الأمر) 8(2الفقرة27المادة - 3

. 05-2003رقممن الأمر2الفقرة 106المادة - 4

.481.ص،433.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف-  5

6-  P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 183, p. 579.

7 - N. MALLET-POUJOL, La création multimédia et le droit, Litec, 2° éd, 2003, n° 117, p. 41 : « …il ne
fait désormais pas de doute que, pour les œuvres exploitées sur un support électronique, quelle qu’en soit
la nature, leur diffusion en ligne, via un réseau de télécommunication, mettra en jeu le droit de
représentation. »
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یستخلص أن العرض غیر المباشر یتم إما عن طریق وسائل الإبلاغ أو بتدخل شخص یقوم 
، فإن كل وسیلة مادیة تجعل المصنف في متناول وفیما یخص وسیلة الإبلاغ. بإبلاغ المصنف

الجمھور بطریقة غیر مباشرة سواء عن طریق التوزیع السلكي أو البث الإذاعي أو عن طریق 
الأقمار الإصطناعیة أو عن طریق شبكة الإنترنیت، فإنھا تعتبر طریقة من طرق العرض غیر 

قائم بالإبلاغ، فھو كل شخص یسعى إلى أما ال. المباشر والتي ھي إحتكارا للمؤلف أو من یمثلھ
إبلاغ مصنف إلى جمھور متواجد في مكان مفتوح ، ولا یمكن أن یتم ذلك إلا بعد ترخیص من 

. المؤلف أو ممثلھ

حق ذو طبیعة خاصة: (le droit de suite)الحق في التتبع: الفرع الثاني
لى الجمھور یستفید أصحاب بجانب الحق في نقل المصنف والحق في عرض المصنف ع

الإنتاج الفني الذي یصعب علیھم ممارسة ھذه الحقوق أو قد یستحیل ممارستھا في بعض 
من حق ذي طبیعة خاصة وھو الحق في التتبع، والغرض من ھذا الحق ھو أن 1الحالات

المؤلفین عدیمي الشھرة قد یتنازلون عن مصنفاتھم بأسعار قلیلة ثم بمرور الزمن تصبح 
صنفاتھم شھرة وتباع بأثمان باھظة، لھذا إعترفت بعض التشریعات بھذا الحق من أجل لم

، وعلى ذلك یجب تبیان مضمون الحق في التتبع وطبیعتھ من جھة وكذا 2تعویض المؤلف
.  نظامھ القانوني من جھة أخرى

مضمون الحق في التتبع وطبیعتھ: المبحث الأول
مثل ما فعلھ المشرع 3ات الفنیة بالحق في التتبعب المصنفاإعترف المشرع لأصح

والذي كرسھ في كل التشریعات اللاحقة، 19205الذي عرف ھذا الحق منذ قانون ،4الفرنسي
ویعتبر ھذا الحق حدیث النشأة بالنظر إلى الحق في نقل المصنف والحق في عرضھ على 

یجب تبیان ما المقصود بالحق الجمھور، وممارستھ تختلف عن ممارسة الحقوق الأخرى، لھذا 
.في التتبع ثم دراسة الطبیعة القانونیة لھذا الحق

.فإنھ لا یمكنھ ممارسة حقھ في عرض المصنف لأنھ یفقد الملكیة المادیة للمصنف،مثل الفنان الذي یبیع مصنفھ-  1

ي الحقوق الفكریة، مدرسة الدكتوراه، ، كلیة الحقوق جامعة وھران، السنة الجامعیة زراوي صالح، محاضرات ف. ف-2
2006-2007.

.السالف الذكر10- 97ومن الأمر رقم 05-2003رقممن الأمر28المادة - 3

4 - Art L. 122-8 C. fr. propr. intell.

5 -  C. COLOMBET, op. cit.,  n° 209,  p. 158.
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معنى الحق في التتبع: المطلب الأول
لم یعط المشرع تعریفا للحق في التتبع وإنما إكتفى بذكر مضمونھ ونظامھ، أما المشرع 

لیة والتخطیطیة أن أصحاب المصنفات الفنون التشكیعلىالفرنسي كان أدق، حیث قد نص
یستفیدون من الحق في التتبع الذي ھو حق غیر قابل للتصرف للمشاركة في ناتج كل بیع 

، كما أن إتفاقیة 1للمصنف بعد التنازل الأول عن المصنف من طرف المؤلف أو ذوي حقوقھ
.2برن قد إعترفت ھي الأخرى بھذا الحق

الحق الممنوح للمؤلف طوال حیاتھ " أنھومن ثم عرف الفقھ الجزائري الحق في التتبع ب
وللورثة بعد وفاتھ للحصول على نسبة معینة من ثمن تألیفھ الأصلي في حالة بیعھ أو إعادة 

، فیقوم ھذا الحق على أساس تمكین الفنان من الحصول على نسبة  معینة من ثمن بیع 3"بیعھ
وذلك من خلال تتبعھ لعملیات النسخة الأصلیة لمصنفھ في كل مرة یتغیر فیھا مالك المصنف 

وإعتبر الفقھ الفرنسي أن ھذا الحق . 4بیع المصنف وأخذ نسبة من ثمن البیع بموجب القانون
یتجلى في أن مؤلفي المصنفات الفنیة وورثتھم الذین لا یستفیدون مثل مؤلفي المصنفات 

عرضھ على الأخرى من الإستغلال المتواصل لمصنفاتھم عن طریق الحق في نقل المصنف و
الجمھور، حیث قیمة مصنفاتھم معظمھا تتجلى في الدعامة المادیة التي یفقدونھا دفعة واحدة 
وبصفة نھائیة أثناء بیع المصنف، بتمكینھم من الحصول على أجر إضافي في كل مرة یتغیر 

.5مالك المصنف في البیوع العامة

اه مؤلفي المصنفات الفنیة، فقد یبیع الفنان ویستند الحق في التتبع إلى إعتبارات العدالة إتج
مصنفھ بثمن بخس تحت الحاجة والرغبة في الحصول على موارد عاجلة، ثم یصبح ھذا 
المصنف الفني الذي تجرد مؤلفھ منھ محلا لبیوع متعاقبة وقد یكتسب قیمة كبیرة، بل قد یعتبر 

1 - Art L. 122-8 al.1 C. fr. propr. intell. : « les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques
...bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente
d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit,… »

. لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة السالف ذكرھاثالثا من إتفاقیة برن14المادة -2

.481.، ص435. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 3

.180. المرجع السالف الذكر، صنواف كنعان، - 4

5 - P.-Y. GAUTIER, op. cit.,  n° 189, p. 286:« le droit de suite …consiste  à permettre aux auteurs
d’œuvres d’art et à leur héritiers qui ne profitent pas, comme leurs homologues des autres genres , de
l’exploitation successive de leur chose, par le biais des droits de reproduction et de représentation,
puisque presque tout la valeur de l’œuvre est incluse dans le support et sont dépouillés instantanément et
irrévocablement de leur droit de propriété corporelle, lors de la première vente…d’obtenir une
rémunération supplémentaire, au fur et à mesure des ventes publiques, au cours desquelles l’œuvre
changera de mains. »
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للمؤلف المساھمة في الثروة التي شراؤه توظیفا مالیا حسنا، لذا إعتبر الفقھ عادلا أن تتاح 
حققھا مصنفھ، بتمكینھ من الحصول على نسبة من ثمن البیع في كل مرة یتغیر فیھا مالك 

، 2فالھدف من الحق في التتبع ھو إصلاح حالة غیر عادلة التي یعاني منھا الفنان. 1المصنف
كان ضئیلا، وموضوع الحق في التتبع ھو ضمان لمؤلف المصنفات الفنیة مقدارا، وإن

للإستغلال المالي  لمصنفاتھ، وذلك وفقا للتشریع والنظام الخاص بحق المؤلف الذي یستوجب 
. 3مشاركة أصحاب المصنفات الفنیة في الأرباح الناتجة عن بیع مصنفاتھم

وبالرغم من أن الحق في التتبع یجد أساسھ في تعویض أصحاب المصنفات الفنیة الذین 
ا في بدایة مسارھم بأسعار منخفضة، إلا أنھ یطبق على كل المصنفات الفنیة یتنازلون عنھ

المعنیة بھ، ومھما كان ثمن البیع وشھرة التي یصل إلیھا صاحب المصنف، كما أنھ یطبق على 
وھكذا یعتبر الفقھ أنھ من ناحیة . المبلغ الإجمالي لبیع المصنف ولیس على فائض قیمة البیع

الحق في التتبع تحت شكل دین الذي موضوعھ ھو جزء من ثمن إعادة تقنیة تتجسد ممارسة 
. 4بیع المصنف

وتجب الإشارة إلى أن الحق في التتبع لم تأخد بھ كل التشریعات في مجال الملكیة الأدبیة 
والفنیة، كما أن التشریعات التي أخدت بھ إختلفت في میدان تطبیقھ، ولھذا یظھر أن الحق في 

. تلف عن الحقوق المالیة الأخرى، ولذا یجب تحدید طبیعتھ القانونیةالتتبع یخ

الطبیعة القانونیة للحق في التتبع: المطلب الثاني
، فلا یمكن تحویلھ 5ینص المشرع بوضوح على أن الحق في التتبع لا یجوز التصرف فیھ

ع یختلف عن الحقوق ، فیظھر أن الحق في التتب6مھما كانت العملیة سواء بعوض أو مجانا 
فعرف الفقھ جدالا حول طبیعتھ، فیرى البعض أنھ یعتبر رسما محصلا لصالح . المالیة الأخرى

. 181. المرجع السالف الذكر، صنواف كنعان، - 1

2 - C. COLOMBET, op. cit., n° 209,  p. 158 : « le droit de suite a pour but de réparer une injustice… »

3 - G. PFENNIG, Le droit de revente des artistes (« droit de suite »),  Bull.  dr.  auteur,  vol.  XXXI,  n°  3,
1997, in www.unesco.org, p. 22 : « …le droit de suite a pour objet d’assurer aux créateurs d’œuvres d’art
une retombée, si minime soit-elle, de l’exploitation financière de leurs œuvres, conformément à la
législation et à la réglementation relatives au droit d’auteur selon lesquelles les artistes doivent être
associés à tous les gains provenant de la revente de leurs œuvres. »

4 - H. DESBOIS, op. cit ,  n°  290,  p.  337  :  «  d’un  point  de  vue  technique,  c’est  sous  la  forme  d’une
créance, qui a pour objet une fraction du prix de chaque revente, que le droit de suite se manifeste et
s’exerce. »

.السالف الذكر05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 28المادة - 5

.485. ، ص438. رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف-  6
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شخص خاص ولیس لصالح الدولة، والحق في التتبع یختلف عن الحق في نقل المصنف 
وعرضھ  على الجمھور التي تعتبر ممارستھما معلقة على السلطة المطلقة للمؤلف في السماح 

شر المصنف أو تمثیلھ، فإن صاحب الحق في التتبع لا یمكنھ أن یمنع التصرفات المتعاقبة بن
كما یرى البعض أنھ من ضمن .  1لمصنفھ، بل یمكنھ سوى الحصول على جزء من ثمن البیع

ھنا العوض الذي یتلقاه " أجر"، ویفھم من كلمة 2الحقوق المالیة ولكنھ محدود في حق أجر
فمن ھذا لا یمكن إنكار أن الحق في التتبع یختلف عن الحق في . م الراتبالمؤلف ولیس بمفھو

نقل المصنف وعرضھ على الجمھور، ولكن ھل یمكن القول بأنھ لا یدخل ضمن الحقوق 
المالیة للمؤلف أو لا یعتبر من حقوق المؤلف إطلاقا؟

ي نقل المصنف فإذا كان الفقھ یعترف أن موضوع الحق في التتبع یختلف عن الحق ف
وعرضھ على الجمھور، وأن سبب ظھور ھذا الحق ھو الآخر یختلف عن الغرض من الحقوق 
الأخرى، أي یتجسد في تعویض الفنان من نقص في إستغلال الحقوق العادیة ، فإنھ في نفس 
الوقت یبین أن ھذا الإختلاف لا یكفي لوضع إستقلالیة للحق في التتبع، حیث أنھ مثل الحق في 

نقل والحق في عرض المصنف الذي لا یمكن لمالك المصنف، أي مالك الدعامة في ھذا ال
المجال، نقل المصنف أو عرضھ على الجمھور بدون ترخیص من المؤلف، فإن الحق في 

.  3التتبع ھو الآخر یضع حدا للملكیة المادیة للمصنف من خلال الإقتطاع المفروض قانونا

رعین الجزائري والفرنسي نصا على الحق في التتبع ضمن فیلاحظ أن كل من المش
الخاصة بالحق 84/20014الفصل الخاص بالحقوق المالیة، وكما أن التوجیھة الأوربیة رقم 

في التتبع بینت في إعتبارتھا أن الحق في التتبع یھدف إلى التأمین لأصحاب الفنون التشكیلیة 
، وبینت أن الحق في التتبع ھو جزء لا 5نفاتھموالتخطیطیة المشاركة المالیة في نجاح مص

ورغم الجدال الذي دار حول . 6یتجزأ من حق المؤلف ویشكل صلاحیة ضروریة للمؤلف

1 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 290, p. 35 :«le prélèvement, a-t-on dit équivaut à une taxe, perçue au profit,
non de l’Etat , mais de particuliers ; de plus,  alors que les droits de reproduction et de représentation
s’analysent en un pouvoir discrétionnaire, à l’exercice duquel l’édition ou l’interprétation est
subordonnée, les titulaires du droit de suite ne peuvent mettre obstacle aux aliénations subséquentes ; ils
peuvent seulement percevoir une portion du prix. »

2 - K. TOORAWA, les droits patrimoniaux,  http://encyclo.erid.net :« le droit de suite… il entre dans la
catégorie des droits patrimoniaux mais se limite à un droit à rémunération »

3 - H. DESBOIS, op. cit , n° 292,  p. 338.

4 - Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de
suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, J.O.C.E. du 13/10/2001,  p. 32.

5 -  Considération n° (3) de la Directive 2001/84/CE, préc. : « le droit de suite vise à assurer aux auteurs
d'œuvres d'art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. »

6 - Considération n° (4) de la Directive 2001/84/CE, préc. : « le droit de suite fait partie intégrante du droit
d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les auteurs. »
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طبیعتھ، فإن غالبیة الفقھ إعتبر أن الحق في التتبع یعتبر ضمن الحقوق المالیة ولكن یتجسد 
وبین أن الحق . 1آخرتحت شكل خاص، فإنھ یضع حدا لملكیة المصنف المحول إلى شخص 

في التتبع یدخل ضمن عائلة الحقوق المالیة للمؤلف، بینما أنھ یحتوي على صلاحیات تختلف 
عن تلك الممنوحة في إطار الحق في نفل المصنف وعرضھ على الجمھور، فالفنان لیس لھ 

ال الصفة في أن یجعل التحویل المتتالي للمصنف معلقا على رضاه، إلا أنھ مثل ما ھو الح
. 2بالنسبة للحقوق المالیة الأخرى لھ حق إستئثاري في إقتطاع جزء من ثمن بیع المصنف

ویرى جانب من الفقھ أن الحق في التتبع لا یختلف عن الحق في نقل المصنف وعرضھ على 
. 3الجمھور بسبب طبیعتھ وإنما بطابعھ الخاص

حقوق المالیة ولكن ذو طبیعة فمن خلال ما سبق یتبین أن الحق في التتبع ھو من ال
خاصة، فإنھ یختلف عن الحقوق المالیة الأخرى في أنھ یطبق على بیع شيء مادي ملموس 

، وبالرغم من 4ولیس على الإنتاج فكري، وأن ممارستھ تتم ببیع المصنف ولیس بإرادة المؤلف
وتظھر . 5رف فیھاأنھ من الحقوق المالیة فھو یشبھ الحقوق المعنویة التي ھي غیر قابلة للتص

خصوصیات الحق في التتبع أیضا أنھ یخص فئة معینة من المصنفات الفنیة، كما أن ھذا الحق 
وحتى التشریعات التي 6لم تأخد بھ كل التشریعات، وھذا حتى داخل دول الإتحاد الأوربي

بات إعترفت بھ فإنھا إختلفت في میدان تطبیقھ وطریقة ممارستھ، ھذا ما أدى إلى ظھور صعو
فمن خلال ھذا . عملیة في تطبیقھ  خاصة وأن سوق المصنفات الفنیة یعرف بطابعھ الدولي

یستخلص أن الحق في التتبع ھو حق ذو طبیعة خاصة بالنظر إلى الحق في نقل المصنف 
وعرضھ، بحیث أنھ یختلف عنھما في تطبیقھ وممارستھ، ولكنھ یعتبر من الحقوق المالیة لأنھ 

27إستغلال مصنفھ والحصول على عائد مالي منھ حسب مفھوم المادة یمكن المؤلف من 
، والتي یعترف المشرع من خلالھا بحق المؤلف بإستغلال 05-2003من الأمر 1الفقرة 

.إنتاجھ الذھني بأي شكل من الأشكال من أجل الحصول على دخل مالي

1 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 290,  p. 35.

2 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 214,  p. 161 :« ce droit appartient à la famille des droits patrimoniaux
d’auteur ; comportant des prérogatives différentes de celles attachées au droit de reproduction et de
représentation, l’artiste n’ayant pas la qualité pour soumettre à son consentement les aliénations
successives de l’œuvre dont il dispose, il contient cependant comme eux une exclusivité qui a pour point
d’application un prélèvement sur le prix de vente,… »

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 895, p. 553 : « le droit de suite se distingue du droit de
reproduction et du droit de représentation, non par sa nature mais par son caractère spécial,… »

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 894, p. 553.

.486. ، ص438.زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  5

6 - Considération n°(8) de la Directive 2001/84/CE, préc.
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نظام الحق في التتبع  : المبحث الثاني
الحق في التتبع لھ طابع خاص، فھو یختلف عن الحقوق المالیة یتضح مما سبق أن

الأخرى من حیث نظامھ القانوني الخاص، فإذا كان كل من الحق في نقل المصنف وعرضھ 
على الجمھور یخص جمیع المصنفات سواء أدبیة، موسیقیة وسینمائیة، أو فنیة، فإن الحق في 

ني وكذلك فئة معینة من المؤلفین، ومنھ سیتم التتبع لا یخص إلا صنف معین من الإنتاج الف
تحدید نظام الحق في التتبع من خلال دراسة المؤلفات المعنیة بالحق في التتبع، ثم تحدید 

.المستفیدین من الحق في التتبع

تحدید المؤلفات المعنیة بالحق في التتبع: المطلب الأول
التتبع لا یطبق إلا على مصنفات إن التشریع الراھن ینص صراحة على أن الحق في

على خلاف التشریع الفرنسي الذي ینص أن الحق في التتبع یخص كل من 1الفنون التشكیلیة
، ولكن تجب الإشارة إلى أن التشریع الجزائري في 2مصنفات الفنون التشكیلیة والتخطیطیة

ى كل من الفنون كان ینص ھو الآخر على تطبیق الحق في التتبع عل14-73إطار الأمر رقم 
" التخطیطیة"تم إلغاء عبارة 10- 97التشكیلیة والتخطیطیة، إلا أنھ منذ إصدار الأمر رقم 

وأصبح یطبق الحق في التتبع فقط على الفنون التشكیلیة، ومن ثم أصبح میدان تطبیق النص 
.3القانوني أضیق

ي یتم بیعھا بالمزاد العلني فالحق في التتبع یخص مصنفات الفنون التشكیلیة الأصلیة الت
أو على ید محترفي المتاجرة بالفنون التشكیلیة، ومنھ فیجب تحدید مفھوم كل من الفنون 
التشكیلیة ومفھوم أصالة المصنف ثم تحدید البیوع التي یمارس من خلالھا الحق في التتبع، 

.وأخیرا نسبة الحق في التتبع

مفھوم الفنون التشكیلیة: أولا

.ف الذكرالالس05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 28المادة - 1

2 - Art. L. 122-8 al.1 C. fr. propr. intell.

حقوق : الح، الكامل في القانون التجاري، المحل التجاري و الحقوق الفكریة، القسم الثاني الحقوق الفكریةزراوي ص. ف-3

، والكامل 513.، ص2001الملكیة الصناعیة و التجاریة، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، 

.484. ، ص437. المرجع السالف الذكر، رفي القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، 
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نون التشكیلیة ھي على سبیل المثال الرسم، الرسم الزیتي، النحت، النقش، الطباعة الف
، فھي كل المصنفات التي تخص میدان الفنون الجمیلة، ویمكن إضافة 1الحجریة، وفن الزرابي

فیخص الحق في التتبع الإنتاج الفني، ولكن . 2فن صناعة الخزف، وأشغال الخشب، والزجاج
التخطیطیة التي ألغیت من مضمون النص القانوني، وكذلك إستبعاد یجب إستبعاد الفنون

من میدان الحق في التتبع التي لا تعتبر إلا الدعامة المادیة (les manuscrits)المخطوطات 
، أما موضوع الحق في التتبع ھو المصنف بمفھومھ المادي، أي 3لمصنف أدبي أو موسیقي

.4محميالدعامة التي یدمج فیھا المصنف ال

مفھوم المصنف الأصلي : ثانیا
یقصد بالمصنف الأصلي النسخة الأصلیة للمصنف، ولكن المشرع نص في التشریع 

النسخة "فإنھ إستعمل عبارة 14-73الراھن على المصنف الأصلي، أما في ظل الأمر رقم 
، 6ف الأصلي، أما فیما یخص المشرع الفرنسي، فھو الأخر إستعمل عبارة المصن5"الأصلیة

وإعتبر الفقھ الفرنسي أن عبارة المصنف الأصلي غیر ملائمة وكان یجب إستعمال عبارة 
النسخة الأصلیة للمصنف، حتى لا یتم الخلط بین معیار حمایة كل المصنفات الذھنیة الذي ھو 
أصالة المصنف، ومعیار تطبیق الحق في التتبع الذي یطبق على بیع النسخة الأصلیة 

كان أصوبا وأدقا من 14- 73ومن ثم یلاحظ أن النص القانوني في ظل الأمر رقم ،7للمصنف
. النص الحالي

فالمصنف الأصلي بھذا المفھوم یتطلب تدخل المؤلف شخصیا وأن یكون عدد النسخ 
محدودا، وعرف التشریع الفرنسي المصنفات الأصلیة بأنھا تلك المصنفات المبدعة من طرف 

.السالف الذكر05-2003رقممن الأمر) ھـ(4المادة - 1

2-  F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 898,  p. 555.

3 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 291,  p. 35:« le manuscrit diffère de l’œuvre littéraire ou musicale, dont il
n’est que le support matériel. »

4 - C. COLOMBET, op. cit., n° 212, p. 159 : « l’objet du droit de suite est donc l’œuvre matérielle, le
support dans lequel s’incorpore l’œuvre protégée. »

.السالف الذكر14- 73من الأمر رقم 69المادة - 5

6 - Art. L. 122-8 al.1 C. fr. propr .intell.

7 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 899, p. 555 : « l’expression est maladroite et il aurait mieux valu
parler de l’original de l’œuvre, pour éviter la confusion entre le critère de protection de toutes  les œuvres
de l’esprit (l’originalité de l’œuvre) et le critère d’application du droit de suite (la vente de l’original de
l’œuvre). »
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، ومنھ 1ویكون إنجاز النسخ من طرفھ أو تحت مسؤولیتھ وبعدد محدودالفنان شخصیا 
فالمصنفات التي لا یتم تنفیذھا من طرف المؤلف والتي تكون في نسخ متعددة تم إنجازھا من 
طرف نسخة أصلیة تحمل بصمة الفنان، فإن ھذه المصنفات لا یطبق علیھا الحق في التتبع 

في ھذه الحالة، لأن ھذه المصنفات مخصصة للإنتاج ویجب الإكتفاء بالحق في نقل المصنف
.2في نسخ عدیدة

من خلال ما سبق، فإنھ إذا كان عدد النسخ محدودا وتم إنجازھا من طرف المؤلف 
ولكن طرح الإشكال فیما یخص الحد . شخصیا أو تحت مسؤولیتھ فإنھا تعتبر نسخا أصلیة

لھا التشریع الفرنسي إلا مؤخرا، فقد إكتفى سابقا الأقصى للنسخ حتى تعتبر أصلیة، فلم یتناو
السالفة الذكر 2001/84بالتأكید على التدخل الشخصي للفنان، أما التوجیھة الأوربیة رقم 

تعتبر المصنفات أصلیة تلك التي أنجزت بمقدار محدود من طرف المؤلف أو تحت مسؤولیتھ 
لف، أو مرخصة بطریقة أخرى من وتكون ھذه النسخ مبدئیا مرقمة أو تحمل إمضاء المؤ

فھي الأخرى لم تضع حدا أقصى للنسخ حتى یمكن إعتبارھا أصلیة، وسابقا قد حاولت . 3طرفھ
النصوص التنظیمیة في التشریع الفرنسي وضع حل للإشكال بطریقة غیر مباشرة مثل  

، الذي یحیل إلى قانون الضرائب العامة من أجل19814مارس 3المرسوم المؤرخ في 
756-2007ولكن عند صدور مرسوم رقم. 5تعریف النسخ الأصلیة ووضع حد لھذه النسخ

، الذي یبین كیفیة تطبیق نص المادة المتعلقة بالحق في التتبع بعد 2007ماي 9المؤرخ في 
تعدیلھا، فقد نص على الحد الأقصى للمصنفات الأصلیة التي یتم إنجازھا من طرف المؤلف أو 

نسخة، وفن الزرابي التي ) 12(مثل فنون النحت التي حددھا بإثنى عشرة تحت مسؤولیتھ 
ومن خلال ما سبق . 6نسخ مصنوعة بالید من نموذج أصلي للفنان) 8(تكون في حدود ثامن 

1 - Art. L. 122-8 al.2 C. fr. propr. intell. : « on entend par œuvres originales au sens du présent article les
œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même
ou sous sa responsabilité. »

2 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 291, p. 35.

3  - Art. 2 al. 2  de la Directive 2001/84/CE, op. cit. : « les exemplaires d’œuvres d’art couvertes par la
présente directive, qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité,
sont considérés comme œuvres d’art originales …les exemplaires considérés comme originales sont en
principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste. »

4 - Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres
d'art et d'objets de collection, J.O.R.F. du  20 mars1981, p. 825.

5 - P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 190, p. 288.

6 - Art. R. 122-2 du décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du Code
de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite, J.O.R.F. n° 108 du 10 mai 2007 p. 8316, texte n°
72, www.legifrance.gouv.fr
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یجب إعتبار النسخ الأصلیة تلك النسخ الذي تم إنجازھا من طرف الفنان أو تحت مسؤولیتھ 
الحد للفنان من الإستفادة من الحق في النقل، لأن إذا وفي مقدار محدود، حیث لا یسمح ھذا

كانت النسخ متعددة بدون حد، فیعتبر ذلك نقلا للمصنف ومنھ لا تظھر الفائدة للحق في التتبع 
.في ھذه الحالة

البیوع التي تعطي الحق في التتبع : ثالثا
أو على " بالمزاد العلني"ي یستفید المؤلف من الحق في التتبع عندما یتم بیع مصنفھ الأصل

ید محترفي التجارة بالفنون التشكیلیة ویقصد بھم كل من الأروقة الفنیة أو أي تاجر للمصنفات 
، فالحق في التتبع یطبق على جمیع البیوع التي تتم بالمزاد العلني وكذا التي تتم عند 1الفنیة

بواسطة سماسرة بیع المصنفات محترفي تجارة المصنفات الفنیة، بما في ذلك البیع الذي یتم
ولكن النص القانوني لم ینص على البیوع التي تتم بین الخواص بدون اللجوء إلى 2الفنیة

محترفي أو تجار في مجال الفن، وبالتالي یجب إستبعادھا والتي یصعب تطبیق الحق في التتبع 
.علیھا من الناحیة العملیة نظرا لعدم شھرھا

، 3في ممارسة الحق في التتبع، فیلزم على محافظ البیع بالمزاد العلنيوضمانا للفنان 
إبلاغ الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجمیع المعلومات الضروریة التي 

، ویستوجب على كل 4أیام قبل إجراء البیع) 5(تسمح بتطبیق ھذا الحق وذلك في مھلة خمسة 
ومحترف التجارة في الفنون التشكیلیة مسك سجل مرقم ومؤشر من محافظ البیع بالمزاد العلني

علیھ من طرف كاتب المحكمة المختصة إقلیمیا الذي تدون فیھ جمیع البیوع للمصنفات مع إسم 
المؤلف حسب الترتیب الزمني للعملیات، والذي یمكن للمؤلف أو للدیوان الوطني لحقوق 

ولھذه الإجراءات دورا فعالا، فإنھا تحمي . 5تالمؤلف والحقوق المجاورة مراقبیھ في أي وق
المؤلف من التلاعب الذي قد یقوم بھ التجار في المصنفات الفنیة من أجل الإفلات من دفع مبلغ 

. ھذا الحق

نسبة الحق في التتبع: رابعا

الذي یحدد كیفیات ممارسة حق التتبع ،2005سبتمبر21المؤرخ في 358-2005لمرسوم التنفیذي رقم من ا02المادة  -1
.29. ص،65، عدد 2005سبتمبر21. ر. شكیلیة، جلمؤلف مصنف من مصنفات الفنون الت

. 186. صسالف الذكر،المرجع النواف كنعان، - 2

ینایر 14. ر. المتضمن تنظیم مھنة محافظ البیع بالمزایدة، ج1996ینایر 10المؤرخ في 02-96نظر الأمر رقم أ-3
.11. ، ص3، عدد 1996

. السالف الذكر358-2005رسوم التنفیذي  رقم ممن ال6المادة - 4

.السالف الذكر358-2005رسوم التنفیذي  رقم ممن ال11المادة - 5
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، ولیس على الزیادة في قیمة 1٪ من مبلغ المعاملة5إن مبلغ الحق في التتبع محدد ب 
نف، فتطبق ھذه النسبة على المبلغ الإجمالي لإعادة بیع المصنف مع كل الرسوم دون أي المص

، فللحق في التتبع نسبة ثابتة لا تتغیر مھما كان مبلغ بیع المصنف، أما فیما 2خصم في الأساس
٪، ولكن منذ 3یخص التشریع الفرنسي فقد كانت نسبة الحق في التتبع ھي الأخرى ثابتة ب 

أصبحت نسبة الحق في التتبع 2006أوت 1ادة المتعلقة بالحق في التتبع بقانون تعدیل الم
50000٪ إذا كان ثمن بیع المصنف یساوي أو أقل من مبلغ 4تحسب بطریقة تنازلیة، من 

أوروا، ثم یحسب تنازلیا لكل قطعة من المبلغ تزید عن الحد المذكور، كما وضع ھذا التنظیم 
، ولا تشكل ھذه الأحكام إلا مضمون 3ق مھما كان مبلغ بیع المصنفحدا أقصى للمبلغ المستح

السالفة الذكر، والتي إعتبر الفقھ أن تطبیق ھذه النسب لیست 2001/84التوجیھة الأوربیة رقم 
في صالح المؤلف وتشكل لھ نقصا في العوض مقارنة مع النظام السابق، كما أنھا تمنع الفنان 

ي تزید عن المبلغ المحدد، ومنھ لا یشارك الفنان وورثتھ بصفة من المشاركة في القطعة الت
لھذا لا یجب أخد الحساب . 4فعالة في نجاح المصنف مثل ما یفعلھ تجار المصنفات الفنیة

التنازلي للحق في التتبع كنموذج، فالمعدل الثابت الذي یطبق على جمیع البیوع ھو الذي یعتبر 
لنسبة الثابتة للحق في التتبع التي أخد بھا المشرع ، ومن ثم یظھر أن ا5نموذجا صالحا

.   الجزائري ھي أصلح للفنان مما علیھ الحال في التشریع الفرنسي الراھن

وفیما یخص خصم نسبة الحق في التتبع، فإن التشریع الجزائري لم یبین على عاتق من 
الرجوع إلى التشریع الفرنسي، یخصم الحق في التتبع، ھل ھو على عاتق البائع أم المشتري؟ ب

، ومن ثم یجب تطبیق ھذا الخصم على 6فقد نص صراحة على أن الحق في التتبع یتحملھ البائع
.عاتق البائع، لأنھ ھو الذي یستفید من إرتفاع قیمة المصنف

تحدید المستفیدین من الحق في التتبع: المطلب الثاني

. 10- 97رقمالمادة من الأمر، ونفس 05- 2003رقممن الأمر3الفقرة 28المادة - 1

.السالف الذكر358-2005رسوم التنفیذي  رقم ممن ال5المادة - 2

3 - Art. R. 122-5 du décret n° 2007-756, préc.

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 926, p. 565.

5 - G. PFENNIG, Les aspects pratiques d’exercice du droit de suite, y compris dans l’environnement
numérique, et ses effets sur l’évolution du marché de l’art au niveau international et sur l’amélioration de
la protection des artistes plasticiens, Bull. dr. auteur, 2001, vol. XXXV, n°3, www.unesco.org, p.46 : « il
conviendrait de ne prendre sous aucun prétexte pour modèle l’exemple des taux dégressifs de la Directive
de l’UE. Seul un taux unique pour la totalité des ventes est praticable… »

6 -  Art. L. 122-8 al. 3 C. fr. propr. intell. : « le droit de suite est à la charge du vendeur… »
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أصحاب النسخ الأصلیة لمصنفات الفنون التشكیلیة، إن المستفیدین من الحق في التتبع ھم
ومثل ما ھو الحال بالنسبة للحقوق المالیة الأخرى فھذا الحق ینتقل إلى ورثة المؤلف، سبق 
تبیان أنواع المصنفات المعنیة بھذا الحق، لذا یجب تحدید المؤلفین الذین یستفیدون من ھذا 

.  الحق، وكذلك ھل یستفید الأجانب منھ

إن الحمایة المقررة للمصنفات الفنیة في مجال الحق في التتبع ھي نفسھا الممنوحة لباقي 
، والنص 1سنة بعد وفاتھ50المصنفات في مجال حق المؤلف، أي طوال حیاة المؤلف و

الراھن یبین أنھ لا یمنح الحق في التتبع إلا للمؤلف طوال حیاتھ، وبعد وفاتھ یرجع للورثة في 
، فیؤكد المشرع أن ھذا الحق لا یرجع إلا للمؤلف أثناء 2الحمایة المقررة للمصنفحدود مدة 

حیاتھ وھذا حمایة لھ من التصرف فیھ ولإستبعاد المضاربة في ھذا الحق من طرف 
، أما بعد وفاتھ 3المختصین، فلا یمكن أن ینتقل ھذا الحق لشخص أخر أثناء حیاة المؤلف

نص القانوني من ھم الورثة الذین یستفیدون من الحق في التتبع، فیرجع لورثتھ، ولكن لم یبین ال
من 70فھل یقصد بالجیل الأول للورثة أم الأجیال الأخرى للورثة؟ یلاحظ ھنا أن نص المادة 

كان أدق، حیث كانت تنص صراحة أن ھذا الحق لا یرجع إلا للجیل الأول 14- 73الأمر رقم 
أما . ، وبالتالي إستبعاد الأجیال الأخرى للورثة"ثتھ وحدھمور"للورثة بإستعمال المشرع لعبارة 

، الشيء الذي قد 4في النص الراھن إكتفى المشرع بذكر أن الحق في التتبع ینتقل إلى الورثة
یطرح إشكال في مدى إمكانیة إنتقال ھذا الحق إلى الأجیال اللاحقة لورثة المؤلف، وقد تعرض 

من النص القانوني یجب " وحدھم"وإعتبر أن حذف عبارة إلى ھذه المسألة،5جانب من الفقھ
یجب دائما "أن لا تغیر من النتیجة التي كان علیھا في السابق، وفي ھذا السیاق إعتبر أنھ 

، ومن ثم ینبغي تطبیق الحق في "وبالضرورة رفض منح الحق في التتبع إلى ورثة الورثة
ما یخص المدة الممنوحة للورثة لممارسة الحق أما فی. التتبع فقط على الجیل الأول من الورثة

كما أن التشریع . 6في التتبع فیبدأ إحتسابھا إعتبارا من السنة المدنیة التي تلي وفاة الفنان
، ومنھ لم 7الفرنسي عرف نفس الإشكال، فھو الآخر لم یحدد الورثة المعنیین بالحق في التتبع

.8تتوحد المحاكم في تطبیق ھذا النص

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بمدة حمایة حقوق المؤلف- 1

.05-2003رقممن الأمر2و1تینالفقر28المادة - 2

3 -  H. DESBOIS, op. cit., n° 295, p. 340.

.05-2003مر رقم من الأ2الفقرة 28المادة - 4

.482. ص،436. رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف- 5

.05-2003رقممرمن الأ54المادة - 6

7 - V. art. L. 123-7 C. fr. propr. intell.

.483. ، ص436. سالف الذكر، رالمرجع الزراوي صالح، . ف- 8
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ما یخص تطبیق الحق في التتبع على أصحاب المصنفات الفنیة ذوي الجنسیة الأجنبیة، وفی
فنلاحظ أن المشرع الجزائري في ھذا المجال قد نص على مبدأ المعاملة بالمثل، فإن المؤلفین 
الأجنبیین یستفیدون ھم وكذا ورثتھم من ھذا النظام إذا كان تشریع بلادھم یعترف للمؤلفیین 

، ولكن عدم الإعتراف بالحق في التتبع على المستوى 1وورثتھم بالحق في التتبعالجزائریین
الدولي وعدم تنسیقھ مثل ما فعلھ الإتحاد الأوربي  یطرح إشكال، حیث ھناك بعض الدول التي 
لا تعترف بھ مثل الولایات المتحدة الأمریكیة الشيء الذي یؤدي إلى بیع المصنفات المعنیة 

2في ھذه الدول ومن ثم خلق خلل في توازن السوق الدولیة للمصنفات الفنیةبالحق في التتبع

.وقد یؤدي ذلك إلى حرمان الفنان من الحق في التتبع

الإستثناءات والحدود القانونیة لحق المؤلف المالي: الفصل الثاني
یمكن نقلھ إن كل مصنف تتوفر فیھ الشروط اللازمة لحمایة الإنتاج الأدبي أو الفكري لا

أو عرضھ على الجمھور إلا بإذن من المؤلف أو ممثلھ سواء تعلق الأمر بالمصنف كلھ أو 
غیر أن إعتراف المشرع للمؤلف بالحق الإستئثاري في إستغلال مصنفھ لم یرد . 3بجزء منھ

مطلقا، فجاء بقیود على الحق المالي للمؤلف، مثل ما فعلھ بالنسبة للحق المعنوي للمؤلف، 
، 4ه القیود یملیھا الصالح العام، حیث أن للمجتمع الحق في التزود من ثمار العقل البشريوھذ

فنص المشرع على إستثناءات وحدود قانونیة . والإستفادة من البحوث التي یقوم بھا المؤلفون
تخص كل من الحق في نقل المصنف والحق في عرضھ على الجمھور، وتجب الإشارة في 

ذه الإستناءات ذات تفسیر ضیق وتطبیق حصري، وأن الإستثناءات للحق أول وھلة إلى أن ھ
الإستئثاري لا تجد تبریرھا في مضمون المصنف وإنما في الھدف الذي یسعي إلیھ الشخص 

.5الذي یستعمل المصنف بدون إذن المؤلف

. 358- 2005التنفیذي رقممن المرسوم12المادة - 1

2 -  V.  sur  ce  point  G.  PFENNIG, Les aspects pratiques d’exercice du droit de suite, y compris dans
l’environnement numérique, et ses effets sur l’évolution du marché de l’art au niveau international et sur
l’amélioration de la protection des artistes plasticiens, op. cit., pp. 48et 49.

3 - E. PIERRAT, Le droit d’auteur et l’édition, Cercle de la librairie, éd. 1998, p. 95.

.70.المرجع السالف ذكره، صمحمد حسنین، -  4

5 - l’ABC du droit d’auteur, Unesco 1982 ,1985 : « les exceptions aux droits exclusifs des auteurs trouvent
leur justification non dans le contenu de l’œuvre, mais dans le but poursuivi par la personne qui utilise
l’œuvre sans le consentement de l’auteur. »
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ي نقل وعلى ذلك سیتم التطرق إلى الإستناءات والحدود القانونیة التي ترد على الحق ف
المصنف في الفرع الأول، ثم تبیان القیود الواردة على الحق في عرض المصنف على 

.الجمھور في الفرع الثاني

الإستثناءات والحدود الواردة على الحق في نقل المصنف: الفرع الأول
خول المشرع للمؤلف عدة طرق لنقل مصنفھ في نطاق واسع، لكنھ في المقابل قد أباح 

نقل المصنف المحمي بدون ترخیص من المؤلف وبدون دفع أي تعویض، ولكن یتم ذلك للغیر 
بتوافر شروط معینة ومن أجل إستعمال معین، فقد یكون النقل من أجل إستعمال شخصي، وقد 

. یكون من أجل إستعمال عام

المبحث وھكذا سیقسم ھذا الفرع إلى مبحثین لدراسة النقل من أجل الإستعمال الخاص في 
. الأول، ثم التطرق إلى النقل الذي یتم من أجل الإستعمال العام في المبحث الثاني

النقل الذي یتم من أجل الإستعمال الخاص  : المبحث الأول
من 41یعاني الحق في نقل المصنف من إستثناءات وحدود قانونیة نصت علیھا المادة 

ھو الإستعمال الشخصي أو العائلي للناقل، فیتم ھذا ، والتي الھدف منھا 05-2003الأمر رقم 
ومن ثم . النقل قصد الإستعمال الخاص مقارنة مع النقل الذي یتم من أجل الإستعمال العام

ینبغي تحدید ما المقصود بالإستعمال الخاص، ثم دراسة نظام النسخة الخاصة الذي وضعھ 
نقل الذي یتم من أجل الإستعمال المشرع كتعویض عن الخسارة التي تصیب المؤلف من ال

.الخاص

ما المقصود بالإستعمال الخاص؟: المطلب الأول
، 1سبق وأن تم تبیان أن نقل المصنف من طرف المؤلف یكون مخصصا للإستعمال العام

ویقابلھ الإستعمال الخاص والذي یخرج عن نطاق الحق الإستئثاري للمؤلف، فینص المشرع 
بإستنساخ أو ترجمة أو إقتباس أو تحویر نسخة واحدة من " شخص على أنھ یسمح لأي 

، كما أنھ كان ینص عند إصدار أول نص 2"مصنف بھدف الإستعمال الشخصي أو العائلي
، فھذا الإختلاف لا یغیر من 3"الإستعمال لأغرض فردیة وخاصة"لقانون حق المؤلف على 

، حیث في كل من الصیاغتین یمنع النقل مفھوم الإستعمال الخاص، فھو یؤدي إلى نفس النتیجة
، كما أن المشرع في النص القدیم لم یكن ینص على عدد النسخ 4من أجل الإستعمال الجماعي

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بتخصیص نقل المصنف- 1

.05-2003رقممرمن الأ1الفقرة 41المادة - 2

.14-73رقممرمن الأ3الفقرة 24المادة - 3

.491.، ص444.الح، المرجع السالف الذكر، رزراوي ص. ف- 4
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المسموح بھا في إطار الإستعمال الخاص، أما في النص الحالي یبین صراحة أنھ لا یمكن 
القاعدة ولكنھ كان والمشرع الفرنسي ھو الأخر نص على نفس . إستنساخ إلا نسخة واحدة

أوضح، فأكد على أن النقل في ھذا المجال یكون مخصصا فقط للإستعمال الخاص وإستبعد 
.1بصفة مباشرة النقل المخصص للإستعمال الجماعي

ویكمن الإستعمال الخاص في الإستعانة بمصنف سواء من أجل إستنساخھ أو ترجمتھ أو 
نسخة واحدة وبھدف إستعمالھ من طرف القائم بالنقل تحویره، بدون إذن من المؤلف ولكن في 

أو في إطاره العائلي، ومضمون الإستثناء یخص مثلا نقل مقالة أو عدة صفحات من كتاب في 
مكتبة من طرف طالب أو باحث من أجل دراستھ، أو تسجیل مصنف موسیقي لإستماعھ في 

تجاري، ولا یشكل إلا إطار عائلي،  فمثل ھذا النقل لھ ھدف شخصي ولیس لھ أي ھدف
ویمكن أن یتم النقل في ھذا المجال بكل طرق النقل وحتى . 2خسارة محدودة وضئیلة للمؤلف

إذا كانت في دعامة تختلف عن تلك التي وجد فیھا المصنف الأصلي، أو تغییر شكل 
.3المصنف

طرف والمبدأ أن ھذا الإستعمال یجب أن لا یمس بالإستغلال العادي للمصنف من
كما أنھ یجب صاحبھ، فیجب إستبعاد الإستعمال الجماعي للمصنف من مضمون ھذا الإستثناء،

فالإستعمال الجماعي یعتبر نوعا من . التمییز بین الإستعمال الجماعي والإستعمال العام
الإستعمال الخاص والذي یقابل الإستعمال الشخصي أو العائلي، فالطابع الجماعي للإستعمال لا 

.  4لب تعددا في النسخ المنقولة مثل وضع نسخة واحدة في متناول مجموعة من الأشخاصیتط
فإن توزیع نسخ لمصنف في أي مؤسسة تنزع الطابع الخاص للإستعمال، ومھما كان ھدف أو 
الشكل القانوني للمؤسسة، سواء كانت جمعیة بھدف غیر تجاري، أو شركة تجاریة أو حتى 

حیث في ھذا السیاق6عرف القضاء الفرنسي قضیة شھیرة. 5لتكوینمؤسسة تعلیمیة أو معھد ل
قامت مؤسسة ذات الطابع العمومي والإداري بتوزیع نسخ لمنشورات على باحثیھا بناء على 

وكذلك في قضیة أخرى . طلبھم، والذي إعتبره القضاء إعتداء على الحق في نقل المصنف
1 - Art. L 122-5(3) C. fr. propr. intell. : « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective,… »

2 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit. n°761, p.491.

3 - A.LATREILLE, La copie privée démythifiée, RTDcom. 2004, n° 3, p. 407.

4 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 243, p.30 : « …l’usage collectif, qui est présenté comme une variété d’usage
privé, s’oppose à la destination strictement personnelle ou familiale…Le caractère collectif n’implique
pas, d’ailleurs , la pluralité d’exemplaires ; qu’un seul soit appelé à circuler entre les mains de plusieurs
personnes, le seuil de la tolérance sera franchi. »

5 - A. LATREILLE, op. cit., pp.408 et 409.

6 - Affaire C.N.R.S., T.G.I. Paris, 28 janvier 1974, D. 1974, p. 337, cité par C. COLOMBET, op. cit., n°
225, pp.166 et 167.
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جمھور إعتداء على الحق المالي للمؤلف، حیث إعتبر القضاء وضع آلات للنسخ في متناول ال
أن ھذه الآلات تعتبر من قبیل من یقوم بالنقل، وأن إستعمال النسخ غیر مخصص لشخص 

.   1الناقل في ھذه الحالة كما أنھا تعود على مالكھا بالربح وكأنھ ناشر

ة في شكل ولقد إستبعد المشرع، من مضمون ھذا الإستثناء إستنساخ مصنفات معماری
بنایات أو ما یشبھھا، وكذلك الإستنساخ الخطي لكتاب كامل أو لمصنف موسیقي وقواعد 

، ما عدا نسخة واحدة من طرف المالك الشرعي 2البیانات في شكل رقمي وكذا اللوجسیال
، والتي یجب إتلافھا عند إنقضاء الحیازة 3للوجسیال إذا كانت تعتبر ضروریة من أجل حفظھ

، وتعرف بالنسخة الإحتیاطیة والتي یختلف الھدف منھا عن الإستعمال 4جسیالالشرعیة للو
الخاص أو العائلي، فالغرض منھا ھو فقط الحفاظ على البرنامج في حالة وقوع ضرر على 

الذي یعرف بأنھ وقد یطرح إشكال فیما یخص مصنف الوسائط المتعددة، . 5النسخة الأصلیة
حول ) أدبیا، سمعیا بصریا، موسیقیا أو تخطیطیا( ا مرقمامصنف تفاعلي ینظم مصنفا كلاسیكی

، ومثال ذلك ألعاب الفیدیو 6جھاز آلي مكون من لوجسیال وفي معظم الأحیان من قواعد بیانات
، فھذا النوع من المصنفات یتكون من عدة 7التي تعتبر من قبیل المصنفات متعددة الوسائط

ومن ثم، إذا . نقلھ في إطار الإستعمال الخاصعناصر ومن بینھا اللوجسیال الذي لا یمكن
یعتبر مشروعا النقل من : تعلق الأمر بنقل المصنفات المتعددة الوسائط یجب التمییز بین حالتین

أجل الإستعمال الخاص لجمیع العناصر المكونة للمصنف ماعدا اللوجسیال، أما نقل المصنف 
ي لا یعترف لھ بإستثناء النقل من أجل بمجملھ یعد غیر مشروع، لأنھ یضم اللوجسیال الذ

، وإذا كان یضم المصنف من بین عناصره قاعدة بیانات في شكل رقمي 8الإستعمال الخاص
1 - Affaire Rannougraphie, Trib. com. Paris, 20 octobre 1980, D. 1982 I.R. p. 42, cité par C.
COLOMBET, op. cit., n° 227, pp.168 et 169.

.05-2003رقممرمن الأ2الفقرة 41دة الما- 2

.05-2003رقممرمن الأ52المادة - 3

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 53المادة - 4

لسنة 82خالد مصطفى فھمى، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري - 5
.94. ، ص2005الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، 2002

6 - P. GAUDRAT, Brèves observations sur le régime de l’œuvre multimédia, RTDcom. 2000, n° 1, chron,
p. 99 : « essentiellement interactive, l’œuvre multimédia organise une création classique numérisée
(audiovisuelle, littéraire, musicale ou graphique) autour d’un outil informatique composé d’un logiciel et,
le plus souvent, d’une base de données. »

7 - ibid.

8 - Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Commission sur les aspects juridiques des
œuvres multimédias, op. cit.,  p. 41 : « il est possible de réaliser une copie privée licite de toutes les
composantes de l’œuvre multimédia à l’exception du logiciel ... En revanche, dès lors que le logiciel ne
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فھي أخرى یجب إستبعادھا من العناصر التي یمكن نقلھا لأن المشرع إستبعدھا من مضمون 
.      الإستثناء

اص یجد أساسھ في مراعاة حق المجتمع فمضمون إستثناء النقل من أجل الإستعمال الخ
في السعي إلى سبل الثقافة والإستفادة من مختلف البحوث، وكذلك أن ھذا النقل من أجل 
الإستعمال الخاص لا یشكل إلا خسارة ضئیلة للمؤلف، وأن النسخة تكون أقل دقة وجودة من 

النسخة الأصلیة للمصنف، النسخة الأصلیة فلا یمكنھا أن تنافسھا، أي لا یمكن الإستغناء عن 
ولكن مع تطور وسائل النقل وظھور التقنیات الحدیثة إختلفت الأمور، فأصبح بإمكان أي 
شخص نقل مصنف في نسخ عدیدة مطابقة للأصل بدون أي نقص في الدقة أو الجودة وبثمن 

، فیطرح الإستثناء على الحق في نقل المصنف على مستوى البیئة الرقمیة عدة 1ضئیل
النسخة التي تتم " الات، وتعرف النسخة من أجل الإستعمال الشخصي في ھذا المجال بأنھاإشك

عن طریق الإستنساخ لمصنف محمي بإعداد نسخة وحیدة منھ وتخزینھا رقمیا على جھاز 
.2"الحاسب الإلكتروني لشخص الناسخ

النسخة یلاحظ في الوقت الحالي أنھ یفضل القیام بنسخ لمصنف فضلا عن شراء
الأصلیة نظرا للثمن الذي یمكن أن یكون أقل من نصف النسخة الأصلیة وخاصة في 
المصنفات السمعیة والسمعیة البصریة، أصبح ھذا النقل یشكل خسائر باھظة للمؤلفین، 
وأصبحت ھذه النسخ تشكل منافسة فعالة للنسخ الأصلیة، فیمكن نقل ھذه المصنفات في أقراص 

carte)سجیلھا في مذكرة الحاسوب أو في بطاقة الذاكرةعن طریق ضغطھا، وت
mémoire)ومفتاحUSB ،التي یمكنھا تحمیل عدد كبیر من المصنفات الموسیقیة أو غیرھا

والتي یمكن إستعمالھا في العدید من الأجھزة مثل الھواتف النقالة وأجھزة الرادیو، مع الإشارة 
یمكن إزالة المصنفات وتسجیل مصنفات أخرى علیھا، إلى أنھا تعتبر دعائم متجددة، أي

فقد سبق تبیان الإشكالات التي یطرحھا ھذا . بالإضافة إلى النقل الذي یتم عبر شبكة الإنترنیت
. 3النقل في البیئة الرقمیة

تجب الإشارة في أول وھلة إلى أن مفھوم الإستعمال الخاص یصعب تحدیده في المحیط 
محاولة التشریعات الأوربیة لمواجھة ھذه المسألة، فإنھا لم تتوصل لوضع ، فرغم4الرقمي

connaît pas l’exception de copie privée, il doit en être de même pour l’œuvre multimédia dans son
ensemble,… »

. أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالحق في النقل في ظل التكنولوجیا الحدیثة- 1

.91.أسامة احمد بدر، المرجع السالف ذكره، ص-  2

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بنطاق النشر الإلكتروني-  3

4 - G. BROGLIE, Le droit d’auteur et l’internet, PUF, éd. 2001, p. 33.
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إطار قانوني لھذا النقل، وھكذا ظھر ھناك إحتمالین یتجسد الأول في منع النسخة من أجل 
الإستعمال الخاص في البیئة الرقمیة مثل ما فعلتھ الیابان والدنمارك، ومثل ما ھو الحال بالنسبة 

ویفترض منع النسخة الرقمیة الخاصة الرجوع إلى مبدأ . وقواعد البیاناتلنسخة اللوجسیال 
الحق الإستئثاري للمؤلف والذي یستوجب إذن المؤلف من أجل ھذا النقل، ویتجسد الإحتمال 
الثاني في بقاء إستثناء النقل من أجل الإستعمال الخاص في ھذا المجال ولكن مع تھیئتھ للبیئة 

وضع حدود للنسخة الرقمیة وذلك بالتمییز بین النسخة الرقمیة الرقمیة، والذي یفترض 
والنسخة المؤقتة والنسخة الزائلة التي یتطلبھا إستعمال المصنف عبر الإنترنیت، أي تستعمل 

أما النظام الأمریكي الذي .1لإحتیاجات تقنیة فھذا الإفتراض معقد ویطرح إشكالات أخرى
والذي یعتبر أن إستعمال مصنف في (fair use)لشرعي یعرف الإستثناء من أجل الإستعمال ا

ھذا المیدان یكون مسموحا بھ إذا كان ھذا الإستعمال شرعیا والقاضي ھو الذي یقدر مدى 
إمكانیة طرح ھذا الإستثناء بمراعاة عدة معاییر مثل الھدف من الإستعمال، طبیعة المصنف 

فإن ھذا الإستعمال لا یخضع لمعیار ،2وأھمیتھ، ونتائج ھذا النقل على إستغلال المصنف
لحل مشكل النقل في . موضوعي ثابت ولكنھ قد یمكن من مراعاة التطور في المجال الرقمي

مجال التطور التكنولوجي، یجب النظر لمدى إعتراف التشریع المعمول بھ بحقوق المستعملین 
معروف بنظام ولھذا تجب الإشارة إلى أن النظام الأمریكي ال. أو بمصالح المؤلف

یختلف عن النظام المعمول بھ في القانون الفرنسي والقانون الجزائري، حیث أن " الكوبیرایت"
النظام الأمریكي یعتبر نظاما مغلقا فیما یخص الصلاحیات التي یتمتع بھا المؤلف، ومفتوحا 

لعكس فیما یخص الإستثناءات ویؤدي ذلك إلى إعطاء مكانة مرموقة لحقوق المستعملین، وبا
یضع الإستثناءات فالقانون الفرنسي یحدد صلاحیات المؤلف بطریقة واسعة، وفي نفس الوقت

في حدود ضیقة، ھذا ما یؤدي إلى إعطاء الأولویة لمصالح المؤلف وإلى إنكار وجود حقوق 
.3المستعملین

ا على فمن خلال ما سبق یظھر أن الإستعمال الشخصي في البیئة الرقمیة یشكل خطر
أصحاب المصنفات، وأن الحلول المقترحة لم تتمكن من التوفیق بین حقوق المؤلفین ومصلحة 
المستعملین، ولمواجھة مثل ھذا الإشكال یجب الرجوع إلى الأصل، فالتشریعات الدولیة 

1 -  V.  sur  ce  point,  D.  FOREST, La copie numérique et le droit : des solutions encore incertaines, in
www.rajf.org.

2 - C. FÉRAL-SCHUHL, op. cit., p.23.

3 - A. LUCAS, Propriété intellectuelle et infrastructure globale d’information,  Bull.   dr.  auteur,  vol.
XXXII, n° 1, 1998,  www.unesco.org, p. 7 : « le copyright américain, par exemple, se présente plutôt
comme un système fermé quant aux prérogatives et ouvert quant aux exceptions, ce qui le conduit à
donner une place importante aux droits des utilisateurs. A l’inverse, le droit français définit les
prérogatives de manière extensive, et, symétriquement, cantonne les exceptions dans des limites étroites,
ce qui le conduit à privilégier les intérêts de l’auteur et à nier l’existence des droits de l’utilisateur. »
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، أي أن 1المتعلقة بحق المؤلف لا تعتبر إستثناء النقل من أجل الإستعمال الخاص كأنھ حق
. 2أجل الإستعمال الخاص یشكل فقط إستثناء لحق المؤلف ولا یعتبر حقا قائما بذاتھالنقل من 

في آخر تعدیل الذي یتضمن إدماج مضمون وفي ھذا المجال عرف التشریع الفرنسي
تطبیق الإستناءات بفحصھا في ثلاث 3السالف ذكرھا29/2001التوجیھة الأوربیة رقم 

ضمون ھذا النظام الذي قد نصت علیھ إتفاقیة برن لحمایة وم(triple test)مراحل ما یعرف ب 
: ، ھو أنھ حتى تعتبر الإستثناءات مشروعة یجب توافر ثلاث شروط4المصنفات الأدبیة والفنیة

فیجب أولا أن تخص الإستثناءات حالات معینة، ثانیا أن الإستثناءات المنصوص علیھا قانونا 
نف، وثالثا یجب أن لا تحقق ضررا غیر مبرر یجب أن لا تمس بالإستغلال العادي للمص

عرف القضاء . ویرجع تقدیر توافر ھذه الشروط  للقاضي. للمصالح المشروعة للمؤلف
الفرنسي تطبیق ھذا النظام على النقل من أجل الإستعمال الخاص، فقد إعتبر أنھ لا یمكن لھذا 

المصنف لمنع نقلھ إذا كان الإستثناء أن یشكل حاجزا لوضع تقنیات في الدعامة التي تحمل
یسبب ھذا النقل مساسا بالإستغلال العادي للمصنف، والذي یقدر بالأخذ بعین الإعتبار التأثیر 

ومن ثم بإمكان منع . 5على الإستغلال الذي یشكلھ ھذا النوع من النقل في ظروف البیئة الرقمیة
كان یشكل مساسا بالإستغلال النقل من أجل الإستعمال الخاص للمصنفات بواسطة تقنیات إذا 

ولكن ھذا النظام لم یسلم من الإنتقادات، فإن تطبیقھ القضائي  یشكل خطرا . العادي للمصنف
بالنسبة لمستعمل المصنف من جھة، حیث أنھ لا یمكنھ أن یعرف مسبقا ما إذا كان الإستعمال 

ومن جھة أخرى یشكل مساسا بمصالح المؤلف الشيء الذي یجعلھ معرضا لجنحة التقلید، 

1 - P.HÉBERT, Copie privée : jusqu’ou ?, www.journaldunet.com

2 - O. COUSI et S. BERLAND, op. cit., p.29 : « juridiquement, il n’y a pas de droit à la copie privée, la
copie privée restant une exception au droit d’auteur. »

3 - Art. L. 122-5 avant-dernier alinéa C. fr. prop.intell. : « les exceptions énumérées par le présent article
ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur. »

تختص تشریعات دول الإتحاد بحق السماح بعمل نسخ من ھذه « :من إتفاقیة برن السالف ذكرھا2الفقرة 9المادة -4
المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا یتعارض مثل ھذه النسخ مع الإستغلال العادي للمصنف وألا یسب ضررا 

. » بغیر مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف

5 - Affaire « Mulholland Drive » Civ., 28 février 2006, www.juriscom.net : « l’exception de copie
privée…, ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre
protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour
effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de
l’incidence économique qu’une  telle copie peut avoir dans  le contexte de l’environnement numérique .»
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بالنسبة لأصحاب المصنفات فقد یِؤدي إلى ظھور إستثناءات أخرى غیر مقررة قانونا، إذ لم 
.1تكن تسبب ضررا لمصالح المؤلف، فیجعلھ شبیھ بالنظام الأمریكي

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري فما عدا اللوجسیال وقواعد البیانات في الشكل الرقمي 
على إستبعاد نقل المصنفات الرقمیة، لھذا رغم الضرر الذي یسببھ ھذا النقل فلم ینص المشرع 

لأصحاب المصنفات فإنھ لا یمكن منع النقل في البیئة الرقمیة، ومن ثم یستحسن على المشرع 
وضع حد لھذا الإستثناء لیتماشى مع التطورات في ھذا المجال ولوضع توازن بین مصالح 

.   2ك من خلال وضع نظام خاص للنقل الذي یتم في البیئة الرقمیةالمؤلفین والمستعملین، وذل

نظام النسخة الخاصة: المطلب الثاني
یقصد بالنسخة الخاصة تلك النسخة التي یتم نقلھا من أجل الإستعمال الخاص، أي 
الإستعمال الشخصي والعائلي كما سبق تبیانھ، فتطور وسائل التسجیل وإنتشارھا لدى الخواص
أصبح یشكل ضررا لأصحاب المصنفات المحمیة، ففي إطار النقل من أجل الإستعمال الخاص 
یمكن لشخص نقل المصنف الذي إستعاره أو المصنف الذي یتم بثھ عن طریق الإذاعة عن 
طریق تسجیلھ، وبالتالي الإستغناء عن شراء المصنف الذي وضعھ المؤلف في التداول من 

نقص في الربح بالنسبة للمؤلف، لھذا معظم االنقل، وإن كان مشروعأجل إستغلالھ، فیشكل ھذا
التشریعات الحدیثة فرضت إتاوة للنسخة الخاصة لتعویض الضرر الذي یصیب المؤلفین 

.3وأصحاب الحقوق المجاورة من ھذا النقل

ید ، والذي تناولھ من جد104- 97فقد أدخل المشرع الجزائري ھذا النظام في الأمر رقم 
في التشریع الحالي، ومضمون ھذا النظام أن الإستنساخ الذي یتم من أجل الإستعمال الخاص 

لتعویضھ عن 5على دعامة ممغنطة لم یسبق إستعمالھا یستوجب دفع مكافأة لصالح المؤلف
، فلیس بإمكان المؤلف منع النقل 6النقص في الربح الناتج عن ھذا النقل فتعتبر مكافأة تعویضیة

یتم من أجل الإستعمال الخاص، فإنھ في المقابل لھ الحق في ھذه المكافأة، كما أنھا تخص الذي 
وبالنسبة . أصحاب الحقوق المجاورة لأن ھؤلاء أیضا یلحقھم ضررا من الإستعمال الخاص

1 -  V.-  L.  BENABOU, Les dangers de l’application judiciaire du triple test à la copie privée,
www.juriscom.net.

.السالف ذكرھازراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة، . ف-2

3 - Copie privée, www.onda.dz.

.10-97رقممن الأمر129إلى 124د من واالم- 4

.05- 2003رقممن الأمر124المادة - 5

.493. ، ص445.زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  6
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لطبیعة ھذه المكافأة فإنھا تعتبر من حقوق المؤلف بالنسبة للجزء الذي یدفع للمؤلف، ومن 
رة بالنسبة للجزء الذي یرجع لفنان الأداء ومنتج التسجیلات السمعیة أو السمعیة الحقوق المجاو

1.البصریة

والمشرع الفرنسي ھو الأخر قد تناول ھذه المسألة، وھكذا یلاحظ أن ھذه المكافأة تخص 
تسجیل النسخ التي تتم على دعائم الفونغرام والفیدیوغرام وكذا الدعائم المخصصة للتسجیل 

.1985جویلیة 3التي لم تكن معنیة بھذه المكافأة حین إدخال ھذا النظام في قانون 2قميالر
وفیما یخص المشرع الجزائري، فإنھ منذ إصدار أول نص في ھذه المسألة فإنھ نص على أن 

، 3"الأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غیر المستعملة"ھذه المكافأة تكون مستحقة على 
مفتوحا، ولذا تخص المكافأة التسجیلات التي تتم على دعائم عادیة وكذلك على وترك المجال 

كما أن ھذه المكافأة فإنھا . الدعائم المخصصة للتسجیل الرقمي أو أي دعامة غیر مستعملة
.      تخص كذلك في كل من التشریعین الجزائري والفرنسي أجھزة التسجیل

كل صانع ومستورد " الإتاوة على النسخة الخاصةب"یدفع ھذه المكافأة التي تسمى 
للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غیر المستعملة وأجھزة التسجیل، حیث أنھ یتیح 
للمستعمل إمكانیة إستنساخ المصنفات على ھذه الدعائم أو بواسطة أجھزة التسجیل في إطار 

فھذه . 5دھا قبل تخلیصھا جمركیا، وإذا كانت الدعائم مستوردة فیجب تسدی4الإستعمال الخاص
الإتاوة لا تعطي الحق في النقل من أجل الإستعمال الجماعي أو العام الذي ھو من حق المؤلف 
وحده، فھي تعویض للمؤلف عن الضرر اللاحق بھ من طرف النقل الذي یتم من أجل 

تاوة لكن وإذا كان الصانع أو المستورد ھو الذي یدفع مبلغ الإ. الإستعمال الخاص فقط
المستعمل ھو الذي یتحملھا لأنھا تحسب ضمن ثمن بیع الدعامة، ویعتبر ذلك شيء طبیعیا، 

ومراعاة لمصلحة المختصین الذین یتحصلون على رخص من .6لأنھ ھو الذي یستفید منھا
المؤلف من أجل نقل المصنف، فإن المشرع إستبعد دفع الإتاوة في ھذه الحالة، فلا یشكل ھذا 

1 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 773 p. 497. « celle-ci …, constitue bien un droit d’auteur, pour la
partie versée aux auteurs, et un droit voisin, pour celle qui revient aux producteurs et aux interprètes. »

2 - Art. L.  311-1 al.2 C. fr. propr. intell., alinéa ajouté  par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, J.O.R.F.
n° 164 du 18 juillet 2001, p. 11496,  www.legifrance.gouv.fr .

.05-2003ونفس المادة من الأمر رقم ،10-97من الأمر رقم 125المادة - 3

.05- 2003رقممن الأمر125المادة - 4

الذي یحدد كیفیات  التصریح والمراقبة 2005سبتمبر 21المؤرخ في 357-2005رقم التنفیذيمن المرسوم3المادة -5
. 28.، ص65، عدد2005سبتمبر 21. ر.المتعلقین بالإتاوة على النسخة الخاصة، ج

6- P.-Y. GAUTIER, op. cit, n°164 p.252 : « … cette rémunération… sera payée par les fabricants ou
importateurs…des supports vierges…qui ne manqueront pas de répercuter ce nouveau coût sur leur
clientèle, par une augmentation du prix de vente, ce qui est naturel, puisque c’est elle qui en profite. »
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أجل الإستعمال الخاص، كما یتم إستبعاد دفعھا إذا كان التسجیل لا یشمل مصنفات، نقل من 
وكذلك تسجیل مصنفات تلبیة لإحتیاجات المؤسسات العمومیة للمعوقین وجمعیاتھم، وفي كل 
ھذه الحالات یجب على المعفیین من ھذه الإتاوة إثبات الصفة، لھذا إذا لم یحدد بدقة الدعائم أو 

. 1ي لا تخضع لھذه الإتاوة فإنھا تكون مستحقة الدفع على كل الدعائمالأجھزة الت

فإحتساب مبلغ الإتاوة یتم بالتناسب مع سعر البیع فیما یخص الدعائم، وتحسب جزافیا 
بالنسبة لأجھزة التسجیل، والھیئة المكلفة بجمع ھذه الإتاوة ھي الدیوان الوطني لحقوق المؤلف 

الذي لھ صلاحیات في مراقبة التصریحات التي یضعھا المكلفین و2والحقوق المجاورة
فیلاحظ أن المشرع . 3بالإتاوة، كما یمكن لھ القیام بعملیات المراقبة بواسطة أعوانھ المحلفین

أما . وضع ضمانات مراعاة لمصالح المؤلفین، وحتى لا یفلت الخاضعین للإتاوة من دفعھا
ھا من طرف نفس الھیئة المكلفة بتحصیلھا، وذلك بعد خصم بالنسبة لتوزیع الإتاوة فیتم توزیع

المصاریف وقد سبق ذكر أن نظام النسخة الخاصة یخص كل من المؤلفین وكذلك أصحاب 
الحقوق المجاورة، لھذا توزیع الأقساط یخص المؤلف، الفنان المؤدي أو العازف، ومنتج 

للنشاط الخاص بترقیة إبداع التسجیلات السمعیة أو السمعیة البصریة، كما تخصص نسبة
.4المصنفات الفكریة والحفاظ على التراث الثقافي التقلیدي

النقل الذي یتم من أجل الإستعمال العام: المبحث الثاني
إذا كان الحق في نقل المصنف یعاني من قیود تسمح للغیر بالإستعمال الخاص للمصنف، 

ر الإستعمال العام للمصنف، فیمكن للغیر نقل فإنھ یعاني من جھة أخرى من قیود في إطا
المصنف من أجل الإستعمال العام بدون إذن المؤلف وبدون دفع أي تعویض، غیر أن ھذا 

لھذا یجب تحدید مفھوم الإستعمال العام والغرص . النقل یتم في حدود معینة ولأغراض خاصة
.إطار ھذا الإستعمالمنھ في ھذا الإستثناء، ثم تحدید العملیات المسموح بھا في 

مفھوم الإستعمال العام والغرص منھ: المطلب الأول
إن المؤلف یعتمد في إستغلال مصنفھ على الإستعمال العام، أي أن نقل المصنف لا یتم 
إلا من طرف المؤلف إذا كان مخصصا للإستعمال العام، ویعتبر الفقھ أن الطابع العام لنشر 

.05- 2003من الأمر رقم 126المادة - 1

.05-2003رقممن الأمر127المادة - 2

.357-2005رسوم التنفیذي رقم ممن ال5المادة - 3

.05- 2003من الأمر رقم 129المادة - 4
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مثل ما فعلھ 2، ومع ذلك أورد المشرع الجزائري1مدة الحق الماليالمصنف یعتبر من بین أع
، حدود وإستثناءات یمكن من خلالھا للغیر نقل المصنف من أجل الإستعمال 3نظیره الفرنسي

ویختلف ھذا الإستثناء عن . 4العام، ولكن في حالات معینة والتي الغرص منھا الإعلام العام
الخاص والذي یجد تبریره في ذات الإستعمال، أي أنھ یمكن النقل الذي یتم من أجل الإستعمال

نقل مصنف بمجرد إذا كان ذلك من أجل الإستعمال الشخصي أو العائلي، أما الإستعمال العام 
، وتبریره لا یكمن في طبیعة الإستعمال 5في ھذه الحالة یخص حالات معینة للإستعمال العام

أن الغرض من ھذا الإستعمال الذي یفلت من الحق فیلاحظ . وإنما في الغرض من الإستعمال
الإستئثاري للمؤلف تبرره مصلحة المجتمع في الثقافة والإعلام، كما قد تبرره مقتضیات 

.إداریة أو قضائیة

فتلعب الإستثناءات من أجل الإستعمال العام دورا مرموقا ولا یمكن إستبعادھا، فتعتبر 
ن مصالح المؤلفین والمصلحة العامة في نظام حق المؤلف، وسیلة ضروریة لتحقیق توازن بی

فھي لا تعتبر فقط إستثناءات للحقوق وإنما تبین الأخد بعین الإعتبار في نطاق قانون حق 
، ومن ثم یظھر أن الإستعمال العام 6المؤلف للحریات الأساسیة والمصالح الرئیسیة للمجتمع

اسھ في مراعاة حق المجتمع في الإعلام مثل المسموح بھ في ظل ھذه الإستثناءات یجد أس
الأخبار، وكذلك حق المجتمع في الثقافة والتعلم مثل النقل الذي تقوم بھ المكاتب وكذلك 
الإقتباسات والإستعارات، وكذا حریة التعبیر مثل ما ھو الحال في حالة النقل لغرض ھزلي، 

لف أي تحقیق مبدأ إستبعاد وفي كل الحالات فإنھا تراعي مصلحة عامة على حساب المؤ
.     المصلحة الخاصة للمؤلف أمام المصلحة العامة للجمھور

إن الطابع العام للإستعمال في ھذا الإطار لا یضر بمصالح المؤلف، ولا یمس بإستغلالھ 
العادي للمصنف، كما أن ھذا الإستعمال العام إذا كانت تقتضیھ المصلحة العامة فإنھ یتم 

1 - P.-Y. GAUTIER, op. cit, n° 164,  p.251 : « …l’un des piliers du droit pécuniaire réside dans le
caractère public de la diffusion de l’œuvre. »

. 05-2003من الأمر رقم 48و47، 42دواالم- 2

3 - Art. L. 122-5 (3°et s.) C. fr. propr. intell.

.494.ص،447.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف- 4

5 - H. DESBOIS, op. cit., n° 246,  p. 280.

6 - S. DUSOLLIER, Y. POULLET, et M. BUYDENS, Droit d’auteur et accès  à l’information dans
l’environnement numérique, Bull. dr. auteur, 2000, vol. XXXIV, n° 4,  www.unesco.org, p. 13 : «  les
exceptions sont des instruments essentiels  dans la réalisation d’un équilibre entre les intérêts des auteurs
et l’intérêt public dans le régime du droit d’auteur. Elles ne constituent pas seulement des exceptions aux
droits mais traduisent la prise en compte dans le champ du droit d’auteur de libertés fondamentales et
d’intérêts majeurs pour la société. »
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عینة، ولھ حدود حتى لا یحرم المؤلف أو صاحب الحقوق من تحقیق الربح، وكذا بشروط م
ھذا بالإضافة أن الإباحة . 1یجب أن لا یدفع المؤلفین إلى التخلي عن الإبداع والإنتاج الفكري

مجانا في ھذا المجال لا تلغي إحترام الحق المعنوي للمؤلف، ولھذا في القانونیة لنقل المصنف
المصنف وكذلك الحق في لا یمكن خرق الحق في الكشف والحق في إحترامكل الحالات

.2الأبوة

ومن جھة أخرى ھذه الإستثناءات یجب أن لا تحول عن ھدفھا لتحقق ربح أو تنافس 
أما فیما یخص تأثیر التطور التكنولوجي على النقل الذي یتم من أجل الإستعمال . 3المصنف

ن الإستثناءات المؤسسة على إعتبارات مالیة، والإستثناءات المؤسسة العام، فیجب التمییز بی
على الحریات الشخصیة والمصالح العامة، فیمكن تقلیص أو إلغاء الإستثناءات التي تسبب 
أضرار مادیة لمصالح المؤلف، وبالعكس الإستثناءات المؤسسة على إحترام الحیاة الخاصة 

.   4یجب أن لا تتأثر بالمحیط الرقميوحریة التعبیر، وإحتیاجات التعلیم 

عملیات النقل المسموح بھا من أجل الإستعمال العام: المطلب الثاني
یسمح المشرع في إطار الإستعمال العام للغیر بنقل مصنفات محمیة وذلك بدون ترخیص 

معینة التي من المؤلف ودون دفع مكافأة، فیتخد النقل في ھذه الحالة عدة أشكال ویتم لأھداف
علمیة وقد یتم لأغراض ضلا یجب أن تحول عنھا، فقد یتم لأغراض إخباریة كما أنھ لأغرا

.ائیة أو إداریةضو لإحتیاجات قأھزلیة 

النقل لغرض إخباري: أولا
أجاز المشرع لأجھزة الإعلام في حدود الغرض الإخباري نقل مقالات سبق لصحافة 

رات أو الخطابات التي تلقى بمناسبة تظاھرات عمومیة من نشرھا من جھة، ونقل المحاض
جھة أخرى، وذلك بدون إذن من المؤلف أو دفع مكافأة، وھذا بإحترام شروط معینة أھمھا ذكر 

لھذا سیتم دراسة نقل مقالات الصحافة ثم التطرق إلى نشر . إسم المؤلف والمصدر
.المحاضرات والخطب بمناسبة تظاھرات عمومیة

مقالات الأحداثأ ـ نقل
1 - E. DERIEUX, Droit de la communication, LGDJ, 4° éd. 2003, p .636.

2 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°797, p.506 « la permission légale de reproduire gratuitement
l’œuvre ne supprime pas le respect dû au droit moral…on ne peut enfreindre le droit de divulgation, ni le
droit au respect de l’œuvre, ni le droit à la paternité »

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°799,  p.507.

4 - A. LUCAS, op. cit., pp. 7 et 8.
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ینص المشرع على أنھ یعد عملا مشروعا، شریطة ذكر المصدر وإسم المؤلف ودون 
ترخیص من المؤلف أو مكافأة لھ، قیام أجھزة الإعلام بإستنساخ مقالات تخص أحداثا یومیة  

ل ، ومثال ذلك نق.1نشرتھا الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة أو تبلیغھا للجمھور
جریدة لمقالة سبق نشرھا من طرف أجھزة الإعلام مع ذكر إسم المؤلف وكذا المصدر، ویجب 

منح الجمھور أخبار عن "أن تتعلق المقالة بالأحداث الیومیة، فالغرض من ھذا النقل ھو 
.2"مختلف الأحداث التي تقع في الوطن أو العالم

لإستئثاري للمؤلف لأنھ یوالي الصدور ولقد إستبعد المشرع ھذا النقل من نطاق الحق ا
الأولي للمقالات من طرف أجھزة الإعلام فإنھ لا یقوم بمنافستھا، ومن ثم فإنھ یمكن لكل 

الأخبار تفقد أھمیتھا بمجرد نشرھا في أول "، فھذه 3أجھزة الإعلام القیام بھذا النقل فیما بینھا
نقلت عنھ، لم یكن في ھذا ضرر صحیفة، فإذا نقلتھا صحیفة أخرى وذكرت المصدر الذي 

.4"یصیب الصحیفة الأولى، بل فیھ تنویھ بشأنھا

، "الأحداث الیومیة"ویلاحظ أن المشرع ینص على جواز نقل المقالات التي تخص 
وبالتالي یجب إستبعاد المقالات العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة وكل مقالة لا تكون لھا صبغة 

غیر أنھ یستبعد ھذا النقل إذا . إسم المؤلف والمصدر بصورة واضحةإخباریة، كما یجب ذكر 
وإذا تم فیعتبر إعتداء على حق المؤلف 5كانت ھناك إشارة صریحة بمنع مثل ھذا الإستعمال

.المالي في نقل مصنفھ

وفي كل الحالات یبین المشرع أنھ یسمح بالإستعمال الحر للأخبار الیومیة ووقائع 
.6ي لھا صبغة إخباریة محضةالأحداث الت

ب ـ نشر المحاضرات والخطب بمناسبة تظاھرات عمومیة

تجب الإشارة إلى أن المحاضرات والخطب التي تعتبر مصنفات شفویة تحضى بنفس 
ولكن . ، فلا یمكن نقلھا بدون ترخیص من المؤلف7الحمایة المقررة بالنسبة للمصنفات الأخرى

علام بدون إذن من المؤلف بإستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو یسمح المشرع لأجھزة الإ

.05-2003لأمر رقم من ا1الفقرة 47المادة - 1

.495.ص،448.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف- 2

3 - C. COLOMBET, op. cit., n° 232, p. 176.

.370.صسالف الذكر،المرجع الالسنھوري، .عبد الرزاق أ-  4

..05-2003من الأمر رقم 1الفقرة47المادة - 5

.05-2003من الأمر رقم2الفقرة 47المادة - 6

.05-2003من الأمر رقم ) أ(4المادة - 7
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، یتم ھذا 1الخطب التي تلقى بمناسبة تظاھرات عمومیة شریطة ذكر إسم المؤلف والمصدر
، كما 2النقل لأغراض إخباریة فالمصلحة العامة تقتضي ھذا الإستثناء ولكن في حدود الإعلام

ة وتخصیص ھذا النوع من المصنفات ذات الطابع أن النقل الحر للخطب العمومیة یرجع لطبیع
. 3الخاص

یلاحظ أن ھذا الإستثناء یتعلق بالحق في النقل وكذا بالحق في عرض المصنف، لأن 
المشرع نص على الإستنساخ والإبلاغ من طرف أجھزة الإعلام، والإبلاغ یعتبر من طرق 

بلاغ عن طریق البث السمعي أو فأجھزة الإعلام یمكن لھا أن تقوم بالإ4عرض المصنف
ویتعلق الأمر ھنا بالخطب التي تلقى بمناسبة تظاھرات عمومیة ولم . السمعي البصري للخطب

یبین المشرع التظاھرات المعنیة بھذا الإستثناء، أما المشرع الفرنسي كان أوضح، فبین أنھ 
ریة، القضائیة أو یخص الخطب الموجھة للجمھور التي تلقى في المجالس السیاسیة، الإدا

، وفي كل من 5الأكادیمیة وأیضا الإجتماعات العمومیة ذات الطابع السیاسي والحفلات الرسمیة
التشریعین یجب أن تكون الخطب عمومیة وبالتالي یجب إستبعاد الخطب الخاصة، أو التي 

ة تخص أشخاص معینین مثل محاضرات الأستاذ الجامعي، التي یمنع نقلھا مھما كانت طبیع
.6الدراسة التي یقدمھا خاصة أو عامة

وفیما یخص نشر الخطب العمومیة، فلا یمكن اللجوء إلیھ إلا إذا تعلق الأمر بمحاضرات 
أو خطب حدیثة، لأن الغرض من النشر ھو الإعلام، فإذا تم نشرھا من طرف نشرة یومیة 

النشر، وأما إذا تعلق الأمر فیجب أن یخص الخطب التي ألقیت في الیوم أو الأیام التي تسبق
بنشرة دوریة فیمكن لھا نشر خطب ألقیت بشھر أو شھرین قبل صدور المجلة إذا كانت تصدر 

وتعتبر تلك الخطب حدیثة لأنھ لا یمكن إصدارھا من قبل بھذه الطریقة . المجلة كل ثلاث أشھر
ت یجب أن لا یكون ، وفي كل الحالا7(rythme de publication)، فالمعیار ھو نمط النشر

.8النشر متأخرا كثیرا وإلا تحول إلى إعادة ومن ثم یتعلق بالحق الإستئثاري

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 48المادة -  1

2 - C. COLOMBET, op. cit., n° 233, p.176.

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°817, p.518  « la libre reproduction des discours publics s’explique
par la nature et la destination même de ces œuvres d’un genre particulier »

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالحق في عرض المصنف- 4

5 - Art. L. 122-5 3°(c), C. fr. propr. intell.

. 423. ، ص391. رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف- 6

7 - H. DESBOIS, op. cit., n° 252, p.286.

8 - P.-Y. GAUTIER, op. cit, n° 196, p.298 :« …l’actualité n’est pas l’histoire et la diffusion ne doit pas
être trop tardive, devenant rétrospective et alors tributaire du droit exclusif. »
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وفي الأخیر تجب الإشارة إلى أنھ في كل الحالات یمنع جمع ھذه الخطب والمحاضرات 
، لأن جمعھا بصفة شاملة قصد نشرھا لا بكون 1من أجل نشرھا، فھي من حق المؤلف وحده

.الإعلام وإنما إستغلال المالي لھذه الخطبالغرض منھ 

النقل عن طریق الإقتباسات والإستعارات: ثانیا
یجوز بدون ترخیص من المؤلف أو دفع مكافأة لھ القیام بإقتباس أو بإستعارة من مصنف 

، وھذا 2"یكون مطابقا للإستعمال الأمین للإبلاغ المطلوب والبرھنة المنشودة"أخر بشرط أن 
وإباحة ھذا النقل یبرره حق المؤلف في اللجوء إلى مصنفات . ذكر إسم المؤلف والمصدرمع 

سابقة الوجود من أجل تدعیم تجاربھ والإستدلال بھا والمصنفات العلمیة بنفسھا تتطلب مثل 
.3ھذه الإقتباسات والإستعارات، ولكن یجب في كل الحالات إحترام الحق المعنوي للمؤلف

كن المشرع الجزائري ینص صراحة في النص الحالي على إمكانیة إستعمال وإذا لم ی
مقطوعات من مصنف أي ذكر الإستعارة في صیاغتھا الأصلیة أو ترجمتھا مثل ما نص علیھ 

، إلا أن الفقھ إعتبر أنھ من المنطقي إستعمال مثل ھذه الإستعارات 4عند إصدار النص القدیم
.5والإقتباسات

ل لیس الھدف منھ الإستلاء أو الإستعمال المجاني لعمل الغیر، وإنما بالعكس فھذا النق
لھذا یجب أن تكون ھذه الإستعارات 6اللجوء إلیھ من طرف مختلف الباحثین والنقاد

وفیما یخص القدر الذي یمكن نقلھ . والإقتباسات مبررة بالطابع النقدي أو التحلیلي للإستعمال
courtes)"الإقتباسات الوجیزة"ن ھذا الإستثناء إستعمل عبارة فالمشرع الفرنسي في مضمو

citations)7 أما المشرع الجزائري لم یستعمل ھذه العبارة، ولا یعني ذلك أنھ یمكن أخذ ،
فقرات طویلة من مصنف آخر على سبیل الاستعارة، حیث في كل من التشریعین الغرض من 

في ھذا المجال أن تكون الإستعارة وجیزة وإذا كان النقل ھذا الإستثناء ھو نفسھ، فیشترط الفقھ 
الناقل أو المستشھد أن یلتزم حد الإعتدال، فلا یجوز "، فعلى8فیعتبر ذلك إنتاجا مسروقا،شاملا

.05-2003رقممرمن الأ2الفقرة 48المادة  - 1

.05- 2003من الأمر رقم 2الفقرة 42المادة - 2

3 - C. COLOMBET, op. cit., n° 229, p.173.

.14-73من الأمر رقم 2الفقرة 24المادة - 4

.496.ص،450.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف-  5

6 - P.-Y. GAUTIER, op. cit, n° 197 p.300.

7 - V. art. L. 122-5 ( 3°) (a) C. fr. propr. intell.

.زراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة، السالف ذكرھا. ف- 8
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فلا یوجد معیار لتقدیرھا وإنما یتم ذلك . 1"لھ القیام بإقتباسات طویلة وإنما مقتطفات بسیطة
ھ الإستعارة أو الإقتباس، كما أنھ لا یمكن القیام بھذه حسب حجم المصنف التي أخدت من

الإقتباسات والإستعارات إلا إذا كانت تبعیة للمصنف أو للمقالة التي توجد بھا ولا یمكن أن 
. 2تكون سبب النشر

أما فیما یخص المصنفات التي یمكن إستعمال فیھا ھذه الإستعارات والإقتباسات، فیجب 
ت الموسیقیة والفنیة حیث أن نقل جزء من ھذه المصنفات یعتبر مساسا بالحق إستبعاد المصنفا

المعنوي نظرا لطبیعة ھذه المصنفات التي ھي غیر قابلة للتجزئة، أما إذا كان من الناحیة 
العملیة ممكنا نقل جزء قصیر من مصنف موسیقي، إلا أنھ یستحیل من الناحیة التقنیة ذكر 

الأسباب إعتبر جانب من الفقھ الجزائري أنھ لا یمكن القیام المصدر وإسم المؤلف لھذه
من جھة أخرى یصعب تكییف . 3بالإقتباسات والإستعارات في المصنفات الفنیة والموسیقیة

ھذه العملیة بالإستعارة في ھذا المجال نظرا لصعوبة تقدیر الھدف النقدي أو البیداغوجي في 
انب من الفقھ الفرنسي أنھ لا یجب الإستبعاد الكلي ومع ھذا یرى ج.4ھذا نوع من المصنفات

لھذه الإقتباسات والإستعارات في ھذا المجال، فیعتبر أنھ یمكن اللجوء إلیھا في بعض 
عند نصھ على ھذا الإستثناء لم یمیز 5المصنفات بتوافر شروط معینة، وأن قانون حق المؤلف

یبین أنھ إذا تم أخد إقتباس من لوحة ، وفیما یخص إحترام الحق المعنوي ف6بین المصنفات
زیتیة فإنھ لا یعبر عن المصنف كلھ فإنھ یؤكد على تفصیل، غیر أنھ إذا تم عزل جملة لوحدھا 
من المصنف فھو الأخر یعتبر تنقیصا من قیمة المصنف الأدبي الذي یحتوي على العدید من 

باسات في المصنفات الفنیة، ، وفیما یخص القضاء الفرنسي فقد رفض تطبیق ھذه الإقت7الجمل
رفضت تطبیق الإستثناء في ھذا المیدان عند حالة النقل الكلي لمصنفات ضفإن محكمة النق

لم ض، أي أن محكمة النق8فنیة نظرا لإنعدام شرط الإیجاز ولكن لم تؤكد على میدان تطبیقھا

.136.رجع سالف ذكر، صالمحازم عبد السلام المجالي،- 1

2 - H. DESBOIS, op. cit., n° 248, p.281.

.497.ص،451.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف-   3

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 812, p.514.

.أو القانون الفرنسي للملكیة الفكریة05-2003الأمر رقم يسواء تعلق الأمر بالقانون الجزائر- 5

6 - P. VIVANT, Courte citation et parodie : des exceptions au droit moral ?, R.L.D.I. février 2006, n°13,
p. 59. V. aussi P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 199, p.303.

7 - P. VIVANT, op. cit., p. 59 : « il est possible de considérer que reprendre un extrait d’un tableau…ne
rend pas compte de l’ensemble du tableau et qu’il met simplement l’accent sur un détail, mais isoler une
phrase…est tout aussi (réducteur) de l’œuvre littéraire qui en compte des centaines . »

8 - Civ., 4 juillet 1995, G.A.P.I., Dalloz, éd. 2004, obs. S. Carre, p. 158 : « la Cour de cassation n’a pas
clairement tranché le problème bien qu’elle ait eu, à plusieurs reprises, l’occasion de le faire. Dans les
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نما لإنعدام شرط تستبعد تطبیق الإستثناء نظرا لإستحالتھ في ھذا النوع من المصنفات وإ
بالإضافة إلى أنھ تم إستبعاد المصنفات الفنیة من مضمون الإستثناء حتى ولو كان . الإیجاز

.1النقل كلیا بحجم أو بشكل مغایر عن المصنف الأصلي

وفي كل من الحالتین یلاحظ أنھ الفقھ یتفق أن ھذه الإقتباسات والإستعارات تخضع 
مر بمصنفات أدبیة أو بمصنفات أخرى، أما بالنسبة لتطبیق ھذه لشروط صارمة سواء تعلق الأ

الإستثناءات ذات التفسیر الضیق في المحیط الرقمي فلیس ھناك ما یمنع من تطبیق
الإستعارات والإقتباسات في المجال الرقمي، فالغایة منھا والظروف التي تستعمل فیھا تكفي 

یخص التطور التكنولوجي، فیرى الفقھ أنھ رغم كذلك فیما . 2لتحدید مفھومھا في ھذا المجال
الصعوبات التي یطرحھا إلا أنھ لا مفر من تطبیق الإقتباسات والإستعارات على التكنولوجیا 

، كما إعتبر القضاء الفرنسي  مشروعا إنشاء بنك معلومات بإقتباسات وجیزة في 3الحدیثة
.4مجال الإعلام الآلي

تكون الإقتباسات والإستعارات مشروعة یجب توافر أربع یستخلص مما سبق أنھ حتى 
یجب أن تكون وجیزة، ویجب أن تكون مدمجة في المصنف أي تكون تبعیة، كما یجب : شروط

فإذا تخلفت أحد ھذه الشروط یجب . أن تكون مبررة، ویجب ذكر إسم المؤلف والمصدر
الشروط معیارا لمیدان تطبیق إستبعادھا من مضمون الإستثناء، وعلى ھذا یمكن إعتبار ھذه 

الإقتباسات والإستعارات، والتي یظھر أنھ یصعب أو قد یستحیل تطبیقھا على غیر المصنفات 
.  الأدبیة

النقل لغرض ھزلي: ثالثا
إن المشرع قد أباح نقل المصنف من أجل الإستعمال العام بدون إذن من المؤلف أو دفع 

القیام بتقلید مصنف أصلي أو معارضتھ أو محاكتھ "، فإن 5ھزلیامكافأة لھ، إذا كان الھدف منھ 

litiges soumis à son  examen, concernant essentiellement des reproductions intégrales d’œuvres d’art, elle
s’est en effet placée sur le terrain de la condition de brièveté ; exigée par la loi, pour rejeter l’exception de
courte citation sans en préciser le domaine d’application. »
1 - Civ., 7 novembre 2006, www.legifrance.gouv.fr, : « la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que
soit son format ne peut s’analyser comme une courte citation »

2 - G. DE BROGLIE, op. cit., p. 35 : « rien ne s’oppose à ce que cette exception, d’interprétation stricte,
s’applique à l’environnement numérique. Sa finalité et le contexte dans lequel il est utilisé suffisent en
effet à définir le droit de citation. »

3 - V. sur ce point, P. CHILÈS, Le droit de citation à l’épreuve des TIC,  www.net-iris.fr.

4 - Affaire « microfor » Civ., 9 novembre 1983, cité par C. COLOMBET, op. cit., n° 230, p.175.

، وقد تم إدخالھ ضمن الإستثناء والحدود 14- 73لم یكن المشرع الجزائري ینص على ھذا الإستثناء في ظل الأمر رقم -5
.10- 97من الأمر رقم 42المادة بموجب
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لم "لا یعتبر ماسا بحق المؤلف مادام " الساخرة أو وصفھ وصفا ھزلیا برسم كاریكاتوري
، فلا یجب أن یكون الھدف من ھذا 1"یحدث تشویھ أو حطا من قیمة المصنف الأصلي

جھ، لھذا یجب مراعاة الحق المعنوي الإستعمال تحقیق ضرر للمؤلف أو الإعتداء على إنتا
فمثل ما ھو الحال بالنسبة للإستعارات والإقتباسات، . للمؤلف المتمثل في الحق في الإحترام

، وإن یعتبر 2فإنھ یجب خلق توازن بین ممارسة ھذه الإستثناءات وبین ممارسة الحق المعنوي
.3بعاد كل نیة الإضرارمشروعا جعل إنتاج مضحك على حساب الغیر فیكون ذلك بشرط إست

فإذا كانت عادة المعارضة تخص المصنفات الأدبیة والمحاكاة تخص المصنفات 
الموسیقیة والكاریكاتیر تتعلق الإنتاج الفني، إلا أن جانب من الفقھ الفرنسي یرى أنھ یمكن 

من ھذه ، فالشيء المھم ھو الھدف المنشود 4تطبیق البعض منھا على مختلف أنواع المصنفات
فإنھا تجتمع في أنھا تحقق المبالغة في الصفات الممیزة للمصنفات من أجل إثارة الطرق

فینبغي أن یكون الغرض من ھذا النقل . 5الضحك أو الإبتسامة وذلك في روح نقدیة وھزلیة
جعل المصنف الأصلي إنتاجا مضحكا، وإذا كان ھذا ھو الشرط الأساسي إلا أنھ یجب أن لا 

منافسة للمصنف الأصلي وإستبعاد كل عملیة تجعل المصنف مبتدلا مع المصنف یشكل ھذا 
.6الأصلي

Concernant l’exception en droit français l’art.  L. 122-5, 4° C. fr. propr. intell., énonce  « la parodie, le
pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Les lois du genre ont été, au fil de nombreuses
affaires,  définies  par  la  jurisprudence.  V.   E.  PIERRAT, op. cit., p. 104 : « les deux lois du genre sont
donc l’intention d’amuser sans nuire et l’absence de confusion. ».

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 42المادة - 1

2 - P. VIVANT, op. cit.,  p.61  :  «  …il  faut  que  se  crée  un  équilibre  entre,  d’une  part  l’exercice  des
exceptions de courte citation et parodie et, d’autre part, l’exercice du droit moral. »

3 - A. FRANÇON, op. cit., p.64 : « s’il est licite de faire rire aux dépens d’autrui, c’est à condition que
toute intention de nuire soit absente. »

4 - V.  sur  ce  point,  S.  DURRANDE, La parodie, le pastiche et la caricature,  in  Mél.  A.  Françon,
Propriétés intellectuelles, Dalloz, éd. 1995, p. 135.

.499. ، ص452. ، رسالف الذكرالمرجع الزراوي صالح، . ف-  5

Encyc. Dalloz, op. cit., n° 260, p.32, : « la parodie, le pastiche et la caricature … ont en commun
d’exagérer les traits caractéristiques des œuvres , de manière  à provoquer le rire ou le sourire dans un
esprit de critique amusant »

6 - P. VIVANT, op. cit., p.60.
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فإنھا " الكاریكاتیر"و" المحاكاة الساخرة"وفیما یخص نظام ھذا الإستثناء، فیتبین أن 
تخص مصنفات أصلیة معروفة لذا الجمھور، حیث إذا تعلقت بمصنفات غیر معروفة لدى 

من معناھا، والتي تقوم بتحویلھا لتعطیھا معنى آخرا عن ذلك المراد من الجمھور فإنھا تفقد 
لھذا إذا تمت محاكاة مصنف، فیجب أن یكون بإمكان . 1مؤلفھا، فیعتبر نوعا خاصا من التكییف

الجمھور التمییز بین المصنف الأصلي والمصنف الذي تم تحویلھ، كما یجب أن یخص 
، أي لا یصبح المصنف الذي تمت 2في ذھن الجمھورالتحویل كل المصنف، ولا یخلق خلطا 

، فھي لا "المعارضة"أما فیما یخص . محاكاتھ مبتدلا مع المصنف الأصلي في ذھن الجمھور
والتي تخص في معظم الأحیان 3تحول المصنف وإنما تقلید للأسلوب الخاص بالمؤلف

ل من الحالات سواء تعلق وأخیرا تجدر إلى الإشارة أنھ إعتبر أن في ك. المصنفات الأدبیة
.4الأمر بالمعارضة أو المحاكاة أو الكاریكاتیر، فیجب أن لا تمس بشخصیة المؤلف أو سمعتھ

تأسیسا على ھذا، فإنھ حتى یعتبر الإستثناء من أجل غرض ھزلي مشروعا یجب توافر 
عنصرین عنصر مادي وعنصر معنوي، یتمثل العنصر المادي في ضرورة أن یكون 

مصنف الذي تم إنتاجھ في ظل ھذا الإستثناء یذكر الجمھور بالمصنف الأصلي، ولكن في ال
نفس الوقت یجب أن یكون بإمكان الجمھور أن یدرك أنھ لیس نقلا تاما للمصنف الأصلي، أي 
عدم خلق خلط في ذھن الجمھور بین المصنفین، أما فیما یخص العنصر المعنوي فإنھ یجب 

والمشرع 5بمؤلف المصنف الذي تم تحویلھ من أجل غرض ھزليإستبعاد نیة الإضرار 
یحدث تشویھا أو حطا من قیمة المصنف "الجزائري ینص صراحة على أنھ یجب أن لا 

.   6"الأصلي

النقل لغرض ثقافي أو إداري أو قضائي: رابعا

1 - S. DURRANDE, op. cit., pp.137 et s.

2 - T.G.I. Paris, réf. 11 juin 2004, www.legalis.net :« …il est nécessaire que la parodie soit le fruit d’un
travail de travestissement ou de subversion et donc distanciation par  rapport à l’oeuvre parodiée, de telle
sorte que le public ne puisse se méprendre sur la portée du propos et sur l’auteur de la parodie ;…si
certaines des adaptations sont susceptibles de bénéficier de l’exception de parodie…il demeure que le
juge des référés  ne peut que relever que tout une série des œuvres diffusées ne sont que la reprise des
personnages de la bande dessinée, sans travestissement quelconque…que ces œuvres qui peuvent générer
une confusion dans l’esprit de ceux qui les découvrent ne paraissent pas susceptibles de bénéficier de
l’exception… »

3 - S. DURRANDE, op. cit., pp.137 et s.

.499.ص،452.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف-   4

5 - A. FRANÇON, Exception de parodie. Condition d’exercice, RTDcom. 1993, n° 1, p.  97.

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 42المادة -  6
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ك یفرض تحقیق المصلحة العامة وضع قیود أخرى على الحق الإستئثاري للمؤلف وذل
.من أجل أغراض ثقافیة، أو من أجل إحتیاجات إداریة وقضائیة

أ ـ النقل لغرض ثقافي

إن المشرع في حدود ھذا الغرض قد أباح لھیئات مختصة والتي ھي المكتبات ومراكز 
حفظ الوثائق بالقیام بالإستنساخ الكلي أو الجزئي لمصنف حسب الحالة ولكن بتوافر شروط 

.تبیان شروط الإستنساخ الكلي ثم شروط الإستنساخ الجزئيمعینة، لھذا یجب

ـ الإستنساخ الكلي1

فیما یخص ھذا النقل أنھ یمكن للمكاتب ومراكز حفظ الوثائق من أجل 1فیبین المشرع
إحتیاجتھا أو تلبیة لطلب مركز أخر الذي یقوم بنفس النشاط القیام بالإستنساخ الكلي لمصنف 

لف أو صاحب الحقوق، وذلك بھدف حفظ نسخة المصنف أو تعویضھا بدون ترخیص من المؤ
:في حالة ضیاعھا أو تلفھا، ولا یتم ھذا النقل إلا بتوافر شروط معینة

یجب أن لا یكون الھدف من نشاط المكاتب أو مراكز حفظ الوثائق تحقیق ربح سواء -
یعود إلا بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة، فالإستغلال المالي للمصنف لا

.للمؤلف أو صاحب الحقوق

.أن یتعذر الحصول على نسخة جدیدة من المصنف بشروط معقولة-

كما یجب أن تكون ھذه العملیة عملا معزولا لا یتكرر إلا في مناسبات مغایرة ولا -
.علاقة فیما بینھا

ـ الإستنساخ الجزئي2

إن المشرع یبیح للھیئات السالف ذكرھا أن تقوم بإستنساخ مصنف في شكل مقالة أو 
با بصور تكون مصنف آخر مختصر أو مقتطف وجیز والذي یمكن أن یكون مصحو

منشورة في مجموعات مصنفات أو في عدد جریدة أو مجلة دوریة مع إستبعاد برامج 
الحاسوب من ھذا النقل، وذلك إستجابة لطلب شخص طبیعي بغرض إستعمالھا في الدراسة 
أو البحث الجامعي أو الخاص، كما أنھ مثل ما ھو الحال بالنسبة للإستنساخ الكلي فإنھ یجب 

ھذه العملیة ولا تقع إلا في مناسبات متمیزة، ویستبعد ھذا الإستثناء في حالة أن لا تتكرر
. 2منح الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لترخیص یسمح بإنجاز ھذا النقل

.05-2003من الأمر رقم 46المادة - 1

.05-2003من الأمر رقم 45المادة - 2
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ب ـ النقل لغرض إداري أو قضائي 

جراءات الإداریة الذي یعتبر ضروریا في الإ1إن ھذا الإستثناء یجد أساسھ في الإثبات
أو القضائیة، لھذا یسمح المشرع بإستنساخ مصنف محمي وإستعمالھ وإبلاغھ بدون 
ترخیص من المؤلف ولا مكافأة لھ إذا إعتبر ذلك لازما من أجل الإثبات في إطار إجراء 

فیظھر أن ھذا النوع من النقل تقتضیھ المصلحة العامة، فإنھ لا یسبب . 2إداري أو قضائي
أنھ لا یمكن اللجوء إلى ھذا الإستثناء في إلىؤلف أو لمصالحھ، وتجب الإشارةللماضرر

كل حالات الإثبات سواء كانت إداریة أو قضائیة، فالمشرع ینص صراحة على أنھ یجب 
.لإحتیاجات الإثبات" ضروریا"أن یكون ھذا الإسنتساخ أو الإستعمال 

عام نقل المصنفات الفنیة المتواجدة في مكان : خامسا
یعتبر ھذا الإستثناء ذا طبیعة خاصة، فھو یرجع لطبیعة ھذه المصنفات ومكان 
تواجدھا، فیسمح بإستنساخ أو الإبلاغ للجمھور بدون ترخیص ولا مكافأة للمؤلف مصنفات 

الھندسة المعماریة والفنون الجمیلة أو مصنف من الفنون التطبیقیة أو المصنف "من
فیعتبر عملا مشروعا نقل ھذا . 3واجدة على الدوام في مكان عامإذا كانت مت" التصویري

النوع من المصنفات وحتى إبلاغھا إلى الجمھور، غیر أنھ فیما یخص المصنفات 
المعماریة، فإن المشرع إستبعد من مضمون الإستثناء النقل الذي یكون الغرض منھ 

فیمكن في . ل الخاص، أي إنشاء نفس المصنف من أجل الإستعما4الإستعمال الشخصي
إطار ھذا الإستثناء أخد صور لبنایات أو تماثیل متواجدة في أماكن عمومیة، ولكن یجب أن 
یكون تواجدھا في ھذه الأماكن بصفة دائمة، لھذا إذا وضعت مصنفات تصویریة أو تماثیل 

، ةمؤقفي مكان عام بمناسبة حفل، فإنھ لا یمكن نقلھا لأن تواجدھا في ھذا المكان ھو بصفة
كما أنھ لا یمكن نقل ھذا النوع من المصنفات إذا كانت متواجدة ولو بصفة دائمة في 

.5"أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافیة والطبیعیة المصنفة"

ویلاحظ أن التشریع الفرنسي لم ینص صراحة على مثل ھذا الإستثناء، إلا أن القضاء 
، فإن ھذا الإستثناء یجد أساسھ في المكان الذي 6القدمالفرنسي كرس ھذا الإستثناء منذ 

.500.ص،453.رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف-  1

.05-2003من الأمر رقم 49المادة - 2

.05-2003من الأمر رقم 50المادة - 3

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 41المادة - 4

.05-2003من الأمر رقم 50المادة - 5

6 - H. DESBOIS, op. cit., n° 255, p. 290.
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توجد فیھ ھذه المصنفات الذي یلزم صاحبھا على تحمل مثل ھذا الإعتداء على حقھ 
، ولكن یظھر أن تطبیق ھذا الإستثناء یختلف في كل من 1الإستئثاري في نقل المصنف

أن 05- 2003ن الأمر م50التشریع الجزائري والقضاء الفرنسي، فیفھم من نص المادة 
" الإستنساخ أو الإبلاغ للجمھور"المشرع الجزائري یسمح في إطار ھذا الإستثناء بعملیة 

للمصنف بذاتھ، في حین أن القضاء الفرنسي في ھذه الحالة یشترط صراحة أن یكون نقل 
، وإذا كان موضوع النقل 2المصنف ذا طابع تبعي، أي لا یسمح بإبلاغ المصنف للجمھور

المصنف المتواجد في المكان العام أو أحد عناصره الأساسیة فھنا یطبق الحق في ھو
فیلاحظ أن التطبیق القضائي لھذا الإستثناء یحقق أكثر . ، ویتم إستبعاد الإستثناء3النقل

حمایة للمؤلف مما ھو الحال في التشریع الجزائري، فإذا كان ھذا الإستثناء یجد أساسھ في 
، كما 4ف، فلا یعني ذلك تخلي المؤلف عن حقوق الملكیة الفنیة للمصنفمكان تواجد المصن

أن الفقھ الجزائري یرجع أساس ھذا الإستثناء لتواجد المصنف بصفة تبعیة بالنسبة للمكان 
، أي أن لھ نفس الأساس في كل من النظام الجزائري والفرنسي، لھذا یجب أن یتعلق 5العام

منظر شامل، أي أن لا یتعلق بالمصنف لوحده بل یجب النقل بمصنف یكون متواجدا ضمن 
الإستنساخ "لھذا إستعمال المشرع الجزائري عبارة . أن یكون ھذا الأخیر مدمجا في المنظر

قد تطرح إشكال في مدى حمایة ھذا النوع من المصنفات " أو الإبلاغ للجمھور لمصنف
، 6المصنف على حساب المؤلفوتطبیق ھذه المادة قد یؤدي إلى السماح للغیر بإستغلال 

.وقد سبق تبیان أن الإستثناءات یجب أن لا تسبب ضررا لمصالح المؤلف

1 - A. FRANÇON, Propriété littéraire et artistique, op. cit., p.64 : « l’emplacement de l’œuvre voue, en
ce cas, son auteur à devoir supporter de telles entorses à son monopole de reproduction. »

2 - Civ., 15 mars 2005, www.courdecassation.fr. « … qu’ayant relevé que, telle que figurant dans les vues
en cause, l'œuvre de.... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle
constituait un simple élément, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre
litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne
réalisait pas la communication de cette œuvre au public… »

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 821, p. 520 : « lorsque le monument, l’immeuble ou la sculpture
situés sur la voie publique sont le sujet même d’une photographie ou l’un de ses éléments essentiels : le
droit de reproduction s’applique alors pleinement. »

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 819, p.519 : « le principe tel qu’il a été très clairement exprimé
par un arrêt de la Cour de Rabat en 1956 c’est que ( le fait d’édifier ou de placer sur la voie publique une
œuvre architecturale n’implique, en lui-même, aucun abandon des droits de propriété artistique de
l’auteur). »

في مكان عمومي یجعلھ یمثل الإنتاجن وضع إ«:501. ، ص454. رسالف الذكر،المرجع الزراوي صالح، . ف- 5
.»عنصرا تابعا للموضوع الرئیسي

إذا كان الإستنساخ"بعبارة"مھور لمصنفالإستنساخ أو الإبلاغ للج"لھذا یستحسن على المشرع الجزائري إستبدال عبارة -6
."أو لا یحقق إبلاغ العناصر المصنف الأساسیة للجمھوراتبعی
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الإستثناءات والحدود الواردة على الحق في عرض المصنف : الفرع الثاني
إن القیود الواردة على الحق المالي لا تخص الحق في نقل مصنف لوحده، وإنما أورد 

دود قانونیة على الحق في عرض المصنف على الجمھور، ویلاحظ أن المشرع إستثناءات وح
ھذه الإستثناءات أقل من تلك الواردة على الحق في نقل المصنف، فھي تخص حالتین العرض 

كما أن ھناك . الذي یتم في الدائرة العائلیة والعرض الذي یتم في مؤسسات التكوین والتعلیم
المصنف والحق في عرضھ والتي تم دراستھا ضمن إستثناءات مشتركة تخص الحق في نقل 

.1الإستثناءات الخاصة بالحق في عرض المصنف

تأسیسا على ھذا، سیتم دراسة نظام عرض المصنف داخل الدائرة العائلیة في المبحث 
.الأول، ثم التطرق إلى العرض الذي یتم في مؤسسات التكوین والتعلیم في المبحث الثاني

عرض المصنف في الدائرة العائلیة: لالمبحث الأو
لا یعتبر عرض المصنف في الدائرة العائلیة إعتداء على الحق المالي للمؤلف إذا تم ذلك 

، فمضمون ھذا الإستثناء یخص 3، ویعرف التشریع الفرنسي نفس الإستثناء2بصفة مجانیة
سمعیة أو سمعیة عرض مصنف بصفة مجانیة داخل الدائرة العائلیة مثل عرض مصنفات 

بصریة أو إستقبال مصنفات عن طریق البث الإذاعي في إطار عائلي، فإذا كانت المجانیة لا 
تطرح إشكال فإن مفھوم الدائرة العائلیة قد یطرح بعض الإشكالات فیما یخص نطاقھا، خاصة 

.وأن كل من المشرع الجزائري والفرنسي لم یعطیا تعریف لھذه الخیرة

، یجب تحدید مفھوم الدائرة العائلیة في المطلب الأول، ثم التطرق لشروط وعلى ھذا
.العرض الذي یتم في الدائرة العائلیة في المطلب الثاني

ما المقصود بالدائرة العائلیة ؟: المطلب الأول
یعد عملا مشروعا التمثیل أو الأداء "لقد إكتفى المشرع الجزائري بالنص على أنھ 

، فیطرح التساؤل عن مفھوم الدائرة العائلیة فھل "الدائرة العائلیة"إذا تم ذلك في " المجاني

نشر المحاضرات مثل ما ھو الحال بالنسبة . أنظر أعلاه الدراسة الخاصة بالإستثناءات والحدود الواردة على الحق في النقل-1
.المشرع فیھا عبارة الإستنساخ والإبلاغل، التي إستعموالخطب بمناسبة تظاھرات عمومیة

.05-2003من الأمر رقم 44المادة - 2

3 - Art. L. 122-5 (1°) C. fr. propr. intell.
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للدائرة العائلیة اتؤخذ بمفھومھا الواسع أم الضیق؟ والمشرع الفرنسي ھو الآخر لم یعط تعریف
.فقد إشترط أن یتم العرض بصفة حتمیة في الدائرة العائلیة

فلا یطبق الإستثناء إلا "دائرة العائلیة بمفھومھا الضیق، ومن ثم إعتبر أنھ یمكن أخذ ال
، كما یمكن أخذھا بمفھومھا الواسع "على الأشخاص الذین لھم علاقة قرابة أو مصاھرة

مجموعة الأشخاص الذین لھم نفس المیول والذین لھم علاقة "وبالتالي تطبیق الإستثناء على 
قة الموجودة بین ھؤلاء الأشخاص مثل أعضاء صداقة أي الأخذ بعین الإعتبار العلاقة الضی

فھل یطبق الإستثناء على الدائرة العائلیة بمفھومھا الواسع أم الضیق؟ لھذا . 1"جمعیة معینة
إن الفقھ . یجب التساؤل عن نطاق الدائرة العائلیة لتحدید الأشخاص المعنیین بالإستثناء

، فكان في أول أمر یدخل ضمن "ائلیةالدائرة الع"والقضاء الفرنسیان عرفا تطورا لمفھوم 
نطاق الدائرة العائلیة الجمعیات وكان یعتبر كذلك من قبیل الجمعیات الفرق الریاضیة والنقابات 
فكان لھا مفھوما واسعا، ثم عرف القضاء تراجعا وأصبح یطبق الإستثناء فقط على الجمعیات 

العائلیة عندما یحضر فیھا سوى وبشروط صارمة وأصبحت تعتبر ھذه الأخیرة من قبل الدائرة
أعضاءھا وإستبعاد كل الأشخاص الخارجین مثل الضیوف أو أقارب أعضاء الجمعیة، إلى أن 
تم إستبعاد الجمعیات من نطاق الدائرة العائلیة وأصبح یطبق الإستثناء سوى على الدائرة 

.2العائلیة ولكن بمفھومھا الواسع

د مفھوم الدائرة العائلیة ونطاقھا، فظھرت ثلاثة مفاھیم وھكذا یظھر أن القضاء لم یحد
:3للدائرة العائلیة

یعتبر من قبیل الدائرة العائلیة الإجتماع في مكان واحد لأشخاص لھم : المفھوم الضیق–
.رابطة قرابة أو مصاھرة، ویرتكز ھذا المفھوم على العلاقة العائلیة التي تربط الأفراد

.تبر الدائرة العائلیة إجتماع أشخاص في مكان واحد لھم علاقة صداقةیع: المفھوم المتوسط–

الذي یعتبر الدائرة العائلیة ھو إجتماع مجموعة من الأشخاص في مكان : المدلول الواسع-
.واحد والذین ینتمون إلى نفس الجمعیة

إجتماع فیظھر من خلال مختلف ھذه مفاھیم أنھ یجب لتحدید الدائرة العائلیة وجود 
.لأشخاص في مكان واحد، وكذلك أن تكون علاقة بین ھؤلاء الأشخاص

أ ـ مكان إجتماع أفراد الدائرة العائلیة 

. 502. ، ص455. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 1

2 - H. DESBOIS, op. cit., n°s 271 et s., pp. 311 et s.

3 - C. COLOMBET, op. cit., n° 238, p. 180.
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، حیث أن مختلف المفاھیم للدائرة العائلیة تتفق یلاحظ أن مكان الإجتماع لا یطرح إشكالا
ن ھذا المكان المنزل في أنھ یجب أن یكون إجتماع الأشخاص في مكان واحد، فیمكن أن یكو

العائلي كما یمكن أن یكون قاعة حافلات، ویجب إستبعاد الإستثناء إذا تم الإجتماع في أماكن 
وتجب . مختلفة، وفي كل الحالات یجب إستبعاد الإستثناء إذا كان المكان مفتوحا للجمھور

إلا مجموعة من الإشارة إلى أنھ حتى إذا تم الإجتماع في المنزل العائلي، فلا یجب أن یضم
الأشخاص تربطھم علاقة قرابة أو صداقة لھذا لا یمكن إعتبار الإجتماع الذي یتم في المنزل 
العائلي لمدیر مؤسسة مثلا الذي یحضر فیھ زبائن لھ  من قبیل دائرة العائلیة لأن العلاقة التي 

وة ھو الذي یمیز ، ومن ثم فإن مكان الإجتماع لا یھم فإن روح الدع1تربطھم ھي علاقة مھنیة
.  2مشرعالالحالة في نظر الإستثناء المھیأ من طرف 

ب ـ العلاقة التي تربط أفراد الدائرة العائلیة

یرتكز أساس تحدید مفھوم الدائرة العائلیة على تحدید العلاقة التي تربط الأشخاص الذین 
یھم عدد المشاركین، كما یجتمعون في مكان واحد، فیجب أن یكون للإجتماع سبب عائلي ولا 
، غیر أن نطاق الدائرة 3أن حضور أصدقاء تربطھم علاقة  ضیقة لا یمنع  من تطبیق الإستثناء

العائلیة لا یمكن أن یمتد إلى الجمعیات أو المؤسسات التعلیمیة أو مجموعة عمال مؤسسة أو 
مضمون ، ومن ثم یجب الإستبعاد من4مرضى مستشفى أو عمالھا، أو أسرا في السجن

.الإستثناء العروض الذي تتم في الجمعیات والنقابات والفرق الریاضیة

ولتحدید مفھوم الدائرة العائلیة، یجب إستبعاد المفھوم الضیق للعائلة المعروف في القانون 
، فیجب أن یضم الإجتماع مجموعة من 5المدني وإنما یجب أن یمتد إلى مفھوم الصداقة

أن یكون عددھم محدودا، وأن یكون ھؤلاء الأشخاص یتعارفون فیما الأشخاص ولكن یجب 
كما أنھ یجب إستبعاد الجمعیات من مفھوم الدائرة . بینھم سواء تربطھم علاقة قرابة أو صداقة

العائلیة التي قد تضم مجموعة كبیرة من الأشخاص والتي یفترض أن تكون العلاقة بینھم 

1 - H. DESBOIS, op. cit., n° 275, p. 317.

2 - ibid. : « le lieu de la réunion étant indifférent c’est l’esprit de l’invitation qui caractérise, au regard de
l’exemption aménagée par le législateur, la situation. »

3 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 278, p. 34:  « il demeure que la réunion a une raison d’être familiale. Quel
que soit le nombre des participants. La présence d’amis, de relations plus ou  moins étroites, ne met pas
obstacle à l’exemption, dès lors que la réunion procède d’une raison familiale. »

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 879, p. 547 : «  le cercle de famille ne peut recouvrir ni une
association, ni un établissement d’enseignement, ni le personnel d’une entreprise, ni les patients et le
personnel d’un hôpital ou les détenus d’une prison. »

5 - P.-Y. GAUTIER, op. cit., n° 193, p. 292 : « l’on voit ainsi que le mot « famille » doit s’entendre non
point au sens strict de notre droit civil mais à celui d’intimité,… »
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یكون الإجتماع مفتوحا للجمھور، فالمعیار لتحدید محدودة، وفي كل الحالات یجب أن لا
" الإعتبار الشخصي"العلاقة بین ھؤلاء الأشخاص الذین یجتمعون في مكان واحد ھو 

l’intuitus personae)(1 من ھذا یظھر أن الفقھ  یتفق على أن مفھوم الدائرة العائلیة في ھذا ،
رابة، إلا أنھ من الضرورة أن تكون الإستثناء یمكن أن یضم أشخاصا لا تربطھم علاقة ق
. 2تجمعھم علاقة صداقة ضیقة كأنھم أفراد من نفس العائلة

من خلال ما سبق یمكن تحدید مفھوم الدائرة العائلیة بأنھ إجتماع مجموعة محدودة من 
الأشخاص في مكان خاص سواء بطبیعتھ أو بحكمھ وأن لا یكون ھذا المكان مفتوحا للجمھور، 

أن تكون بین ھؤلاء الأشخاص علاقة قرابة أو صداقة، بحیث أن یكون كل واحد منھم ویجب 
یعرف جمیع الأشخاص الحاضرین في الإجتماع، فلا یشكل العرض في الدائرة العائلیة حسب 

وھذا . ھذا المفھوم خطرا على مصالح المؤلف، كما أنھ لا یمكن مراقبتھ من الناحیة العملیة
. 3لمدلول المتوسط للدائرة العائلیة الذي إعتمده معظم الفقھ الفرنسيالتعریف یتطابق مع ا

شروط العرض في الدائرة العائلیة: المطلب الثاني
حتى یعتبر العرض الذي یتم في الدائرة العائلیة مشروعا فإنھ یجب أن یكون بصفة 

وتجب الإشارة في أول مجانیة وأن یتم داخل الدائرة العائلیة حسب المفھوم السابق تحدیده، 
في مضمون ھذا الإستثناء كان ینص على 14-73أن المشرع الجزائري في الأمر رقم وھلة

- 97غیر أنھ عند إصدار الأمر رقم 4"العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلیة ومجانیة" 
أصبح ینص على العرض المجاني الذي یتم في الدائرة 05-2003، وكذا الأمر رقم 10
، فیلاحظ أن في النص الحالي إستبعد العروض الخاصة مثل العروض التي تتم في 5ائلیةالع

التجمعات والتي كانت تكتسي صبغة عائلیة، أي أنھ لم یكن یشترط أن تتم داخل الدائرة 
العائلیة، والمشرع الفرنسي ینص في التشریع الراھن على العروض الخاصة  التي لا تتم 

1 - ibid.

2 - A. FRANÇON, op. cit., p. 67 : « certes, l’expression « cercle de famille » est susceptible d’englober
même des personnes qui ne sont pas parentes les unes des autres, Cependant il est nécessaire que des liens
assez étroits d’amitié et d’intimité les unissent , comme s’il s’agissait de membres d’une même famille. »
, E. DERIEUX, op. cit., p. 634 : « n’imposant pas nécessairement un lien de sang ou de parenté et
permettant qu’y soit inclus les familiers et les amis les plus proches, les membres de l’entourage
habituel… le cercle ne doit cependant pas être trop élargi. »

3 - C. COLOMBET, op. cit.,  n°  238,  p.  182  :  «  à  vrai  dire,  il  n’y  à  guère  de  danger  à  admettre  la
conception moyenne, généralement retenue par la doctrine française. »

.14-73رقممن الأمر) 1(24المادة - 4

.05-2003و نفس المادة من الأمر رقم 10- 97م من الأمر رق44المادة - 5
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، فالطابع الخاص للإجتماع یقابل الطابع العام ولكن كلاھما من 1یةسوى في الدائرة العائل
.إحتكار المؤلف، والإستثناء لا یخص إلا العروض التي تتم داخل الدائرة العائلیة

إنطلاقا من ھذا یجب أن یتم العرض داخل الدائرة العائلیة، وبمجرد حصول العرض 
الحق المالي للمؤلف، وقد یطرح التساؤل عن خارج ھذه الأخیرة، فیعتبر ذلك إعتداء على

بعض الحفلات العائلیة مثل حفلة زفاف والتي قد یتم فیھا عرض مصنفات موسیقیة أمام عدد 
كبیر من المدعوین، فحسب مفھوم الدائرة العائلیة السالف تحدیده یجب التمییز بین حالتین، فإذا 

قارب وأفراد نفس العائلة أو حتى أشخاص كان الحفل بمفھومھ التقلیدي، أي لا یضم إلا الأ
تربطھم علاقة صداقة مع العائلة، یمكن إعتبار أن الحفل یتم داخل الدائرة العائلیة، وبالتالي لا 

ولكن إذا كان الحفل یضم عددا كبیرا من . یستوجب عرض المصنف ترخیصا من المؤلف
إحضار أصدقاء لھ، فإن المدعوین، وعادة الدعاوي لم تكن إسمیة، أي بإمكان كل مدعو

الضیوف قد لا تربطھم أي علاقة وقد لا یتعارفون فیما بینھم، وكذلك عرض المصنف قد یتم 
بإستعمال وسائل تقنیة إحترافیة كمكبر الصوت ھذا ما یؤدي إلى إمكانیة الإستماع للمصنف 

فھوم لأشخاص یتواجدون خارج قاعة الحفلات أو المنزل، فإن ھذه الظروف تتعارض مع م
ي فإنھ یصعب في ھذه الحالة وصف الحفل بأنھ لالدائرة العائلیة التي إستقر علیھا الفقھ، وبالتا

.یتم داخل الدائرة العائلیة، ومن ثم إستبعاد الإستثناء

لا یكفي أن یتم العرض داخل الدائرة العائلیة، وإنما یجب أن یتم بصفة مجانیة، وتجب 
المجانیة شرطا لتطبیق الإستثناء للعروض التي تتم داخل الدائرة الإشارة إلى أنھ إذا كانت

العائلیة، إلا أنھ خارج ھذه الأخیرة لا تعطي أي حق للعرض، أي إذا تم عرض مصنف بصفة 
.2مجانیة أمام الجمھور بدون إذن المؤلف، فیعتبر ذلك إعتداء على الحق المالي للمؤلف

الإستثناء عدم مشاركة الحاضرین في مصاریف ویقصد بالمجانیة في مضمون ھذا 
العرض، فیعتبر العرض مجانیا حتى إذا كان بعوض بالنسبة للشخص الذي أخد المبادرة في 

، فیجب أن یكون العرض مجانیا بالنسبة للحاضرین ولا یھم إن كان ذلك بعوض أم لا 3العرض
ي مصاریف غیر تلك المتعلقة بالنسبة للشخص الذي أخد المبادرة، أما إذا شارك المدعوین ف

1 - Art. L. 122-5 (1°) C. fr. propr. intell. « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille »

2 - Encyc. Dalloz, op. cit., n° 281, p. 34.

3 - C. COLOMBET, op. cit., n° 239, p. 182.
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بالعرض فھذا لا یؤثر على قیام الإستثناء، فالمجانیة تتعلق بمصاریف العرض أو تلك التي لھا 
. 1علاقة مباشرة مع عرض المصنف

المصنف في مؤسسات التكوین والتعلیمعرض : المبحث الثاني
مؤسسات "ي للمصنف في ینص المشرع على إستثناء آخر یخص التمثیل أو الأداء المجان

، وكان ینص على نفس الإستثناء حین 2"التعلیم والتكوین لتلبیة حاجیاتھا البیداغوجیة المحضة
، أما في النص الراھن 3غیر أنھ كان یتعلق بعرض المصنف ونقلھ14-73إصدار الأمر رقم 

مثل ھذا ویلاحظ أن المشرع الفرنسي لم ینص على. لا یتعلق الإستثناء إلا بعرض المصنف
الإستثناء وإنما وضع نظام خاص للعروض التي تتم في مؤسسات التعلیم العامة والبلدیات 

. 4بمناسبة الحفلات التي تنظمھا، فلھا الحق في تخفیضات في الإتاوات المتعلقة بالعرض
فأحكام حقوق المؤلف التي تنظم إستعمال المصنف من أجل أھداف تعلمیة  تختلف حسب 

5ن النشاطات التعلیمیة یعتبر نقطة تداخل لمختلف مصالح حقوق المؤلفینالدول، ومیدا

أما المشرع الجزائري یستبعد العروض التي تتم في مؤسسات التعلیم والتكوین المھني 
من نطاق الحق المالي للمؤلف في عرض مصنفھ، إلا أنھ ینبغي أن یتم ذلك من أجل أھداف 

.بیداغوجیة محضة، وبصفة مجانیة

تحدید مفھوم الھدف البیداغوجي: المطلب الأول
ینبغي لإعتبار العرض المشروع أن یتم في مؤسسات التعلیم أو التكوین المھني، ولكن 
لیس من أجل أھداف ترفیھیة أو بمناسبة حفلات، فإن المشرع یؤكد صراحة أنھ یسمح بذلك 

ن یقتصر الأمر على حدود ما یقتضیھ ، لھذا یجب أ"لتلبیة إحتیاجتھا البیداغوجیة المحضة"

1 - H. DESBOIS, op. cit., n° 281, p. 323 : « la participation à des frais autres que le cachet des interprètes
ne doit, au contraire, semble-t-il, exercer aucune influence…car la contribution ne concerne plus des
dépenses qui soient en corrélation, en relation de causalité directe avec l’interprétation des œuvres
musicales ou dramatiques, des lectures ou récitations. »

.05-2003من الأمر رقم 44المادة - 2

.14-73من الأمر رقم ) 2(24المادة - 3

4 - Art. L. 132-21 al.2 C. fr. propr. intell.

5 - G. KARNELL, L’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’activités didactiques
et d’enseignement, Bull.  dr. auteur, 1986, vol. XX, n° 1, p. 9, in www.unesco.org : « les dispositions
régissant le droit d’auteur qui portent sur l’utilisation d’œuvres protégées à des fins éducatives ne sont pas
identiques dans les différents pays du monde. Le domaine des activités éducatives est depuis longtemps
un (champ de bataille) où s’affrontent divers intérêts en matière de droit d’auteur. »
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الھدف البیداغوجي لما ھو ضروریا للتكوین والتوضیح، أي عرض المصنف من أجل دراسة 
.ممیزاتھ الفنیة أو الإعتماد علیھ في الدراسات التطبیقیة

فالإستعمال من أجل الھدف البیداغوجي یكمن في منح فئة معینة من التلامیذ والطلاب في 
فمثل ما ھو . ، وذلك بدون إذن من المؤلف ولا مكافأة لھ1ل المصنف إستعمالا جماعیاإستعما

الحال بالنسبة للحق في نقل المصنف الذي یعاني من بعض الإستثناءات التي یكون الغرض 
منھا تعلیمیا أو نقذیا، ومثال ذلك الإقتباسات والإستعارات، فالحق في عرض المصنف ھو 

والتي قررھا المشرع لصالح المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة غیر أنھ الآخر یعاني من حدود 
، ومن ثم یتبین أن الغرض من "لتلبیة إحتیاجاتھا البیداغوجیة المحضة"یجب أن یكون العرض 

.ھذا الإستثناء تقتضیھ مصلحة عامة وھي المصلحة التربویة والثقافیة للتلامیذ والطلبة

مون ھذا الإستثناء یتمثل في أداء أو تمثیل المصنف لصالح فالھدف البیداغوجي في مض
، من طرف تلامیذھا، كما أنھ 2مؤسسات تعلیمیة وتكوینیة من أجل دراسة المصنف أو التعلم بھ

یمكن أن یتعلق أداء أو التمثیل بجمیع أنواع المصنفات بمجرد أن یتم ذلك داخل المؤسسات 
یستبعد الإستثناء إذا تم عرض المصنف لصالح ھذه ، ولكن تجب الإشارة إلى أنھ3التعلیمیة

المؤسسات لأھداف ترفیھیة أو بمناسبة حفلات فیجب أن یتعلق العرض بالإحتیاجات 
، حیث أن الإستثناءات تخضع للتفسیر الضیق، ویظھر أن المشرع "المحضة"البیداغوجیة 

.بررهقلص من نطاق ھذا الإستثناء حتى لا یتم تحویلھ عن الغایة التي ت

ضرورة مجانیة العرض: المطلب الثاني
إذا تم عرض المصنف لصالح المؤسسات التعلیم أو مراكز التكوین ومن أجل إحتیاجاتھا 
البیداغوجیة فلا یمكن إعتبار ذلك مشروعا إلا إذا تم بصفة مجانیة، وكما سبق ذكره، فإن 

، أي إذا تم عرض المصنف 4المجانیة خارج الإستثناء لا تمنح الحق في عرض المصنف
.بصفة مجانیة خارج نطاق ھذا الإستثناء فیعتبر ذاك إعتداء على الحق المالي للمؤلف

فلا ینبغي أن یكون الھدف من عرض المصنف تحقیق ربح مالي أو منافسة المؤلف في 
إستغلالھ التجاري للمصنف، فإشترط المشرع المجانیة حتى لا یسبب عرض المصنف في 

ؤسسات التعلیم والتكوین ضررا للمؤلف في إستغلال مصنفھ وإذا تم ذلك لا یكون بقدر م

الإستعمال الجماعي یختلف عن الإستعمال العام، فھو یخص مجموعة من الأشخاص داخل مؤسسة أو ھیئة معینة، فیعتبر -1
. من الإستعمال الخاص، أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالنقل من أجل الإستعمال الخاصانوع

.ن أجل تعلم الإیقاع أو دراستھمثال عرض مصنف موسیقي محمي في مادة الموسیقى أو في مركز تكوین خاص م- 2

3 - G. KARNELL, op. cit., p. 17.

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بعرض المصنف داخل الدائرة العائلیة-  4
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فإذا كان ھذا العرض یمس بحق المؤلف إلا أن المشرع أراد منح فرصة للتلامیذ . محدود
ویستنتج أنھ من جھة الإطار الذي تتم فیھ . 1والطلبة في تزوید معلوماتھم وتسھیل تكوینھم

ونوع المؤسسة التعلیمیة وكذا تنفیذ العرض والأشخاص الحاضرین أثناء النشاطات التعلیمیة
العرض، ومن جھة أخرى معرفة ما إذا كان یرجى من العرض ھدف مالي أو تم ذلك بمقابل 
أو لا، تعتبر العناصر الأساسیة للنظام القانوني الذي یضع حدود الحق الإستئثاري في عرض 

.2المصنف

ن الإستثناءات الواردة على الحق المالي للمؤلف في إستغلال مصنفھ وخلاصة القول أ
سواء تعلقت بالحق في نقل المصنف أو الحق في عرض المصنف على الجمھور تعتبر 
ضروریة بالنسبة للمجتمع حیث أنھا تراعي المصلحة العامة من جھة كما أنھا تعتبر ضروریة 

علیھ الإعتماد على مصنفات أخرى سابقة للمؤلف من جھة أخرى لأن المؤلف بنفسھ یتوجب
.الوجود في تألیفھ

إستغلال حق المؤلف المالي ومدى حمایتھ: الباب الثاني

إن المشرع یمكن المؤلف من إستغلال إنتاجھ الذھني وذلك من خلال وضع أحكام قانونیة 
. فل بتسییر مصالح المؤلفتنظم إستغلال المصنفات الفكریة، وكذلك في إطار ھیئة مختصة تتك

وحتى یضمن المشرع للمؤلف الحمایة المناسبة لحقوقھ ولضمان لھ إستغلالھا العادي، فیوفر لھ 
حمایة من الإعتداء على الحقوق المخولة لھ  على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في 

.آن واحد

إن ھذه الأحكام تمس حق المؤلف في عرض « : 502. ، ص455. سالف الذكر، رالمرجع الزراوي صالح، . ف- 1
ي إرادة المشرع لمنح التلامیذ والطلبة إمكانیة واسعة حتى تزداد معلوماتھم ومعرفتھم ویكتمل إنتاجھ، لكنھا تجد أساسھا ف

».تكوینھم

2 - G. KARNELL, op. cit. p. 17 : « …le cadre dans lequel se déroulent les activités éducatives, le type
d’établissement, la question de savoir qui représente ou exécute l’œuvre et qui assistent à la
représentation…la question de savoir si la représentation ou exécution est donnée dans  un but lucratif ou
non ou contre rémunération ou non, sont autant d’éléments de la structure juridique qui fixent les
limitations au droit exclusif de représentation. »
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المالي من جھة، ثم التطرق إلى تأسیسا على ھذا ینبغي دراسة نظام إستغلال حق المؤلف
.الحمایة المقررة لھذا الحق المالي من جھة أخرى

نظام إستغلال حق المؤلف المالي: الفصل الأول
حتى یتم تحدید نظام إستغلال حق المؤلف المالي، یتوجب تبیان المستفید من ھذا الحق، 

بالنسبة للإنتاج وإذا كان الأمر لا یطرح إشكالا. أي الحق الذي یتمتع بھ المؤلف على مصنفھ
الفردي، فإن الحال یختلف في حالة تعدد المؤلفین، حیث یتوجب تعیین الحق المالي لكل مؤلف 
ساھم أو شارك في تألیف المصنف، ومن ثم یمكن للمؤلف إستغلال حقوقھ عن طریق التنازل، 

.أو في إطار التسییر الجماعي للحقوق

لاقا من ھذا، سیقسم ھذا الفصل إلى فرعین لدراسة أصحاب الحق المالي في كافة إنط
أنواع المصنفات المحمیة قانونا في الفرع الأول، مع بیان بعد ذلك مختلف صور إستغلال 

.الحق المالي في الفرع الثاني
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تحدید أصحاب الحق المالي: الفرع الأول
بحث عن المستفید من حق المؤلف، لأن ھذا الأخیر یتطلب تحدید أصحاب الحق المالي ال

، فمن خلال تبیان المستفید من حق 1یتمتع بحقوق معنویة ومادیة على المصنف الذي أبدعھ
غیر أنھ إذا كانت القاعدة العامة أن المصنف یكون . المؤلف یمكن تحدید صاحب الحق المالي

.طلب في إنجازھا مساھمة عدة مؤلفین، إلا أن العدید من المصنفات تت2من إنجاز شخص واحد

تبعا لھذا یجب البحث عن صاحب الحق المالي في حالة الإنتاج الفردي، ثم تبیان صاحب 
.الحق المالي في حالة تعدد المؤلفین في مختلف أنواع المصنفات

تحدید صاحب الحق المالي في حالة الإنتاج الفردي: المبحث الأول
، فالإعتراف لشخص معین 3مصنف الأدبي أو الفني الشخص الذي أبدعھیعتبر مؤلف ال

، 4بصفة المؤلف یترتب علیھ إستمتاع ھذا الأخیر بحقوق معنویة وحقوق مالیة على مصنفھ
والمبدأ أن یكون مؤلف المصنف شخصا طبیعیا، إلا أن المشرع ینص صراحة على أنھ یمكن 

ویمكن أن یتم . 5ت معینة مثل المصنف الجماعيإعتبار الشخص المعنوي مؤلفا وذلك في حالا
إنجاز المصنف بالمبادرة الخاصة من المؤلف كما یمكن أن یتم بطلب من شخص آخر وھذا ما 

.یعرف بعقد الطلبیة أو حتى في إطار علاقة عمل

لھذا سیقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، سیحدد في المطلب الأول صاحب الحق المالي في 
نتاج الذي ینجز بالمبادرة الخاصة من المؤلف، وفي المطلب الثاني دراسة صاحب حالة الإ

. الحق المالي في حالة وجود عقد

تحدید صاحب الحق المالي في حالة الإنتاج الفردي الذي یتم : المطلب الأول
بمبادرة المؤلف

ل فیما یخص الإنتاج الأدبي أو الفني، إن المصنف الذي یتم بمبادرة المؤلف ھو الأص
فیعتبر المؤلف المستفید الأولي من حقوق المؤلف، ویستفید من ھذه الحقوق بمجرد إبداعھ 

.05-2003من الأمر رقم 21المادة - 1

. 445. ، ص402. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 2

.05-2003من الأمر رقم 12المادة - 3

.05-2003من الأمر رقم 21المادة - 4

.ي في حالة تعدد المؤلفینأنظر أدناه الدراسة المتعلقة بصاحب الحق المال- 5
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وإذا كان . 1للمصنف مھما یكون نوعھ ودرجة إستحقاقھ، وسواء تم تتبیثھ على دعامة أم لا
مؤلف، لأنھ یتمتع بحقوق معنویة بإمكانھ التنازل عن جمیع الحقوق المالیة، فھو لا یفقد صفتھ ك

على مصنفھ لا یمكن التنازل عنھا، فصفة المؤلف تعتبر من النظام العام ولا یمكن فصل 
الرابطة بین المؤلف ومصنفھ، مثل إعطاء صفة المؤلف لشخص آخر غیر المبدع، أو نزع  

.2ھذه صفة من صحابھا عن طریق عقد

مالم یثبت خلاف ذلك، للشخص الطبیعي " رجع،وینص المشرع على أن حقوق المؤلف ت
أو المعنوي الذي یصرح بالمصنف بإسمھ أو یضعھ بطریقة مشروعة في متناول الجمھور، أو 

، وھكذا وضع 3"یقدم تصریحا بإسمھ لدى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
د للشخص الذي یصرح المشرع قرینة تخص ملكیة الحقوق ومقتضاھا أن حقوق المؤلف تعو

أو یضع المصنف في متناول الجمھور بإسمھ، فكل شخص یضع إسمھ على مصنف أثناء 
كشفھ إلى الجمھور یصبح مالكا لحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، فھذه القرینة تلزم على من 

، فھي قرینة 4ینازع الأبوة الرسمیة للمصنف والذي یصرح بأنھ مالكھا أن یبین أساس طلبھ
مالم یثبت خلاف "یطة یمكن إثبات عكسھا، حیث أنھ إستعمل في النص القانوني عبارة بس

".ذلك

،  كما یمكن لھ 5ویمكن من جھة أخرى للمؤلف إستعمال إسمھ العائلي أو إسم مستعار
وقد تناول . نشر المصنف بدون ذكر أي إسم وھذا ما یعرف بالمصنف المجھول الھویة

تمنح الحمایة مھما یكن نوع المصنف ونمط تعبیره ودرجة إستحقاقھ «  05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 3المادة - 1
نھ ورد أ، یلاحظ .»المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأیة دعامة تسمح بإبلاغھ إلى الجمھور) إیداع(ووجھتھ، بمجرد 

زراوي صالح، محاضرات في الحقوق . فأنظر ھذه الفقرة حیث یتعلق الأمر بالإبداع ولیس بالإیداع،خطأ مادي في
.أدناه الدراسة المتعلقة بالحمایة الوطنیة لحق المؤلف الماليكذلكأنظررھا، والفكریة، السالف ذك

Concernant le droit français, l’art L. 111-1 al. 1 C. fr. propr. intell. énonce :« L’auteur d’une œuvre de
l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous. »

2 - C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, éd. 2006, n° 195, p. 146 : «  la qualité d’auteur est
d’ordre public. Si l’auteur est forcément le créateur, il est impossible de briser ce lien et, par exemple, de
conférer la qualité d’auteur a une personne qui n’est pas le créateur de l’œuvre ou de dénier par contrat
cette qualité au créateur. »

.05-2003رقممرمن الأ1الفقرة 13المادة - 3

4 - E. PIERRAT, Le droit d’auteur et l’édition, Cercle de la librairie, éd. 1998, p. 62 : « quiconque appose
son nom sur une œuvre lors de la divulgation de celle-ci devient automatiquement titulaire des droits de
propriété littéraire et artistique y afférents. Cette présomption oblige celui qui conteste cette paternité
officielle de l’œuvre, et la revendique pour lui-même, à démontrer le bien-fondé de sa demande… »

.05-2003من الأمر رقم23المادة - 5
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نوع من المصنفات، وتجب الإشارة في أول وھلة أن المصنف الذي المشرع وضعیة ھذا ال
لا یعني ذلك "ینشر تحت إسم مستعار، والمصنف المجھول الھویة لا یعتبران ملكا عاما، و

، إلا أن لھذه المصنفات خصوصیات من حیث 1"تخلي المؤلف عن حقوقھ المالیة أو المعنویة
وعلى ذلك إذا . 2ة الحمایة المقررة لإستغلالھاممارسة الحقوق، وكذلك فیما یخص إحتساب مد

تم نشر المصنف تحت إسم مستعار، فیجب أن لا یسمح ھذا الإسم من معرفة شخصیة المؤلف 
وإلا إعتبر المصنف من قبیل المصنفات العادیة، ولذا لا یتطلب ممثلا للحقوق ویخضع للمدة 

.3العادیة لحمایة الحقوق المالیة

مشرع الفرنسي النظام الخاص بھذا النوع من المصنفات إذا كان الإسم لقد إستبعد ال
، فإذا تم نشر المصنف بدون ذكر إسم 4المستعار لا یترك أي شك فیما یخص ھویة المؤلف

المؤلف ففي ھذه الحالة فإن الشخص الذي یضع المصنف في متناول الجمھور بطریقة 
، وعادة ما یكون الناشر ھو 5م یثبت خلاف ذلكمشروعة، یعتبر ممثلا لمالك الحقوق، وذلك مال

وإذا لم تتم الإشارة إلى ھویة من . ممثل الحقوق لأنھ ھو الذي یقوم بوضع المصنف في التداول
یضع المصنف المجھول الھویة في متناول الجمھور فیتكلف الدیوان الوطني لحقوق المؤلف 

.6ى ھویة مالك الحقوقوالحقوق المجاورة بممارسة الحقوق إلى حین التعرف عل

صاحب الحق المالي في حالة وجود عقد: المطلب الثاني
یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالمصنفات التي یتم إنجازھا في إطار عقد عمل وكذا 

فالملكیة المادیة لھذه المصنفات ترجع للمستخدم أو . المصنفات التي تنجز في إطار عقد الطلبیة
جاز المصنف، فیطرح التساؤل فیما یخص حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة للشخص الذي یطلب إن

فھل ھي تنتقل لمن لھ الملكیة المادیة، أي المستخدم أو طالب إنجاز المصنف أو . للمصنف
یحتفظ بھا المؤلف؟ فبالنسبة للحقوق المعنویة فھي ترجع للمؤلف وحده ولا یمكن أن تنتقل لأي 

أما بالنسبة . 7"صرف فیھا ولا للتقادم ولا یمكن التخلي عنھاغیر قابلة للت"شخص، لأنھا 

.446. ، ص403. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  1

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بإحتساب مدة حمایة الحق المالي- 2

3 - E. PIERRAT, op. cit, p. 73 : « si le pseudonyme choisi est trop transparent, l’œuvre sera alors
considérée comme une œuvre normale, ce qui implique notamment l’absence de mandataire et une durée
ordinaire des droits patrimoniaux »

4 - Art. L 113-6 al. 4 C. fr. propr. intell.

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 13المادة - 5

.05-2003من الأمر رقم 3الفقرة 13المادة - 6

. 05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 21المادة - 7



78

للحقوق المالیة، فیمكن أن تنتقل إلى المستخدم أو طالب إنجاز المصنف كما یمكن أن یحتفظ بھا 
لھذا یجب تبیان وضعیة صاحب الحق المالي في حالة وجود عقد عمل ثم التطرق . المؤلف

.لوضعیتھ في حالة وجود عقد الطلبیة

صاحب الحق المالي في إطار عقد عمل: ولاأ
تخضع المصنفات التي یتم إنجازھا في إطار عقد أو علاقة عمل لأحكام خاصة، فوضع 
المشرع الجزائري قاعدة عامة مفادھا أن المستخدم یتولى ملكیة حقوق المؤلف لإستغلال 

یر قاطعة، لأنھ یمكن المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجلھ، إلا أن ھذه القاعدة غ
یفھم من ھذا النص أن للمستخدم الحق في إستغلال المصنف . 1الإتفاق على خلافھا في العقد

ولكن لا یعني ذلك أن الحقوق المالیة تنتقل بمجملھا إلى ھذا الأخیر، حیث أن للمستخدم حق 
".في إطار الغرض الذي أنجز من أجلھ"إستغلال المصنف 

، والتي مدلولھا 2ریع الفرنسي فالأمر یختلف، إذ ینص على قاعدة مخالفةوبالنسبة للتش
أنھ رغم أن المؤلف مرتبط بعقد عمل، فیحتفظ بمجمل حقوقھ ماعدا الإستثناءات التي ینص 

، وحتى تنتقل الحقوق للمستخدم، یجب وجود بند في عقد العمل یشیر إلى 3علیھا القانون
المستخدم، إلا أن القاعدة التي وضعھا المشرع الفرنسي تعرف الإنتقال التلقائي للحقوق لصالح 

نوعا من التعقید، لأن الھدف من توظیف المؤلف ھو إستغلال مصنفاتھ، فالمؤلف یعمل من 
أجل تحقیق إبداعات، وموضوع عقد العمل ھو الإنتقال التلقائي لحقوق المصنف للمستخدم، و 

حاول الفقھ مواجھة ھذه المسألة بإقتراح بعض لقد . 4یمثل المرتب العوض بالنسبة للمؤلف
الحلول، فحتى یتمتع المستخدم بالحقوق المالیة یجب إبرام عقد مضمونھ التنازل عن الحقوق 
المادیة لصالحھ في كل مرة یتم فیھا إنجاز مصنف من طرف المؤلف العامل، إلا أن ھذا الحل 

كما إقترح حل آخر مضمونھ أن . اتلا یتماشى مع المؤسسات التي تنجز العدید من المصنف
یقوم المستخدم حین إبرام عقد العمل بإتخاذ كافة التحفظات ویجب أن یحدد في العقد بصفة 
صریحة التنازل للحقوق المالیة  لصالح المستخدم، غیر أن ھذا المبدأ یتصادم مع قاعدة عدم 

، ولمواجھة ھذه 5ستقبلجواز التنازل الإجمالي عن الحقوق المالیة لمصنفات تصدر في الم

.05-2003من الأمر رقم 19المادة - 1

2 - V. art L. 111-1 al. 3 C. fr. propr. intell.

3 - E. PIERRAT, op. cit, p. 62 : « quand bien même l’auteur serait lié par un contrat de travail…il
conserve la plénitude de ses droits d’auteur. »

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 271, p. 197: « l’auteur étant employé pour réaliser des créations,
l’objet même du contrat de travail serait la transmission automatique à l’employeur des droits sur les
œuvres créées, le salaire en représentant la rémunération. »

5 - Art. L.131-1 C. fr. propr. intell. : « La cession globale des œuvres futures est nulle. »
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الحالة تم إقتراح إدراج بند یتناول التنازل التدریجي لحقوق إستغلال كل مصنف یتم إنجازه في 
وثم یظھر أن النص القانوني الفرنسي المتعلق بملكیة الحقوق في حالة وجود عقد . 1المستقبل

عة من التحفظات عمل یطرح العدید من الإشكالات، ویلزم كل من طرفین العقد إتخاد مجمو
.  والإستثناءات، وھكذا تصبح القاعدة بنفسھا تشكل الإستثناء عن المبدأ

یتبین مما سبق أن المبدأ الذي جاء بھ المشرع الجزائري أصوب من ذلك الذي تناولھ 
المشرع الفرنسي، أي یتمتع  المستخدم بحقوق إستغلال المصنف في حدود الغرض الذي تم 

فالمؤلف یكون بموجب عقد العمل قد تصرف في حقھ المالي في "من أجلھ، إنجاز المصنف 
، فإذا كان المؤلف موظفا في مؤسسة صحفیة لنشر الجرائد، فصاحب 2"إستغلال مصنفھ

المؤسسة یستغل المقالات التي یحررھا المؤلف في حدود النشر، ولا یمكن للمستخدم نشر 
رھا بصفة شاملة إلا إذا تم الإتفاق على ذلك مقالات المؤلف في مجلة أخرى أو جمعھا ونش

فالمصنف الذي یتم إستغلالھ یجب أن یطابق النشاط الذي یقوم بھ .  صراحة في العقد
المستخدم، وھو یحدد عادة بالنسبة للشركات حسب موضوع الشركة المعین في القانون 

ستغلال المصنف في ومن ثم إذا كان المصنف یخرج عن نشاط الشركة أو إذا تم إ. 3الأساسي
وكما سبق ذكره، فإن ھذه . غیر نشاط الشركة، فیعتبر ذلك إعتداء على الحق المالي للمؤلف

القاعدة تعتبر المبدأ ویمكن الإتفاق على خلافھا في عقد العمل أو النص على شروط أخرى 
مؤلف تقضي بالتوسیع في مجال الإستغلال بالنسبة للمستخدم أو على شروط تقضي بإحتفاظ ال

وإذا لم یتم الإشارة في عقد . ببعض الحقوق، فللأطراف كافة الحریة في تحدید طرق الإستغلال
. العمل إلى أي شرط، فإنھ یجب الرجوع للقاعدة التي ینص علیھا المشرع

كما یجب التمیز بین المصنفات التي ینجزھا المؤلف بحكم وظیفتھ والتي ترجع حقوقھا 
ي حدود الغرض المرجو منھا، والمصنفات التي ینجزھا المؤلف لصاحب مبدئیا للمستخدم ف

رب العمل والتي لا تدخل في نشاطھ أو لم یتم الإتفاق علیھا، فتبقى ملكیة ھذه الحقوق للمؤلف 
أما المصنفات التي ینجزھا المؤلف خارج نطاق عملھ . 4مالم ینص عقد العمل على خلاف ذلك

، أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالتنازل عن 05-2003من الأمر رقم 71ینص المشرع الجزائري على نفس القاعدة في المادة 
.الحقوق المالیة

1 -  V.  sur  ce  point,  R.  MERALLI, Les créations de salariés : l’imbroglio de la cession des droits
patrimoniaux, www.legalbiznext.com.

.329. السنھوري، المرجع السالف الذكر، ص.عبد الرزاق أ-  2

3 - E. PIERRAT, op. cit, p. 64 : « il est nécessaire que l’œuvre du salarié corresponde au type d’activité de
l’employeur, défini généralement, pour les sociétés, par ce qu’on appelle l’objet social ; décrit dans les
statuts de la société. »

.318. نواف كنعان، المرجع السالف الذكر، ص- 4
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طبق علیھا الأحكام الخاصة بالمصنفات العادیة التي تتم فھي لا تخضع لھذه الأحكام وت
.بالمبادرة الخاصة من المؤلف

وأخیرا تجب الإشارة إلى أن ھناك  مصنفات ینجزھا الموظفون العمومیون بحكم 
وظائفھم مثل القرارات والعقود الإداریة الصادرة عن مؤسسات الدولة، والأحكام القضائیة، 

ولا للدولة ولا لأي شخص أخر حق " لمؤلفھا"، ولا یكون لا 1تتمتع بالحمایةفھذه المصنفات لا 
وإذا أنجز الموظف مصنفا یتمتع بالحمایة، فالأمر یختلف عن ما ھو علیھ . 2المؤلف علیھا

الحال بالنسبة للمصنفات التي یتم إنجازھا في إطار عقد عمل، فالموظفین التابعین للدولة 
قوقا یتم تحدیدھا مسبقا بصفة عامة وھي غیر شخصیة، وھذا على یخضعون لإلتزامات ولھم ح

عكس العمال الذین یخضعون للقانون الخاص والذین تربطھم علاقة تعاقدیة مع المستخدم التي 
وقد عرف الفقھ والقضاء الفرنسیان جدلا . 3یمكن لھم من خلالھا تحدید العلاقة حسب إرادتھم

ق بالأجراء على الموظفین، وقد أصدر مجلس الدولة في مدى إمكانیة تطبیق النص المتعل
الذي بین أن الإدارة تعتبر مالكة الحقوق على المصنف Ofrateme)(avisالفرنسي رأي

، وفي آخر تعدیل لقانون الملكیة الفكریة4المنجز من طرف الموظف من أجل مصلحة الإدارة
، إلا أن ھذا المبدأ یخضع لإستثناء 5إعتبر المشرع الفرنسي أن الموظفین یحتفظون بحقوقھم

وھو أن الحقوق المادیة الناتجة عن مصنفات الموظفین یتم التنازل عنھا بقوة القانون 6ھام

.05-2003من الأمر رقم 11المادة - 1

.330. نھوري، المرجع السالف الذكر، صالس.عبد الرزاق أ-  2

3 - J. CEDRAS, L’universitaire et le droit d’auteur, in Mél. A. Françon, Propriétés intellectuelles, Dalloz,
éd. 1995, p. 47 : « les agents publics sont soumis à un ensemble de droits qui sont définis à l’avance par
voie générale et impersonnelle. Au contraire les protagonistes du droit privé sont en situation
contractuelle. Ce qui leur permet de modeler leurs rapports à leur guise. »

4 - V. sur ce point M.- G. CALAMARATE- DOGUET, Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur…,
AJDA.  3  novembre 2003, n° 37, pp. 1970 et s., et F. POLLAUD-DULIAN, Loi n° 2006-961 du 1er août
relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, op. cit., pp. 785 et s.

5 - Art. L. 111-1 al. 3 C. fr. propr. intell.: « …il n’est pas dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque
l’auteur de l’œuvre et un agent de l’Etat,… »

6 - V. art. L. 131-3- 1 C. fr. propr. intell. (inséré par loi nº 2006-961 du 1 août 2006, art. 33, J. O.R.F. du 3
août 2006)
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وبالتالي ظھر معیار فیما . 1لصالح الدولة وذلك في حدود ما تقتضیھ مھمة تسییر المرفق العام
تابعین للدولة ترجع لھذه الأخیرة إذا یخص ملكیة الحقوق مفاده أن الحقوق المالیة للموظفین ال

تم إنجاز المصنف من أجل مصلحة المرفق العام، أما إذا تم إنشاؤه خارج ھذا الھدف فتبقى 
وتطبیق ھذا المبدأ لا یطرح إشكال في التشریع الجزائري، حیث أنھ یتطابق . ملكیتھا للمؤلف

ز في مجال عقد العمل، أي تولي مع القاعدة التي وضعھا المشرع بالنسبة للمصنفات التي تنج
في إطار " لملكیة الحقوق في حدود الغرض الذي أنجز المصنف من أجلھ " الإدارة'المستخدم 

إلا أن وضعیة المؤلفین الموظفین تختلف عن تلك الخاصة بالأجراء، ". تسییر المرفق العام
كما . یر المرفق العامنظرا لنظامھم الخاص، ولأن مصنفاتھم أنشئت من أجل أھداف معینة لتسی

أنھم یخضعون لقیود حتى بالنسبة للحق المعنوي، فلا یمكنھم أن یعترضون على كشف 
وعند توظیفھم لا یمكن أن یتفقوا على شروط 2المصنف الذي تم إنجازه من أجل المرفق العام

معینة مع الإدارة، إلى جانب إشكالیة الإختصاص فكل نزاع ینشأ بین الموظف والإدارة 
تبعا  لھذا یظھر أن . 3موضوعھ حقوق المؤلف یجب أن یطرح مبدئیا أمام القضاء الإداري

للمؤلف الموظف حالة خاصة، لذا یستحسن على المشرع الجزائري إضافة فقرة ضمن النص 
القانوني الذي یتناول وضعیة المؤلف في إطار عقد أو علاقة عمل مثل ما فعلھ نظیره 

نظام المؤلف الموظف ومدى تمتعھ بالحقوق على المصنف الذي الفرنسي، حتى یبین صراحة 
یبدعھ في إطار وظیفتھ، وكذا بیان الجھة القضائیة المختصة في فصل النزاع المتعلق بحقوق 

.  المؤلف

)عقد المقاولة(صاحب الحق المالي في إطار عقد الطلبیة : ثانیا
یقوم المؤلف بإنجازھا بناء على طلب شخص یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالمصنفات التي

فالمشرع وضع . معین سواء أكان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، وذلك في إطار عقد مقاولة
ھنا أیضا قاعدة عامة مقتضاھا أن ملكیة حقوق المؤلف في ھذا السیاق ترجع لطالب إنجاز 

. 4ینص على خلاف ذلكالمصنف في حدود الغرض الذي أنجز من أجلھ، وھذا مالم یكن شرط

1 - C. CARON, La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, J.C.P. éd. G. 20 septembre 2006, n°38, parag. 169, p. 1746 : « si les droits patrimoniaux
naissent sur la tête du fonctionnaire, ils sont automatiquement cédés de plein droit à l’Etat. Cette cession
n’est cependant pas générale car elle est limitée à ce qui est  strictement nécessaire à l’accomplissement
d’une  mission de service public »

2 -  J. CEDRAS, op. cit., p. 48.

3 - M.- G. CALAMARATE- DOGUET, op. cit. : « tout litige entre un fonctionnaire  et son administration
relatif à ses droits d’auteur devrait logiquement être soumis aux juridictions administratives. »

.05-2003من الأمر رقم 20المادة -  4

Concernant  le  droit  français  les  mêmes  principes  énoncés  à  l’art  L.  111-1  al.  3  C.  fr.  propr.  intell.  qui
s’applique à l’auteur salarié, valent également à l’égard des œuvres de commande, F. POLLAUD-
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أن المشرع ینص بالنسبة لعقد العمل وحتى لعقد المقاولة على إلىتجب الإشارة في أول وھلة
أن ملكیة حقوق المؤلف ترجع للمستخدم أو لطالب إنجاز المصنف، إلا أن حقوق المؤلف 

المعنویة الحقوق "تحتوي على حقوق معنویة وحقوق مالیة، ولذا یؤكد  كما سبق الذكر على أن 
، لھذا یجب أن یفھم من النص 1"غیر قابلة للتصرف فیھا ولا للتقادم ولا یمكن التخلي عنھا 

.2القانوني أن الأمر یتعلق بملكیة الحقوق المالیة التي یمكن أن تكون ملكا لشخص آخر

یقصد بعقد المقاولة تعھد شخص أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ 
، وفي ھذا السیاق یطلب شخص من المؤلف إنجاز لھ مصنف من أجل 3لمتعاقد الأخرا

، ومثال ذلك الشخص الذي یطلب من فنان رسم صورة، أو 4الإحتفاظ بالملكیة المادیة للمصنف
وینبغي التمییز في مجال الملكیة الأدبیة والفنیة بین الملكیة المادیة للمصنف . إنجاز تمثال

، فالأصل أن صاحب الملكیة 5التي تعتبر من بین أسس نظام حق المؤلفوالملكیة الذھنیة
المادیة لا یتمتع بأي حق من حقوق المؤلف على المصنف الذي یملكھ، إلا أن المشرع في 

ملكیة حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي "إطار عقد المقاولة یمنح طالب إنجاز المصنف 
فبالإضافة إلى إنتقال الملكیة . نص على خلاف ذلكإذا لم یكن ھناك شرط ی" أنجز من أجلھ

المادیة للمصنف لطالبھ یمكن لھذا الأخیر التمتع ببعض حقوق الإستغلال على الإنتاج الأدبي 
فإذا . لھذا یجب على المؤلف في ھذه الحالة إتخاذ كافة الإحتیاطات في عقد المقاولة. أو الفني

ن إنجاز مصنف، فھي تتمتع بالحق في نقل ھذه طلبت شركة لصناعة التماثیل مثلا من فنا
التماثیل من أجل ممارسة نشاطھا، ویفھم من القاعدة التي ینص المشرع علیھا أنھ لیس لھذه 
الشركة الحق في عرض ھذه التماثیل في معارض الفن، لأنھا تتمتع بحق على ھذه المصنفات 

اثیل قصد بیعھا أي نقلھا، كما في حدود الغرض الذي أنجزت من أجلھ والذي ھو صناعة التم
أما في النظام الفرنسي فإنھ لا یمكن لطالب . لا یمكن لھا أخد صور لھذه التماثیل من أجل بیعھا

المصنف التمتع بأي حق إستغلال بموجب عقد الطلبیة، إلا إذا كان ھناك بند صریح في العقد 
سمح لھ بإستغلال المصنف ینص على ذلك، أو وجود عقد آخر بین المؤلف وطالب الإنجاز ی

DULIAN, op. cit., n° 270, p. 196, v. aussi commentaire de l’art L. 111-1 C. fr. propr. intell., Dalloz, 7e éd.
2007, p. 17.

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 21المادة - 1

لا یجوز للمؤلف، بعقد المقاولة أن ینزل عن حقھ الأدبي « :328. السنھوري، المرجع السالف الذكر، ص.عبد الرزاق أ-2
وجد إتفاق في عقد المقاولة كمؤلف، فھذا حق لصیق بشخصیتھ غیر قابل للتصرف فیھ، ویبقى المؤلف یمارس ھذا الحق ولو

».والذي یمكن الإتفاق علیھ في عقد المقاولة ھو ما یتعلق بحق المؤلف المالي في إستغلال مصنفھ. على غیر ذلك

.ج. م. ق549المادة -3

4 - E. PIERRAT, op. cit, p. 67 : « l’œuvre de commande est l’œuvre qu’un esthète demande à un auteur de
réaliser dans le but d’en conserver la propriété matérielle. »

5 - V. sur ce point P.-Y. GAUTIER, op. cit. n° 159, p. 243, et E. PIERRAT, op. cit., p. 67.
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بشكل معین، ویترتب على ذلك أن الشخص الذي یطلب إنجاز مصنف، بدون أن یتنازل لھ 
یظھر مثل ما ھو الحال بالنسبة لعقد . 1المؤلف عن حق إستغلالھ، یعد مرتكبا لجنحة التقلید

على خلاف العمل أن التشریع الفرنسي لا یمنح مبدئیا أي حق إستغلال لطالب إنجاز المصنف، 
التشریع الجزائري الذي یسمح للطالب بإستغلال الإنتاج في حدود الغرض الذي أنجز من 
أجلھ، وھذا الموقف یتماشى مع طبیعة عقد الطلبیة في ھذا المجال، كما أن ھذه القاعدة تعتبر 

.   المبدأ ویمكن الإتفاق على خلافھا

إلى أنھ یمكن للمؤلف بعد إبرام العقد إذا لم وأخیرا، في مجال عقد الطلبیة تجب الإشارة
یكن راضیا بمصنفھ عدم الكشف عنھ، وھذا ما یبین أن الحقوق المعنویة تسبق الحقوق 

، ومن جھة أخرى إذا تم الكشف عن المصنف وتم تداولھ بین الجمھور، یمكن للمؤلف، 2المالیة
في السحب، في الحالة الأولى یتم أن یمارس حقھ" أن المصنف لم یعد مطابقا لقناعتھ"إذا رأى 

فسخ العقد قبل نشر المصنف بممارسة المؤلف للحق في الندم، أما في الحالة الثانیة یتم فسخ 
العقد بعد عملیة النشر بممارسة الحق في السحب، وفي كلا الحالتین یلتزم المؤلف بتعویض 

. 3الشخص الذي تعاقد معھ عن الأضرار التي لحقت بھ

تحدید صاحب الحق المالي في حالة تعدد المؤلفین: لثانيالمبحث ا
إن تحدید صاحب الحق المالي في الإنتاج الفردي لا یطرح إشكالا، لأنھ إذا تم تحدید 
الشخص الذي یتمتع بصفة المؤلف، فھذا الأخیر ھو الذي یتمتع بالحقوق المالیة، وھذا مالم 

بعض المصنفات تتطلب لإنجازھا تدخلا أو ینص المشرع على خلاف ذلك، إلا أن ھناك 
مشاركة العدید من المؤلفین، وھي ما تعرف بالمصنفات المشتركة، المصنفات الجماعیة 

فینبغي تحدید الحق المالي لكل مؤلف ساھم أو شارك في إنتاج ھذا النوع . والمصنفات المركبة
.من المصنفات

لمالي في المصنف المشترك في المطلب إنطلاقا من ھذا، سیتم تحدید صاحب الحق ا
الأول، ثم تبیان صاحب الحق المالي في كل من المصنف الجماعي والمصنف المركب في 

.المطلب الثاني

تحدید صاحب الحق المالي في المصنف المشترك: المطلب الأول
1 - Civ., 3 avril 2007, RTDcom. 2007, n° 3, obs. F. POLLAUD-DULIAN, p. 541 : « …la conclusion d’un
contrat de commande n’emporte pas cession du droit d’exploiter l’œuvre commandée, si l’on n’a pas
prévu une clause ou conclu un contrat distinct…Il en résulte que le commanditaire qui exploite l’œuvre
commandée sans bénéficier d’une cession dans les règles doit être qualifié de contrefacteur. »

.ریة، مدرسة الدكتوراه، ، السالفة الذكرزراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفك. ف- 2

.  470. ، ص427. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 3
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ي ذلك الإنتاج الذي یشارك ف(l’œuvre de collaboration)یقصد بالمصنف المشترك
التي تتطلب مساھمة " الأغنیة"، ومثالھ المصنف الموسیقي 1إبداعھ أو إنجازه عدة مؤلفین

فالمشرع الفرنسي ینص صراحة على أنھ یجب . 2شخصین أو أكثر لتحدید الكلمات والموسیقى
، ورغم عدم تطرق المشرع 3أن تكون المشاركة في ھذا المصنف من طرف أشخاص طبیعیین

شكال، إلا أنھ یجب إستبعاد الشخص المعنوي، لأن ھذا الأخیر بحكم الجزائري إلى ھذا الإ
طبیعتھ لیست لھ القدرة على الإبداع، أما فیما یخص المشاركة التقنیة أو المادیة المحضة فھي 

.4لا تعطي صفة المؤلف المشارك لأنھا لیست عملیة إبداع

میع مؤلفیھ، وتتم ممارستھ یعود الحق المالي في المصنف المشترك بصفة عامة إلى ج
حسب ما تم الإتفاق علیھ فیما بین المؤلفین المشاركین، وفي حالة عدم الإتفاق تطبق الأحكام 

كما یسمح المشرع لكل مؤلف مشارك في المصنف المشترك . 5الخاصة بحالة الشیوع
بإستغلال الجزء الذي ساھم بھ إذا تم الكشف عن المصنف وذلك بشرط عدم الإضرار 

فرق بین 7ومن ثم، فإن الفقھ. 6إستغلال المصنف بمجملھ، مع مراعاة وجوب ذكر المصدرب
حالتین فیما یخص إستغلال المصنف المشترك، تتمثل الحالة الأولى، في قیام المؤلفین 
بمساھمات مشتركة من أجل تنفیذ كافة أجزاء المصنف، أي لا یتم التمییز بین مساھمة كل 

ھذا المصنف لنظام الشیوع حتى إذا تعلق الأمر بأجزاء منفصلة مؤلف، فیخضع إستغلال 
أما في الحالة الثانیة، یساھم . للمصنف، إلا إذا كان ھناك إتفاق في العقد ینظم إستغلال الأجزاء

كل مؤلف في إنجاز المصنف لكن بصفة منفصلة، وبالتالي یخضع إستغلال المصنف بمجملھ 
یحتفظ بالحق في إستغلال الجزء الذي ساھم بھ في المصنف لنظام الشیوع، إلا أن كل مشاركا 

.حسب الشروط السالف تحدیدھا

.05- 2003من الأمر رقم 1القرة 15المادة - 1

.448. ، ص405. لذكر، رزراوي صالح، المرجع السالف ا. ف- 2

3 - Art. L. 113-2 al. 1 C. fr. propr. intell. : «  Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont
concouru plusieurs personnes physiques. »

4 - F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, op. cit., n° 322, p. 225 : « l’exigence d’un apport créateur
exclut radicalement les personnes morales, par  nature, inaptes à la création. La réalisation d’une œuvre
peut nécessiter des apports purement techniques, matériels ou financiers, qui n’ouvrent pas droit à la
qualité de coauteur, puisqu’ils ne sont pas des actes de création »

.05-2003من الأمر رقم 3الفقرة 15المادة - 5

.05-2003من الأمر رقم 5الفقرة 15المادة - 6

.449. ، ص405. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 7
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إنطلاقا مما سبق یظھر أن نظام إستغلال المصنف المشترك بصفة عامة لا یطرح 
إشكال، غیر أنھ توجد بعد المصنفات التي تتطلب من أجل إنجازھا العدید من الأشخاص، 

لتقنیین، ولذا ینبغي تحدید الأشخاص الذین یتمتعون بصفة المؤلف فیوجد المؤلفین وكذلك ا
ومن أھم ھذه المصنفات یمكن ذكر المصنف السمعي البصري والمصنف الإذاعي . المشارك

، والمشرع قد أخد بعین الإعتبار خصوصیات 1واللذان یعتبران من قبیل المصنفات المشتركة
ن الأشخاص الذین لھم صفة المؤلف المشارك، ھذا النوع من المصنفات ونص على أحكام تبی

.الأمر الذي یسمح  بتحدید صاحب الحق المالي في ھذه المصنفات

یخضع المصنف المشترك كالمصنف السمعي البصري، والذي یضم كذلك الإنتاج 
، لأحكام خاصة، فیشترط المشرع أن تكون المساھمة من طرف شخص طبیعي 2السینمائي

، وإشتراط مساھمة المؤلف في إبداع المصنف بصفة مباشرة ترجع للعدد 3وبصفة مباشرة
الكبیر من المساھمین الذین یشاركون في إنجاز المصنف السمعي البصري، فھناك من 
یشاركون في إنجاز المصنف ولكن لیس بإبداعھم الفكري وإنما بنصائحھم وتجربتھم، فیجب 

ف المشارك، فالمعیار التشریعي المعمول بھ ھو إستبعادھم من الأشخاص الذین لھم صفة المؤل
وقد قام المشرع . المشاركة بصفة مباشرة بإبداع ذھني في المصنف من طرف شخص طبیعي

بوضع قائمة لأھم الأشخاص الذین لھم صفة المؤلف 4الجزائري على غرار نظیره الفرنسي
" المشارك في المصنف السمعي البصري والذین ھم ، مؤلف الإقتباس، مؤلف السیناریو: 

مؤلف الحوار أو النص الناطق، المخرج، مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي 
البصري مقتبسا من مصنف أصلي، مؤلف التلحین الموسیقي مع الكلمات أو بدونھا تنجز 
خصیصا للمصنف السمعي البصري، الرسام الرئیسي أو الرسامون الرئیسیون إذا تعلق الأمر 

، ولا یعني ھذا أنھم یتمتعون بصورة أوتوماتكیة بصفة المؤلف المشارك، فإذا 5."تحركبرسم م
تبین أن أحد من ھؤلاء لم یقدم إبداعا أصلیا في المصنف، فھذا یكفي لعدم منحھ صفة المؤلف 

، ومن جھة أخرى إذا شارك شخص في إبداع المصنف ولم یرد ذكره ضمن القائمة 6المشارك

1 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 320, p. 224.

. 451. ، ص406.الح، المرجع السالف الذكر، رزراوي ص. ف-  2

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 16المادة - 3

4 - V. art. L. 113-7 al. 2 C. fr. propr. intell.

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 16المادة - 5

6 - E. PIERRAT, op. cit,  p.  75  :  «   il  suffit  cependant  de  prouver  que,  malgré  leur  qualité  officielle,  ils
n’ont fait apport d’aucun élément original à  l’œuvre, pour que le titre de coauteur leur soit refusé. »



86

إذا أثبت مساھمتھ في "رع، فیمكن الإعتراف لھ بصفة المؤلف المشارك التي جاء بھا المش
.1"تحقیق الإنتاج الفكري المشترك

تبعا لھذا، فإن كل شخص یعترف لھ بصفة المؤلف المشارك في المصنف السمعي 
ولكن تجب الإشارة إلى أن  إستغلال ھذا النوع . البصري، یتمتع بالحق المالي على المصنف

مصنفات المشتركة  یتم من طرف منتج المصنف السمعي البصري، الذي یتعاقد مع من ال
المؤلفین المشاركین من أجل تحدید العلاقة بینھ وبینھم، فالمنتج ھو ذلك الشخص الطبیعي أو 

غیر أن المنتج لا . 2المعنوي الذي یبادر بإنتاج المصنف السمعي البصري تحت مسؤولیتھ
، رغم ھذا 3السمعي البصري، إلا إذا قام بنفسھ بعمل إبداع ذھنيیعتبر مشاركا في المصنف

ونظرا لأخذه مبادرة ومسؤولیة إنتاج المصنف، فقد وضع المشرع قاعدة عامة مدلولھا أنھ 
یمنح التنازل بصفة إستئثاریة لصالح المنتج عن الحق في نقل المصنف وعرضھ على 

، وھذا مالم یكن شرط في العقد ینص على الجمھور وكذلك القیام بترجمة أو دبلجة المصنف
ولقد إستثنى المشرع من التنازل لصالح المنتج حقوق مؤلفي التلحینات الموسیقیة . خلاف ذلك

الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصیصا من أجل المصنف السمعي البصري والتي یحتفظ بھا 
.4مؤلفوھا

المؤلف المشارك في المصنف السمعي یستنتج مما سبق أن كل شخص إعترف لھ بصفة 
البصري یستفید من حق مالي على المصنف المشترك ككل، غیر أن ممارسة ھذا الحق تتم 
مبدئیا من طرف منتج المصنف السمعي البصري الذي یتعاقد مع ھؤلاء، وتحدد مكافأة كل 

. 5البصريمِؤلف مشارك إما حین إبرام العقد مع المنتج أو عند إستغلال المصنف السمعي
ومع ذلك یحتفظ كل مؤلف مشارك بإستغلال الجزء الذي ساھم بھ في نوع مختلف مالم تكن 

، ویجب أن لا یسبب ھذا الإستغلال ضررا للمصنف 6بنود في العقد تنص على خلاف ذلك
.السمعي البصري بمجملھ إعمالا بالقاعدة العامة التي تحكم المصنفات المشتركة

ر من المصنفات المشتركة الخاصة، وھو المصنف الإذاعي والذي كما یوجد نوع آخ
یتطلب في إنجازه تدخل العدید من المشاركین، بید أن المشرع لم یحدد في المصنف الإذاعي 

إلا . الأشخاص الذي لھم صفة المؤلف المشارك مثل ما فعلھ بالنسبة للمصنف السمعي البصري

.452. ، ص407. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 1

.05-2003من الأمر رقم 2و1الفقرتین 78المادة - 2

3 - C. COLOMBET, op. cit., n° 218, p. 162 : « bien que le producteur ne soit pas en principe un coauteur
présumé de l’œuvre, sauf  s’il a accompli lui-même un acte de création intellectuelle… »

.05-2003من الأمر رقم 4و3تینالفقر78المادة - 4

.05-2003مر رقم من الأ79المادة - 5

.05-2003من الأمر رقم 74المادة - 6
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ا في ھذا النوع من المصنفات أن یكون شخصا أنھ یشترط صراحة لإعتبار المؤلف مساھم
، لھذا یجب إستبعاد الأشخاص 1طبیعیا وأن یشارك بصفة مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف

أما فیما یخص إستغلال المصنف الإذاعي، . الذین یقدمون مساھمات تقنیة محضة أو مادیة
المصنفات السمعیة البصریة الأحكام الخاصة بإستغلال " فإكتفى المشرع بالنص على تطبیق 

، وفي كل الأحوال یترك المشرع 2"على المصنفات الإذاعیة المماثلة لھا من حیث خصائصھا
الإمكانیة للمؤلفین في الإتفاق على طرق وأنماط الإستغلال، وبالتالي فإذا لم یكن للمصنف 

مشاركین الإذاعي نفس خصائص المصنف السمعي البصري، فیجب بیان إتفاق المؤلفین ال
.مباشرة في العقد على طرق وأنماط الإستغلال

وخلاصة القول تعتبر المصنفات المشتركة من أھم المصنفات التي تتطلب تدخل العدید 
من المساھمین، الأمر الذي أدى بجانب من الفقھ إلى إعتبارھا المبدأ فیما یخص المصنفات 

عة العامة، أما المصنفات الجماعیة والمركبة فھي التي یتعدد فیھا المؤلفین والتي تعتبر الشری
كما یلاحظ أن المشرع الجزائري أخد بعین الإعتبار أھمیة ھذا النوع من . 3الإستثناء

المصنفات ونص على أحكام تنظم المصنف المشترك بصفة عامة والمصنفات المشتركة 
.  الخاصة

والإنتاج المركبصاحب الحق المالي في المصنف الجماعي : المطلب الثاني
بجانب المصنف المشترك الذي یتطلب تدخل العدید من المؤلفین توجد فئة أخرى من 
المصنفات یتعدد فیھا المؤلفین ولكنھا تختلف في نظامھا عن المصنف المشترك، وھي تتمثل 

.(l’œuvre composite)والمصنف المركب(l’œuvre collective)في المصنف الجماعي

صاحب الحق المالي في المصنف الجماعي:أولا
ینبغي في أول الأمر تحدید مفھوم المصنف الجماعي ثم بیان صاحب الحق المالي على 

یعتبر مصنفا جماعیا المصنف الذي یشارك في " وھكذا ینص المشرع على أنھ . ھذا المصنف
وتتجلى . 4"بإسمھإبداعھ عدة مؤلفین، بمبادرة شخص طبیعي أو معنوي وإشرافھ ینشره 

الخاصیة الأساسیة لھذا النوع من المصنفات في أنھ وعلى خلاف المصنف المشترك، لا یتم 
التمییز بدقة بین الأعضاء المشاركین فیھ، فمساھمة المؤلفین تصبح ذائبة في المصنف 

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 17المادة - 1

.05-2003من الأمر رقم 83المادة - 2

3 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 320, p. 224 : « la qualification d’œuvre de collaboration est celle
qui s’impose normalement en présence d’une œuvre créée à plusieurs : elle est en quelque sorte le droit
commun, les œuvres collectives et les œuvres composites constituant l’exception. »

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 18المادة - 4
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فیشترط لإعتبار . ، ویكون تنظیم العمل من طرف الشخص الذي یبادر بالإنتاج1الجماعي
ف جماعیا توافر شرطین أساسیین ھما وجود منسق، وإستحالة تقاسم المساھمین صفة المصن

ومن بین المصنفات الجماعیة الموسوعات، المعاجم، . 2المؤلف على المصنف بمجملھ
، كما أن العدید من المصنفات التي تستعمل التكنولوجیا الحدیثة تعتبر مصنفات 3والجرائد

.5مصنفات الوسائط المتعددة، وكذلك4جماعیة مثل اللوجسیال

وفیما یتعلق بالحق المالي على المصنف الجماعي، ونظرا لطبیعة ھذا المصنف، فإنھ لا 
یمنح المساھمین حقا ممیزا عن المشاركة في المصنف بمجملھ، لھذا یعطى حق المؤلف في 

ف ونشره المصنف الجماعي إلى الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبادر بإنتاج المصن
فالحق المالي للمصنف الجماعي یرجع للشخص . 6بإسمھ، مالم یكن إتفاق یقضي بخلاف ذلك

، الذي یبادر بإنجاز المصنف تحت مسؤولیتھ وینشره بإسمھ، فیقوم 7الطبیعي أو المعنوي
بإستغلال المصنف بمجملھ مالم یتم الإتفاق بین المؤلفین على خلاف ذلك، وقد إعتبر جانب من 

الإسناد الكلي لحقوق المؤلف المالیة والأدبیة في المصنفات الجماعیة لغیر من قام "أن الفقھ 
بالتألیف الحقیقي، یبدو أمرا غریبا لا یبرره إلا الحرص على الھدف الذي یتوخاه الشخص 

، إلا أن ھذا الموقف قابل للنقد لأن طبیعة ھذا النوع من المصنفات لا تسمح 8"الذي وجھ العمل
الحقوق المالیة على مؤلفیھ نظرا لإستحالة تحدید بدقة عمل كل مشارك، وعدم إمكانیة بتقسیم 

.السالفة الذكرفكریة، مدرسة الدكتوراه، ، زراوي صالح، محاضرات في الحقوق ال. ف-1

2 - E. PIERRAT, op. cit, p. 78 : « deux conditions essentielles sont à réunir pour que l’on puisse parler
d’œuvre collective : l’existence d’un coordinateur et l’impossibilité…de partager la qualité d’auteur  de
l’ensemble de l’œuvre entre tous ses participants. »

3 - E. PIERRAT, op. cit, p. 77.

.454. ، ص2057، ھامش رقم زراوي صالح، المرجع السالف الذكر. ف-  4

5 -  V.  sur  ce  point  G.  HAAS  et  O.  TISSOT, L’œuvre multimédia interactive est une œuvre collective,
www.juriscom.net.

.05-2003من الأمر رقم 3و2الفقرتین 18المادة - 6

من الأمر 18من المادة 3، تنص الفقرة یلاحظ أن المشرع یسمح في ھذه الحالة للشخص المعنوي التمتع بحقوق المؤلف-7
در بإنتاج تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي با«: على أنھ2003- 05رقم 

» ....المصنف

.331. نواف كنعان، المرجع السالف الذكر، ص- 8
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ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لا یعني ھذا أن المؤلفین 1مشاركتھم تناسبیا في الأرباح المحققة
المشاركین في إنجاز المصنف لیس لھم حقا مالیا على ھذا الأخیر، فالمؤلف المشارك یكون قد 

، 2حقوقھ المالیة لمنتج المصنف مقابل أجرة إذا كان یربطھ عقد عمل مع ھذا الأخیرتنازل عن
ونتیجة لذلك . 3أو یكون قد تنازل عن حقھ المالي مقابل مبلغ معین في حالة وجود عقد الطلبیة

یتمتع المؤلف الذي یشارك في إنجاز المصنف الجماعي، إذا كان عملھ متمیزا وقابل الفصل 
لحق في إستغلال الجزء الذي أبدعھ بشرط عدم منافسة المصنف الجماعي ، با4على حدة

، أما فیما یخص الإستغلال الكلي 5بمجملھ، مالم یكن ھناك بند في العقد ینص على خلاف ذلك
.للمصنف، فھو یعود لمنتج المصنف الجماعي الذي یكشفھ تحت إسمھ

لشخص المعنوي أن یتمتع بالحقوق ل6كما تجب الإشارة إلى أن المشرع یسمح إستثناء
على المصنف الجماعي، ومنھ یصبح الشخص المعنوي مالكا للحقوق إذا بادر بإنتاج المصنف 
تحت إشرافھ، ویشترط كذلك أن یستغلھ بإسمھ، الذي یكون عادة إسم الشركة، أو الإسم 

ذي یستغل ولذا یجب التمكن من معرفة الشخص المعنوي ال. التجاري أوالعلامة التجاریة
.   ، لأن في حالة نزاع أو إعتداء على الحقوق المالیة، فھو الذي یرفع الدعوى بإسمھ7المصنف

صاحب الحق المالي في المصنف المركب: ثانیا
یتطلب المصنف المركب من أجل إنجازه مصنفا سابق الوجود، فمؤلف المصنف المركب 

تعدد المؤلفین، الأمر الذي یفرض تحدید الحق یعتمد على إبداع مؤلف آخر، وبالتالي یوجد 

1 - Civ., 21 novembre 2006, obs. J. Daleau, D. 2007, p. 26 : « la Cour de cassation pose le principe … de
l’exclusion de la rémunération proportionnelle pour les œuvres collectives. Respectant la philosophie de
l’œuvre collective, l’auteur disparaît au profit de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle
elle est divulguée et n’a plus à être associé aux résultats. »

.عقد عملأنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بصاحب الحق المالي في حالة وجود - 2

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بصاحب الحق المالي في حالة وجود عقد طلبیة- 3

.336. ، صالسنھوري، المرجع السالف الذكر.عبد الرزاق أ-  4

5 - C. COLOMBET, op. cit., n° 221, p. 165 : « sous réserve de ne pas faire concurrence à l’exploitation
de l’ensemble, chaque créateur d’éléments de l’œuvre collective conserve, sauf stipulation contraire, le
droit de reproduire et de faire exploiter sa propre création. »

. ، ولا یكون شخصا معنویا إلا إستثناءشخصا طبیعیاأن المؤلف یكون مبدئیا كما سبق تبیانھ - 6

7 - Civ., 24 mars 1993, G.A.P.I., Dalloz, éd. 2004, obs. M. Clément-Fontaine et A. Robin, p. 131 : « la
personne morale bénéficie de la présomption de titularité à condition d’exploiter l’œuvre sous son
nom…le nom sous lequel la personne morale exploite est indifféremment la dénomination sociale, le nom
commercial ou une marque…l’essentiel étant que l’exploitant puisse être identifié. »
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فیقصد بالمصنف المركب ذلك المصنف الذي یدمج فیھ بالإدراج . حداالمالي لكل مؤلف على 
أو التقریب أو التحویر الفكري مصنف أصلي سابق الوجود أو عناصر منھ بدون مشاركة 

ة في مسرحیة، ، ومثال ذلك إدماج مقطوعات من قصیدة شعری1مؤلف المصنف الأصلي
فالقصیدة الشعریة تشكل المصنف الأصلي و المسرحیة تعتبر المصنف المركب، وقد یتم 

لھذا . إدماج مصنف بمجملھ مثل الدواوین والمختارات، فیلاحظ أنھ مصنف مشتق من الأصل
2."تعد المصنفات المركبة في آن واحد إنتاجا مركبا وإنتاجا مشتقا من الأصل" 

تحدید صاحب الحق المالي في المصنف المركب التمییز بین مؤلف المصنف وینبغي ل
فصاحب المؤلف الأصلي یتمتع بحق مالي على مصنفھ . الأصلي ومؤلف المصنف المركب

، أما صاحب المصنف المركب ھو الآخر لھ حق على المصنف المركب، 3إعمالا بالمبدأ العام
راج المصنف الأصلي ضمن عملھ الفكري وھذه لأنھ قد قام بعمل ذھني مثل الترجمة أو إد

، على 5لھذا یعترف المشرع الجزائري. 4العملیات تتمتع بالحمایة المقررة للمصنفات الفكریة
لصاحب المصنف المركب بحق المؤلف على إنجازه مع مراعاة حقوق 6غرار نظیره الفرنسي

لأخیر ولیس لصاحب فحقوق المصنف المركب تعود لمؤلف ھذا ا. مؤلف المصنف الأصلي
المصنف الأصلي، إلا أنھ قبل إنجاز المصنف المركب یجب علیھ أن یتأكد من إمكانیة إستعمال 
المصنف الأصلي، ثم یجب علیھ الحصول على ترخیص من صاحب الحقوق المالیة للمصنف 

وإذا سقط المصنف الأصلي ضمن الملك العام، أي إنتھت مدة حمایة حقوقھ المالیة،. الأصلي
ولا یعني ھذا أن مؤلف . 7یجب مراعاة إحترام الحق المعنوي لمؤلف المصنف الأصلي

المصنف الأصلي لیست لھ حقوق على المصنف المركب، حیث أنھ لولا وجود المصنف 
الأصلي لما أمكن إنجاز المصنف المركب، بید أنھ وبموجب الترخیص الذي یمنحھ مؤلف 

.05- 2003الفقرة من الأمر رقم 14المادة - 1

.457و456. ، ص410. ، رزراوي صالح، المرجع السالف الذكر. ف- 2

.متعلقة بتحدید صاحب الحق المالي في حالة الإنتاج الفرديأنظر أعلاه الدراسة ال- 3

.05-2003من الأمر رقم 5المادة - 4

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 14المادة - 5

6 - Art. L. 113-4 C. fr. propr. intell.

7 - E. PIERRAT, op. cit, p. 76 : « seul le second créateur, celui de l’œuvre composite et non de l’œuvre
préexistante, est donc titulaire des droits sur l’œuvre composite. Mais il devra auparavant s’être assuré de
la possibilité d’utiliser l’œuvre préexistante. Celle-ci peut être tombée dans le domaine public, auquel cas
la seule précaution consiste à éviter de bafouer le droit moral du premier auteur ; ou bien les droits
patrimoniaux sont toujours en vigueur, et il faudra obtenir l’autorisation du titulaire des droits sur l’œuvre
préexistante. »
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قھ بالنسبة للمصنف المركب والذي یتلقى مكافأة المصنف الأصلي یكون قد تنازل عن حقو
.وھذا ما یمثل حقھ المالي1تناسبیة عن إستغلال المصنف المركب

صور إستغلال الحق المالي: الفرع الثاني
" یتمتع الشخص الذي یعترف لھ بملكیة الحق المالي للمصنف بالحق في إستغلال إنتاجھ

، إلا أنھ من الناحیة العملیة نادرا ما 2"ائد مالي منھبأي شكل من الأشكال والحصول على ع
یقوم المؤلف بممارسة حقوق إستغلال مصنفھ شخصیا، وعلى عكس ذلك یمارس بنفسھ الحق 
المعنوي، وھذا ما یفعلھ بمناسبة أول نشر للمصنف الذي یمارس فیھ حقھ المعنوي في الكشف 

ممارسة حقوقھ المالیة في إطار التسییر لھذا في معظم الحالات یقوم المؤلف ب. 3عن المصنف
الجماعي لحقوق المؤلفین بواسطة ھیئة مختصة والتي تتمثل في الدیوان الوطني لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة في التشریع الجزائري، أو عن طریق التنازل عن الحقوق المالیة 

.لصالح شخص آخر حتى یقوم بإستغلالھا

دراسة إستغلال الحقوق في إطار الدیوان الوطني لحقوق المؤلف تأسیسا على ھذا سیتم
والحقوق المجاورة في المبحث الأول، وبعد ذلك التطرق في المبحث الثاني لعملیة التنازل عن 

.الحقوق المالیة

إستغلال الحق المالي في إطار الدیوان الوطني لحقوق المؤلف : المبحث الأول
مجاورةوالحقوق ال

یكلف المشرع الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بحمایة حقوق 
التمثیل الجماعي للمؤلفین وورثتھم والمالكین الآخرین للحقوق "، ویخول لھ مھمة 4المؤلف

بالتصرف كوسیط لدى المستعملین وجمعیات المستعملین، بالترخیص المشروع بإستغلال 
، 5"ت، وإستخلاص الأتاوى الناتجة عنھا، وتوزیعھا على المستفیدین منھاالمصنفات والأداءا

فیلعب الدیوان دورا فعالا في تمكین المؤلفین وأصحاب الحقوق من إستغلال إنتاجھم الذھني 
عن طریق منح ترخیص لإستغلال المصنفات وتلقي المبالغ المقابلة قصد توزیعھا على 

1 - C. COLOMBET, op. cit., n° 220, p. 164.

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 27المادة - 2

3 - P. SCHEPENS, Guide sur la gestion collective des droits d’auteur, in www.unesco.org, p. 13 : « dans
la pratique l’auteur exercera rarement les droits dont il dispose. Il fera cependant toujours lui-même,
lorsque ses droits moraux sont en cause, et à l’occasion de la toute première diffusion de son œuvre. Il use
d’ailleurs ainsi de son droit moral de divulgation. »

.05-2003رقممن الأمر1الفقرة 131المادة - 4

.05- 2003من الأمر رقم 132المادة - 5
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تأسیسا على . لجماعي أو الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفأصحابھا، وھذا ما یعرف بالتسییر ا
ھذا یستحسن دراسة مضمون التسییر الجماعي لحقوق المؤلف من خلال إبراز مزایاه وعیوبھ، 

.ثم كیفیة إستغلال الحق المالي في إطار عقد الترخیص

مزایاه وعیوبھ: مضمون التسییر الجماعي: المطلب الأول
جماعي التسییر لفائدة مجموعة المؤلفین، فالمبالغ المحصلة لا یمكن یقصد بالتسییر ال

تحویلھا عن تخصیصھا النھائي الذي ھو المؤلف بمفرده، فیتم التحصیل بصفة جماعیة ولكن 
، فالھدف من التسییر الجماعي ھو تمكین المؤلفین من 1التوزیع یكون لكل مؤلف بمفرده

الدول ھیئات خاصة على شكل مؤسسات أو جمعیات لھذا یوجد في معظم. إستغلال مصنفاتھم
فالتسییر الجماعي . تكلف بالتسییر الجماعي لحقوق المؤلفین لتسھل علیھم إستغلال مصنفاتھم

یتم في النظام الجزائري عن طریق الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فلھ 
لال مالي وھو یتمتع بالشخصیة شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ولھ إستق

المعنویة، كما یخضع في علاقتھ مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة أما في علاقتھ مع 
فكل . ، ھذا ما یسمح لھ بالإستغلال المالي للمصنفات التي كلف بتسسیرھا2الغیر فیعد تاجرا

مصنفاتھ أو أداءاتھ یرغب في إلحاق إدارة حقوقھ ومراقبة مختلف أشكال إستغلال "مؤلف 
ویتكلف . 3"بالإدارة الجماعیة أن ینضم إلى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ھذا الأخیر بتسییر كافة مصالح المؤلفین سواء تعلق الأمر بأصحاب المصنفات الأدبیة أو 
دة ھیئات الفنیة وكذلك أصحاب الحقوق المجاورة، على خلاف النظام الفرنسي الذي یعرف ع

مختصة في تسییر مختلف فروع الملكیة الأدبیة والفنیة، ونظامھا یختلف فھي تكون تحت شكل 
، 4شركة مدنیة والتي یكون الشركاء فیھا المؤلفین أو أصحاب الحقوق المجاورة أو الناشرین

والتي تسیر مصالح أصحاب المصنفات 5وأھمھا شركة المؤلفین والملحنین وناشري الموسیقى
، والتي تتكفل بمصالح 6لموسیقیة، توجد كذلك شركة مؤلفین الفنون التشكیلیة والتخطیطیةا

، وأیضا شركات تتكفل بمصالح 7الفننین، الشركة المدنیة لمؤلفین مصنفات الوسائط المتعددة
1 - P. SCHEPENS, op. cit., p. 15 : « La gestion collective veut dire: gestion au bénéfice de la collectivité
d’auteurs. Les sommes ainsi récoltées ne peuvent être détournées de leur destinataire final, l’auteur
individuel…donc : perception collective, mais répartition individuelle. »

والمتضمن القانون الأساسي للدیوان الوطني 2005سبتمبر21المؤرخ في 356-2005المرسوم التنفیذي رقم من2المادة -2
.23. ، ص65، عدد 2005سبتمبر21.ر. لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظیمھ وسیره، ج

.05- 2003من الأمر رقم 133المادة - 3

4 - V. art. L.  321-1 C. fr. propr. intell.

5 - Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, (S.A.C.E.M.)

6 - Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (A.D.A.G.P.)

7 - Société civile des auteurs multimédia (S.C.A.M.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_auteurs_dans_les_arts_graphiques_et_plastiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile_des_auteurs_multim%C3%A9dia
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، والشركة المدنیة 1أصحاب الحقوق المجاورة التي ھي الشركة المدنیة لمنتجین الفونغراف
ویبقى الھدف من كافة ھذه المؤسسات سواء تعلق الأمر . 2الفنانین العازفینلتسییر حقوق

.بالنظام الجزائري أو الفرنسي ھو تسییر مصالح المؤلفین وتمكینھم من إستغلال مصنفاتھم

یظھر مما سبق أن الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف أمر ضروري، وتعتبر وسیلة فعالة 
ة، إلا أنھا تظھر بعض العیوب، لھذا ینبغي تحدید مزایا وعیوب لإستغلال الحقوق المالی

.الإستغلال الجماعي

أھم مزایا التسییر الجماعي: أولا
تعتبر الممارسة الفردیة لحقوق المؤلف غیر عملیة وھذا ما أثبتتھ التجارب في ھذا 

یصعب علیھ في حالة ، فیصعب للمؤلف إدارة حقوقھ نظرا لتعدد طرق الإستغلال كما3المجال
إدارة حقوقھ بنفسھ مراقبة تداول وإستغلال مصنفاتھ، وخاصة إذا كان صاحب الحقوق شخصا 

. 4معنویا مثل المنتج أو الناشر فمن الضروري أن یلحق إستغلال حقوقھ بالتسییر الجماعي
ة فالإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف تعتبر أمرا لا مفر منھ خاصة مع ظھور وسائل حدیث

لإستغلال المصنفات مثل الإنترنیت وطرق النقل الحدیثة، فیستحیل للمؤلف أو لصاحب حقوق 
الإستغلال مراقبة ھذا النوع من التداول نظرا للوسائل المادیة التي یتطلبھا وكذا الوسائل 

وھذا . البشریة مثل التقنیین والمختصین، فلا یمكن القیام بذلك إلا في إطار ھیئة منظمة
فة إلى الصلاحیات التي یمنحھا المشرع للأعوان التابعین للدیوان الوطني لحقوق بالإضا

المؤلف والحقوق المجاورة لمعاینة الأعمال التي تشكل مساسا لحقوق المؤلف وكذا 
1، ولقد سبق القول أن الدیوان یتمتع بالشخصیة المعنویة5الصلاحیات المتعلقة بالحجز التحفظي

.الحق في التقاضي للدفاع على مصالح المؤلفینھذا ما یجعلھ متمتعا ب

1 - Société civile des producteurs phonographiques (S.C.P.P.)

2 - Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (A.D.A.M.I.)

.175. صنواف كنعان، المرجع السالف الذكر،-  3

4 - M. FICSOR, La gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins à la croisée des chemins :
doit-elle rester volontaire, peut-elle être " étendue " ou rendue obligatoire ?,  Bull. dr. auteur, octobre-
décembre 2003, www.unesco.org, p. 2.

.05-2003من الأمر رقم 146و145المادتین -  5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile_des_producteurs_phonographiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile_pour_l%27administration_des_droits_des_artistes_et_musiciens_interpr%C3%A8tes
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كما أنھ وفي معظم الحالات، إذا كان المؤلف بمفرده حین إبرامھ لعقود الإستغلال مع 
المختصین مثل الناشرین وھیئات البث الإذاعي، یصبح في حالة ضعف، فلا یكون الطرفان 

فرض ھؤلاء المختصین على المؤلف المتعاقدان في نفس القوة الإقتصادیة، ویؤدي ذلك إلى 
أما في . 2شروطھم في العقد وما على المؤلف إلى قبولھا أو رفضھا، فلا یمكن لھ التفاوض

حالة التسییر الجماعي، فالھیئة المكلفة بالتسییر تكون في نفس القوة مع ھؤلاء المختصین 
لحقوق ومصالح ویمكن لھا التفاوض وتحدید شروط الإستغلال، ویعتبر ھذا أكثر ضمانا

.المؤلف

یظھر أن للتسییر الجماعي وظائف متعددة في تنظیم المصالح المادیة للمؤلفین وأصحاب 
الحقوق، فتتكلف ھیئة التسییر الجماعي بتحصیل المبالغ الناتجة عن مختلف أشكال إستغلال 
المصنفات، وبواسطة طرق متعددة مثل تحصیل مبلغ إستغلال عروض عن طریق وضع

فاتورة للمنظم، أو إقتطاع مبالغ من تذاكر دخول قاعات السینما، أو تلقي مبالغ جزافیة سنویا 
ھذا زیادة عن وظیفة المراقبة . من طرف أصحاب قاعات الحفلات، لتوزیعھا على المؤلفین

التي تكون تحت شكل تفتیش وفحص مخازن دعائم المصنفات السمعیة أو السمعیة البصریة 
، الشيء الذي یستحیل على المؤلف القیام بھ بنفسھ، كما أن للتسییر الجماعي 3یعالمعدة للتوز

وظیفة إجتماعیة ناتجة عن الطابع التعاوني لھیئات التسییر الجماعي، تتمثل في الصندوق 
، ولھ دور إجتماعي أیضا فیما یخص  ترقیة عملیة 4الإجتماعي الخاص بأعضاء الدیوان

.قافيالإبداع وتشجیع النشاط الث

ومن جھة أخرى یلعب الدیوان دورا مھما فیما یخص إستغلال وحمایة المصنفات خارج 
الوطن نظرا للعلاقات التي تربطھ مع ھیئات التسییر الجماعي المماثلة على المستوى الدولي، 

زیادة على ذلك لھ . 5وكذلك المشاركة في أشغال المنظمات الدولیة في مجال حقوق المؤلف
ار في بعض المجالات مثل مسألة النسخة الخاصة، فھو المؤھل قانونا بجمع الإتاوة إحتك

.6المتعلقة بالنسخة الخاصة وإعادة توزیعھا على المستفیدین منھا

أھم عیوب التسییر الجماعي: ثانیا

.356- 2005من المرسوم التنفیذي رقم 1الفقرة 2المادة - 1

2 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1140, p. 680.

3 -  V.  sur  ce  point,  T.  PARIS, L’organisation de la gestion collective des droits d’auteur : entre
rationalisation et logique d’institution, Réseaux 1998, vol. 16, n° 88, p. 127.

.356-2005رقم من المرسوم التنفیذي ) 11(2الفقرة 5المادة -  4

.356- 2005المرسوم التنفیذي رقم من)14،15، 1(2الفقرة 5المادة - 5

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بنظام النسخة الخاصة،05- 2003من الأمر رقم 129و3الفقرة 127المادتان - 6
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رغم الفوائد التي یقدمھا التسییر الجماعي للحقوق، إلا أنھ یعاني من بعض العیوب، 
وان یتكلف بتسییر جمیع مصالح المؤلفین وكذا مصالح أصحاب الحقوق المجاورة، الشيء فالدی

، وحتى إذا تعلق الأمر بھیئات مختصة مثل ما 1الذي یمكن أن یحدث نزاعا في المصالح
، 2یعرفھ النظام الفرنسي، فھي الأخرى قد إنتقدت في تسییرھا وفي المصاریف التي تتطلبھا

كون في مصاریف تسییر ھذه الھیئات، فقبل توزیعھا للأتاوى والمبالغ حیث أن المؤلفین یشار
الأخرى الناتجة عن إستغلال المصنفات على ذوي الحقوق، تقوم ھذه الھیئات بخصم مصاریف 

. 3التسییر

إن ھیئات التسییر الجماعي ھي في وضعیة إحتكار إتجاه المؤلفین أو مالكي الحقوق، 
ى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فبحكم إنضمامھ فالمؤلف الذي ینضم إل

بصورة إستئثاریة، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخیص "إلى ھذا الأخیر یخول لھ 
ھذا مإعتبره 4."بمختلف أشكال إستغلال جمیع مصنفاتھ أو أداءاتھ الحالیة والمستقبلة أو منعھا

، فالمؤلف مجبر في ھذه الحالة بوضع جمیع مصنفاتھ 5غیر منطقيجانب من الفقھ الجزائري
التي تم إنجازھا وكذا المستقبلیة في التسییر الجماعي، فوضعیة الإحتكار یمكن أن تستعملھا 
ھیئات التمثیل من أجل الحصول على فوائد وذلك على حساب المبالغ التي توزع على أصحاب 

ق في إعلام المؤلفین وأصحاب الحقوق بصفة مباشرة الحقوق، خاصة إذا لم یكن ھناك تناس
.  6عن المعلومات المناسبة المتعلقة بالمبالغ المحصلة

خلاصة القول أنھ لا یمكن إنكار وظیفة التسییر الجماعي في میدان إستغلال وكذا حمایة 
لعیوب التي قد الحقوق المالیة، التي لا یمكن للمؤلف بمفرده أن یتكفل بھا، فیظھر أنھ رغم ا

یقدمھا التسییر الجماعي، إلا أن محاسنھ تتفوق على عیوبھ، وھذا لا یمنع من إعادة النظر في 

1 -  P.  SCHEPENS,  op.  cit.,  p.  18  :  «  les  droits  voisins  s’ajoutent  à  ceux  des  auteurs.   Il  ne  serait  pas
opportun de confier à une seule et unique organisation la gestion d’intérêt risquant de devenir
conflictuels. »

2 -  V.  sur  ce  point,  I.  INCHAUSPÉ et  C.  MENANTEAU, La Sacem : un rôle indispensable mais une
gestion critiquée, Problèmes économiques 1998, n° 2574, pp. 6 et s.

.356-2005التنفیذي رقم رسومممن ال) 6(2الفقرة 5المادة - 3

.05- 2003من الأمر رقم 134المادة - 4

.السالفة الذكرزراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة، مدرسة الدكتوراه، ، . ف- 5

6 - F. BENHAMOU et J. FARCHY, Droit d’auteur et copyright, La Découverte, coll. Repères, éd. 2007,
pp. 50 et 51 : « les artistes sont confrontés à des organismes uniques, dont on peut craindre la capacité à
user de leur position pour bénéficier d’avantages au détriment des sommes qu’ils ont vocation à
distribuer. Ce risque est d’autant plus fort qu’il y a asymétrie informationnelle, au sens où les artistes ne
disposent pas directement des informations pertinentes sur les recettes. »
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تنظیم ھیئات التسییر الجماعي للتخفیف من عیوبھا ومحاولة الموافقة بین المصالح من أجل 
.جعلھا وسیلة فعالة في إستغلال الحقوق وحمایتھا في نفس الوقت

إستغلال الحق المالي في إطار عقد الترخیص: المطلب الثاني
من بین أھم صلاحیات الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار 

تسلیم الرخص القانونیة والعمل بنظام الرخص الإجباریة المرتبطة " إستغلال المصنفات 
، فیعمل 1"ى المستحقة بمختلف أشكال إستغلال المصنفات عبر التراب الوطني وقبض الأتاو

أجل إستغلال المصنفات التي وضعت ضمن التسییر الجماعي، كما لھ بمنح رخص منالدیوان
الحق في منح رخص إجباریة بغرض ترجمة أو إستنساخ مصنفات معدة للتعلیم المدرسي أو 

، وفي الحالتین یتلقى المؤلف مكافأة مقابل إستغلال 2الجامعي قصد نشرھا في الجزائر
غیر أن الھیئة المكلفة بمنح الترخیص لیست لھا صلاحیات مطلقة، بالإضافة أن . 3صنفھم

للترخیص حدود، ومن ثم یجب إبراز صلاحیات الدیوان في منح الترخیص، ھذا من جھة ومن 
.جھة أخرى بیان نطاق الترخیص

صلاحیات الھیئة المختصة في منح الترخیص: أولا
إستعمال مصنف قصد إستغلالھ الحصول على إذن من یتوجب على كل شخص یرید 

، فالدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة یمثل المؤلف الذي 4المؤلف أو ممثلھ
وضع مصنفاتھ رھن التسییر الجماعي، لكونھ یعد مؤھلا قانونا لمنح الترخیص قصد إستغلال 

مر ھنا بالترخیص القانوني الذي ھو ، ویتعلق الأ5المصنفات بمختلف الأشكال وفي كل البلدان
. عقد بین الھیئة التي تمثل المؤلف والشخص الذي یستغل المصنف عن طریق نقلھ أو عرضھ

إن الدیوان یعمل في مصلحة المؤلف، فیضع في متناول المستعملین فھارس التي تتضمن 
نھ أإلامناسبة،المصنفات والأداءات، ولھ صلاحیة في منح ترخیص بإستعمالھا مقابل مكافأة

لا یمكن أن یرخص من تلقاء نفسھ بإستغلال المصنفات التي یمثلھا بصفة إستئثاریة دون 

.356-2005فیذي رقم التنمن المرسوم ) 4(2الفقرة 5المادة - 1

.05-2003من الأمر رقم 34و 33ن االمادت- 2

التطرق إلیھا ضمن ري ضمن الإستثناءات والحدود المتعلقة بحق المؤلف، لم یتم ابجلھذا، رغم تناول المشرع الترخیص الإ-3
مقابل " مكافأة منصفة " لك الحقوق حیث یتلقى المؤلف أو ما،في ھذه الدراسةالإستثناءات والحدود القانونیة للحق المالي

.، وبالتالي لا یشكل ذلك إستثناء على الحق الماليإستغلال مصنفھ

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بمحتوى الحق المالي- 4

.05- 2003من الأمر رقم 134المادة - 5
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، فیظھر أن لھ صلاحیات في منح ترخیص بمجرد وضع المصنفات 1موافقة مالكي الحقوق
.تحت تسییره لكنھ مقید بإذن مالك الحقوق إذا تعلق الأمر بمنح ترخیص بصفة إستئثاریة

ویختلف الأمر إذا تعلق بالترخیص الإجباري، فیمنح المشرع الدیوان الوطني لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة صلاحیات أوسع من تلك الخاصة بالترخیص القانوني، وھذا یرجع 
لغرض ھذا الترخیص الذي ھو تحقیق المصلحة العامة المتمثلة في التعلیم المدرسي أو 

في منح ترخیص بھدف إستنساخ أو ترجمة مصنف قصد نشره في للدیوان صلاحیة . الجامعي
الجزائر بدون إذن من مالك الحقوق، ولكنھ لا یتم ذلك إلا بشروط معینة، فینبغي التعذر على 
. الحصول على ترخیص من مالك الحقوق بشروط معقولة، ومرور مدة زمنیة على أول نشر

جال  قبل منح الترخیص إذا تعذر الحصول كما أنھ یجب إحترام إجراءات شكلیة متعلقة بالآ
أشھر من إرسال الطلب إذا ) 9(على ترخیص أو الإتصال بمالك الحقوق، والتي ھي تسعة 

أشھر في حالة إستنساخ المصنف، وبالنسبة ) 6(تعلق الأمر بالترجمة إلى اللغة الوطنیة، وستة 
ل الحالات یجب على المستفید وفي ك. 2أشھر) 3(لكافة المصنفات الأخرى، فالآجال ھي ثلاثة 

یظھر من ھذا أن للدیوان صلاحیات واسعة . 3من الترخیص دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق
في مجال الترخیص الإجباري إلا أنھ مقید بالھدف المرجو من الترخیص الذي ھو المصلحة 

إذا قام مالك العامة لأنھ یجب أن یخص مصنفات تعلیمیة أو ثقافیة، ولا یمكن لھ منح ترخیص
الحقوق بنشر المصنف في التراب الجزائري بعد توجیھ الطلب إلیھ حسب الشروط المتضمنة 
فیھ في الآجال القانونیة السالف ذكرھا، فیلاحظ أن المشرع وضع ضمانات تخص المؤلف 

.حتى لا یتضرر من الترخیص الإجباري

اعينطاق الترخیص الممنوح من طرف ھیئة التسییر الجم: ثانیا
إن صلاحیات الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال الترخیص لا 
تعد مطلقة، لھذا یجب أن یكون الترخیص مطابقا للقواعد العامة التي تحكم إستغلال الحق 

. المالي، أي یبین الترخیص طرق وأشكال الإستغلال ونطاقھا من حیث المدة والمكان

ق الأمر بالترخیص القانوني، فمن الواجب أن یتضمن ھذا الأخیر نوع المصنف فإذا تعل
المرخص بإستعمالھ، كما یجب تبیان طرق الإستغلال المرخص بھا بتدقیق، فنطاق الترخیص 

. 4یجب أن یكون محددا بصفة صریحة ولا بد كذلك من تبیان الطرق المستبعدة من الترخیص

.05- 2003من الأمر رقم 137المادة - 1

.05-2003رقم من الأمر 36و 35، 34أنظر المواد - 2

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 39المادة - 3

4 - P. SCHEPENS, op. cit., p. 26. : « l’étendue de l’autorisation accordée doit être explicitement
précisée… Il est presque aussi important de mentionner ce qui est exclu de l’autorisation, que de
souligner ce qui est couvert par le contrat. »
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أشكال الإستغلال المرخص بھا، فلا یجب أن یتضرر وھكذا لا یقع أي لبس فیما یخص 
المؤلف من الترخیص بإستعمال مصنفھ، فإذا تم إستعمال طریقة إستغلال لم یتناولھا الترخیص 

.بصفة مباشرة، فیعتبر ذلك إعتداء على الحق المالي للمؤلف

ھو یمنح دائما أما إذا تعلق الأمر بالترخیص الإجباري، على خلاف الترخیص القانوني، ف
، والمستفید من الترخیص الإجباري لا یمكن لھ التنازل عنھ لشخص 1بصفة غیر إستئثاریة

آخر، وفیما یخص النطاق الجغرافي، فھو یقتصر فقط على التراب الوطني، إلا أنھ یمكن لھیئة 
وطنیة عمومیة أن توزع المصنف المنتج بالترخیص الإجباري على الموطنین المقیمین في 

وتكمن خصوصیات الترخیص الجبري في أنھ ورغم منحھ لمدة معینة، إلا أن . 2لخارجا
سریانھ یبطل إذا قام مالك الحقوق للمصنف المرخص بترجمتھ أو إستنساخھ بنشره بشروط 
وأسعار مماثلة لسعر الطبعة التي أنجزت من طرف المستفید من الترخیص، ویبقى لھذا الأخیر 

.3تم إنجازھا إلى حین نفاذھاالحق في عرض النسخ التي

إستغلال الحق المالي عن طریق التنازل عن الحقوق: المبحث الثاني
یعتبر التنازل عن الحقوق المالیة من أھم ممیزات الحقوق المادیة، فھي قابلة للتصرف 

كل ، ویش4فیھا والتنازل عنھا على خلاف الحقوق المعنویة التي تعد غیر قابلة للتنازل عنھا
فوضع المشرع أحكام عامة . التنازل عن الحق المالي من بین أھم طرق إستغلال المصنفات

أحكام خاصة تنظم إستغلال الحق في نقل نص على تتناول التنازل عن الحق المالي، ثم 
.المصنف بموجب عقد النشر، وأخرى تتعلق برخصة إبلاغ المصنف إلى الجمھور

حكام العامة التي تنظم التنازل عن الحقوق المالیة في المبحث تأسیسا على ھذا ستحدد الأ
. الأول، ثم الأحكام الخاصة التي تتعلق بأھم عقود الإستغلال في المبحث الثاني

الأحكام العامة التي تحكم التنازل عن الحقوق المالیة : المطلب الأول
، فیجب أن یتم التنازل بواسطة 5نھیجوز للمولف التنازل عن حقوقھ المالیة بمقابل أو بدو

عقد بین المؤلف والمتنازل لھ، لھذا یجب توافر شروط صحة العقد المتعلقة بالرضا، الأھلیة، 
، كما ینص المشرع على أحكام عامة متعلقة 6والمحل المنصوص علیھا في القانون المدني

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 33المادة - 1

.05-2003من الأمر رقم 38المادة - 2

.05-2003من الأمر رقم 40المادة - 3

.مدرسة الدكتوراه، ، السالفة الذكرزراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة،. ف-4

.05-2003من الأمر رقم 61المادة - 5

. ج. م. قوما یلیھا  59المادة - 6
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عقد، یشترط المشرع الكتابة وبالإضافة إلى الشروط الموضوعیة لل. بالتنازل عن الحقوق المالیة
، ویسمح عند الحاجة بإبرام العقد 2قصد حمایة المؤلف1في عقود التنازل عن الحقوق المالیة

وتجب الإشارة إلى أنھ . 3بواسطة تبادل رسائل أو برقیات تحدد الحقوق المالیة المتنازل عنھا
المتنازل عنھا، وطبیعتھا، لا یكفي أن یكون العقد مكتوبا وإنما یجب أن یبین بتفصیل الحقوق

. ومدة التنازل، والنطاق الإقلیمي للإستغلال، وحتى الشروط الإقتصادیة للحقوق المتنازل عنھا
فإذا لم یبین العقد إرادة الأطراف في ھذه المجالات بإستثناء النطاق الإقلیمي، فیصبح العقد قابل 

لیا عن الحقوق المالیة، فلا یشمل ذلك ، وإذا تم التنازل ك4للإبطال بطلب من المؤلف أو ممثلھ
التنازل إلا الحقوق المنصوص علیھا في العقد، فإذا كشف تطور التقنیات، بعد إبرام العقد، عن 

وھكذا یلاحظ أن . 5طریقة جدیدة لإستغلال المصنف ، فإنھا ترجع للمؤلف ولیس للمتنازل لھ
فلا یمكن أن یفسر العقد لفائدة " عقود التنازل عن الحقوق المالیة تخضع للتفسیر الضیق، 

، ویستنتج ذلك 6"المتعاقد مع المؤلف لإستنتاج حقوق أوسع مما ھو متفق علیھ بصفة صریحة 
التي تبین أن التنازل عن الحقوق المالیة یقتصر 05-2003من الأمر رقم 72من نص المادة 

مدید التنازل عن الحقوق ولا یمكن ت" فقط على أنماط الإستغلال المنصوص علیھا في العقد، 
".لیشمل أنماطا أخرى أو أنماط مجھولة للمصنفات عند إبرام العقد 

على قاعدة 8، على غرار نظیره الفرنسي7زیادة على ھذا ینص المشرع الجزائري
أساسیة الغرض منھا حمایة مصالح المؤلف في مجال التنازل عن الحقوق المالیة، والتي 

ازل الإجمالي عن حقوق الإستغلال لمصنفات تصدر في المستقبل، وھذا من مفادھا بطلان التن
أجل حمایة المؤلف من خضوعھ الكلي للمتنازل لھ، وذلك بالتنازل عن كل مصنف مستقبلي، 
وكذا حمایتھ من خضوعھ الجزئي للمتنازل لھ، الذي یكمن في قبول حق أفضلیة لعدد غیر 

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 62المادة - 1

2 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 316, p. 232.

.05- 2003الفقرة من الأمر رقم 62المادة - 3

.05-2003من الأمر رقم 3و2الفقرتین 64المادة - 4

5 - A. FRANÇON, op. cit., p. 81 : « si, postérieurement à la conclusion du contrat, le développement de la
technique révèle un nouveau mode d’exploitation de l’œuvre, celui-ci appartient à l’auteur et non au
cessionnaire. »

.131. محي الدین عكاشة، المرجع السالف الذكر، ص- 6

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 71المادة - 7

8 - Art. L. 131-1 C. fr. propr. intell.
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غیر أن المشرع خول للدیوان الوطني لحقوق . 1محدد من المصنفات أو مدة غیر محددة
، 2المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسییر الحقوق المتعلقة بالمصنفات الحالیة وحتى المستقبلیة

.ولا یشكل ذلك خطرا لمصالح المؤلف، لأن الدیوان یعتبر ممثلا لمصالح للمؤلف

یة إلى أنھ یمنع على المتنازل لھ ختاما یجب الإشارة في مجال التنازل عن الحقوق المال
عن الحقوق المالیة  أن یحولھا إلى الغیر بدون ترخیص من المؤلف، ولا یمنع ھذا من تعاون 
المتنازل لھ مع الغیر من أجل تنظیم إستغلال حقوقھ، أما إذا تعلق الأمر بتحویل الحقوق 

التحویل دون ترخیص من المتنازل عنھا في أعقاب عملیة تخص المحل التجاري فیمكن أن یتم
المؤلف ولكن على المحول لھ إحترام شروط العقد الأصلي الذي یحدد شروط ممارسة حقوق 

.3الإستغلال

الأحكام الخاصة التي تحكم التنازل عن الحقوق المالیة: المطلب الثاني
لمشرع من خلال إستقراء النصوص القانونیة المتعلقة بإستغلال حقوق المؤلف یظھر أن ا

نظم بعد العقود التي تعتبر لازمة من أجل إستغلال ھذه الحقوق، والتي ھي عقد النشر 
ورخصة إبلاغ المصنف للجمھور، وكذا عقد الإنتاج المشترك والإنتاج السمعي البصري التي 

، تأسیسا على ھذا لا یضم ھذا المطلب سوى عقد النشر، ورخصة إبلاغ 4تم تبیان نظامھما
.ورالمصنف للجمھ

التنازل عن الحق في النقل بموجب عقد النشر: أولا
یمكن للمؤلف بموجب عقد النشر التنازل عن الحق في نقل مصنفھ لصالح الناشر الذي 
یقوم بنشر المصنف وتوزیعھ على الجمھور مقابل مكافأة وحسب شروط یتم الإتفاق علیھا في 

د النشر وعقد التنازل عن الحق في النقل، لأن وینبغي في بادئ الأمر التمییز بین عق. 5العقد
كما یجب . 6المتنازل لھ على خلاف الناشر غیر مجبر بنشر المصنف وتوزیعھ على الجمھور

1 - B. EDELMAN, La propriété littéraire et artistique, PUF, coll. Que sais-je ?, éd.1989, p. 56 : « il s’agit
de protéger l’auteur à la fois contre un asservissement total, qui consisterait, pour lui, à céder toute son
œuvre à venir, et contre un asservissement partiel, qui consisterait à lui consentir un droit de préférence
pour un nombre d’ouvrages indéterminés ou un temps indéterminé. »

.05-2003رقم من الأمر2الفقرة 71المادة - 2

.05-2003من الأمر رقم 70أنظر المادة - 3

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بصاحب الحق المالي في الإنتاج المشترك- 4

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 84المادة - 5

6 - E. PIERRAT, op. cit., p. 108 : « le contrat d’édition se distingue notamment du simple contrat de
cession du droit de reproduction, par lequel le cessionnaire ne s’engage pas à publier et à diffuser. »
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التي تناولھا التشریع الفرنسي مباشرة ضمن الفصل تمییز عقد النشر عن بعد العقود المجاورة
ارھا من قبیل عقود النشر، وھي الخاص بعقد النشر، ونص صراحة على أنھ لا یمكن إعتب

، والذي بموجبھ یدفع المؤلف للناشر مكافأة من أجل إنجاز عدد معین 1العقد لحساب المؤلف
، وكذلك عقد 2من النسخ ونشرھا لصالح المؤلف، فالمؤلف ھو الذي یتحمل الخسارة والأرباح

یكلف خلالھوالذي من"contrat de compte à demi"لحساب النصف المعروف تحت إسم
المؤلف الناشر بإنجاز المصنف حسب ما تم الإتفاق علیھ في العقد ونشره بتحمل المصاریف، 

فھذه العقود یتمتع فیھا الأطراف بحریة عقدیة . 3مقابل تقاسم الأرباح والخسارة مع المؤلف
تناول أما المشرع الجزائري لم ی. على عكس عقد النشر الذي یقید المشرع فیھ إرادة الأطراف

النظام القانوني لھذه العقود لكنھ أشار لعقد لحساب المؤلف في النص الخاص بالإیداع 
، ولم یبین نظامھ القانوني، وفي كل الأحوال یجب إستبعاد ھذه العقود عن عقد النشر  4القانوني

. لأن إلتزامات الأطراف تختلف فیھا

لمتعلقة بالرضا والأھلیة والمحل، یخضع عقد النشر لشروط صحة العقود بصفة عامة ا
مثل إشتراط الكتابة، 5وكذا الأحكام العامة المشتركة لعقود التنازل عن الحقوق المالیة للمؤلف

ویظھر أن المشرع نظرا لأھمیة عقد النشر . بالإضافة إلى أحكام خاصة متعلقة بعقد النشر
للناشر عن الحق فموضوع عقد النشر ھو تنازل المؤلف. نص على أحكام خاصة بھ

الإستئثاري في صنع مصنف أدبي أو فني في شكل طباعة خطیة أو تسجیلات سمعیة أو 
سمعیة بصریة في عدد معین والقیام بنشرھا وتوزیعھا على الجمھور حسب ما تم الإتفاق علیھ 

ویمكن أن یتعلق الأمر بالتنازل عن حق إستنساخ الصیغة الأصلیة وكذا حق . في العقد
، ولا یتم ذلك إلا إذا تم  النص على ھذا التنازل صراحة في العقد عملا بالقواعد 6الترجمة

لا یترتب على حقوق الإقتباس " كما یبین المشرع أنھ . العامة التي تحكم التنازل عن الحقوق

ف حریة في للأطراكما أن المتنازل لھ مجبر فقط بإستغلال المصنف حسب ما تم الإتفاق علیھ في العقد في مھلة معینة، إن 
.تحدید طرق الإستغلال 

1 - Art. L. 132-2 C. fr. propr. intell.: « Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le
contrat dit à compte d'auteur »

2 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 331, p. 239.

3 - Art. L. 132-3 C. fr. propr. intell. : « Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1,
le contrat dit de compte à demi. »

، 41، عدد1996یولیو 3. ر. المتعلق بالإیداع القانوني، ج1996یولیو 2المؤرخ في 16- 96من الأمر رقم 9المادة -4
.8. ص

5 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n°  1010, pp. 610 et 611.

.05-2003من الأمر رقم 85و2الفقرة 84ادتانالم- 6
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والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال إستغلال المصنف في صیغتھ الأصلیة أو 
.1"زل في عقد النشرالمترجمة المنشورة تنا

یلاحظ أن المشرع نظرا لأھمیة عقد النشر في إستغلال الحقوق المالیة، ونظرا لوضعیة 
الضعف التي یوجد فیھا المؤلف إتجاه الناشرین، فإنھ من أجل حمایة المؤلف یقید حریة التعاقد 

3ر الشروط التالیةفیجب تواف. 2للناشرین في ھذا العقد، ویخضع إبرام عقد النشر لعدة شروط

یجب تبیان نوع الحقوق المتنازل عنھا للناشر وطابعھا الإستئثاري أم لا، : تحت طائلة البطلان
طریقة المكافأة، عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق علیھا، مدة التنازل، والنطاق الإقلیمي 

جل تسلیم المصنف إذا للإستغلال، الشكل المناسب الذي یجب تسلیمھ للناشر قصد إستنساخھ، وأ
لم یكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد، ھذا بالإضافة إلى تاریخ الشروع في نشر المصنف 

یظھر أن الھدف من ھذه الشروط ھو تمكین المؤلف من الإستغلال المناسب لحقھ . وتوزیعھ
طرف المالي بموجب عقد النشر، وإذا تخلف أحد الشروط، فیصبح العقد قابل للإبطال من 

.المؤلف، لأن ھذه الشروط وضعت لحمایتھ ولكونھ الطرف الضعیف في عقد النشر

یترتب على إبرام عقد النشر إلتزامات تقع على طرفیھ، أي على الناشر والمؤلف والتي 
:ھي كالتالي

إلتزامات المؤلف الناتجة عن عقد النشر-أ

عقد النشر ھو تسلیم المصنف للناشر حتى إن أھم إلتزام یقع على عاتق المؤلف بموجب 
یقوم بإستنساخھ من أجل نشره وتوزیعھ على الجمھور، فالمشرع الجزائري لم ینص صراحة 

، إلا أنھ یعتبر إجباریا، لأنھ بموجب ھذا 4على ھذا الإلتزام  مثل ما فعلھ المشرع الفرنسي
، وحین 5نشر وتوزیع المصنفالإلتزام یمكن المؤلف الناشر مواجھة إلتزاماتھ المتمثلة في

تبقى على الشكل " تطرق المشرع لملكیة الصیغة الأصلیة للمصنف، فإنھ بین أن ھذه الأخیرة 
ومن ثم یستنتج أنھ لا بد 6"الذي سلمت بھ للناشر ملكا للمؤلف، مالم یكن ثمة إشتراط مخالف

یم المصنف في فیجب على المؤلف تسل. من وجود تسلیم المصنف من طرف المؤلف للناشر

.05-2003من الأمر رقم 86المادة - 1

2 -  E. PIERRAT, op. cit., p. 107 : « le législateur, dans un souci de protection des auteurs, s’est en effet
attaché à limiter la liberté contractuelle des éditeurs et à entourer la conclusion d’un contrat d’édition de
nombreuses conditions. »

.05-2003من الأمر رقم 87المادة - 3

4 - V. art L. 139-9 C. fr. propr. intell.

5 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 336, p. 241 : « …l’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et
de diffuser les exemplaires de l’œuvre, c’est-à-dire lui permettre de faire face à ces obligations. »

. 05-2003من الأمر رقم 93المادة - 6
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الآجال المتفق علیھا في العقد، وفي شكل یسمح للناشر بإنجازه، فإذا تعلق الأمر بكتاب، فیجب 
أن یسلم المؤلف للناشر نسخة خطیة معدة للطبع ومصححة قابلة للقراءة أو في شكل قرص 
مضغوط، ویجب أن یمكن الناشر من إنجاز النسخ حسب الشكل المتفق علیھ وحسب طبیعة 

صنف، كما أن تاریخ التسلیم لھ أھمیة بالغة، حیث أنھ وإنطلاقا من وقت التسلیم یبدأ سریان الم
وفیما یخص الإلتزام بتسلیم المصنف، فإن ھذا . 1الأجل المتعلق بإلتزام الناشر بنشر المصنف

الإلتزام یمكن أن یتعارض مع الحق المعنوي في الكشف عن المصنف، فإذا كان المؤلف غیر 
مصنفھ فیمكنھ الإمتناع عن تسلیم المصنف ولكن لا یجب للمؤلف في ھذه الحالة أن راض عن

فإذا أثبت الطرف الأخر أن السبب الحقیقي في عدم "یتعسف في إستعمال حقھ المعنوي، 
التسلیم ھو وجود صفقة أكثر ربحا، فتعاقد مع آخر سیئ النیة، فإنھ یكون بھذا قد أساء إستعمال 

ك فإنھ یسأل عن التعویض ویمكن إجباره على التنفیذ العیني وإنتزاع العمل ولذل. حقھ الأدبي
.  2"من المتعاقد الآخر سیئ النیة 

یلتزم المؤلف إذا تعلق الأمر بالطباعة الخطیة بتصحیح التجارب المطبعیة مالم یتم 
، وإذا 4عقولة، فعلى المؤلف أن یقوم بتصحیح ھذه التجارب في مدة م3الإتفاق على خلاف ذلك

قام المؤلف بإدخال تعدیلات جوھریة من شأنھا أن تخل بتكالیف الصنع فھنا یحق للناشر أن 
یلتزم المؤلف في اخر الأمر . 5یطالب المؤلف بتحمل ما ینجم عن ذلك من مصاریف إضافیة

.6بتوقیع قسیمة الإذن بسحب المصنف في الآجال المتفق علیھا

عن عقد النشرإلتزامات الناشر الناتجة-ب

إن الإلتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق الناشر ھو إستنساخ المصنف وتوزیعھ وكذا 
، فبموجب ھذا الإلتزام یتعین على الناشر إنجاز نسخ للمصنف حسب ما تم 7ضمان توافره

الإتفاق علیھ في العقد فیما یخص شكل المصنف وعدد النسخ، ولا یمكن لھ تغییر شكل 
، وخصوصیة عقد النشر أن الناشر ملزم 8أو تجزئتھ بدون الموافقة الصریحة للمؤلفالمصنف

بوضع النسخ للتداول بین الجمھور، وھذا ما یمیزه عن التنازل عن الحق في نقل المصنف مثل 
1 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1046, p. 630.

.124. حازم عبد السلام المجالي، المرجع السالف الذكر، ص- 2

.05- 2003من الأمر رقم )1(91المادة - 3

. 141. نواف كنعان، المرجع السالف الذكر، ص- 4

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 89المادة - 5

.05- 2003من الأمر رقم ) 2(91المادة - 6

.05-2003من الأمر رقم 94المادة - 7

8 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1030, p. 621.
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ما سبق تبیانھ، فللناشر أجل سنة من تاریخ تسلیم المصنف لتوزیع النسخ، ولا یطبق ھذا الأجل 
بالموسوعات والمختارات والمعاجم والمنشورات العلمیة والتقنیة المماثلة لھا " مر إذا تعلق الأ

، فھنا لم ینص المشرع على أجل معین، ولذا یجب الرجوع إلى ما تم الإتفاق علیھ في العقد 1"
بین الطرفین، وإذا لم ینفذ الناشر إلتزامھ عند إنقضاء الأجل فیمكن للمؤلف رفع دعوى قضائیة 

.2ویض مدني، وذلك فضلا عن إسترجاع حقھ في نقل المصنفلطلب تع

ویقع على عاتق الناشر إلتزام آخر یتمثل في دفع المكافأة المتفق علیھا للمؤلف، وقد 
. وضع المشرع حمایة للمؤلف حدا أدنى لھذه المكافأة إذا كانت تحسب تناسبیا مع الإیرادات

من سعر بیع المصنف للجمھور، ولكن إذا )%10(فیجب أن لا تقل عن عشرة في المائة
تعلق الأمر بمصنفات مستعملة لحاجات التعلیم والتكوین فیمكن أن تكون المكافأة لا فوق خمسة 

، وحتى یتمكن المؤلف من مراقبة إستغلال مصنفھ یلتزم الناشر بتقدیم 3)%5( في المائة 
ما یخص الشروط المالیة في حالة إحتساب المعلومات اللازمة المتعلقة بتنفیذ العقد وخاصة فی

ولھذا یجب على الناشر إرسال مرة في سنة للمؤلف كشف عن . المكافأة تناسبیا مع الإیرادات
تقدیم الحسابات یبین فیھ وضعیة إستغلالھ للمصنف، فوضع المشرع قائمة للبیانات التي یجب 

النسخ المخزونة، عدد الأتاوى ، مثل عدد النسخ التي تم بیعھا وعدد 4أن یتناولھا الكشف
وبموجب ھذه البیانات یمكن للمؤلف معرفة مدى إستغلال . المستحقة وعدد الأتاوى المدفوعة

.الناشر للمصنف وكذا إحتساب المكافأة متى كانت تناسبیة مع سعر المصنف

ھار وذلك من خلال إظ5ویلتزم الناشر من جھة أخرى بإحترام الحقوق المعنویة للمؤلف
، كما 6في كل نسخة من المصنف إسم المؤلف أو إسمھ المستعار، مالم یكن ھناك شرط إغفال

أنھ یلتزم بعدم إدخال أي تعدیل على المصنف سواء بتصحیح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة 
، ولكن یعتبر الفقھ، أن الناشر مجبر بتصحیح الأخطاء الواردة في  الكتابة التي أغفل 7المؤلف

، فلا یعتبر ذلك إعتداء على الحق المعنوي في 8المؤلف فیما یخص المصنفات الخطیةعنھا

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 88المادة - 1

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 88المادة - 2

.05-2003من الأمر رقم 95المادة - 3

.05-2003من الأمر رقم 96المادة - 4

5 - C. COLOMBET, op. cit.,  n° 342, p. 244.

.05-2003من الأمر رقم 92المادة - 6

.05-2003من الأمر رقم 90المادة- 7

8 - E. PIERRAT, op. cit., p. 125 : « l’éditeur devient fautif quand il ne procède pas à la correction des
nombreuses erreurs orthographiques laissées par l’auteur. Il s’agit là en effet d’une obligation qui s’inscrit
naturellement dans son rôle d’éditeur. »
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إحترام المصنف، لأن ھذه العملیة لا تمس بالمصنف بل بموجبھا یتم الحرس على مدى كمال 
.المصنف

وختاما یلاحظ أن المشرع بموجب الإلتزامات التي یفرضھا على الناشر، فإنھ یحمي 
سف الناشرین وخاصة إذا تعلق الأمر بالعقود التي یتم تحرریھا مسبقا والتي لا المؤلف من تع

لھذا یمكن المشرع المؤلف من فسخ عقد النشر إذا لم یقم . یبقى على المؤلف إلى قبول العقد
جال المتفق الآالناشر بإلتزاماتھ التعاقدیة الخاصة بنشر المصنف ووضعھ رھن التداول في 

.1أشھر) 3(دم دفع المكافأة المستحقة، وذلك بعد إنذار في مھلة ثلاثة علیھا، وكذا عند ع

إستغلال الحق في عرض المصنف بموجب رخصة إبلاغ المصنف إلى : ثانیا
الجمھور

یمكن للمؤلف إستغلال الحق في عرض المصنف على الجمھور الذي یتم بطریقة مباشرة 
، ومثل ما ھو الحال بالنسبة 2"خصة الإبلاغ إلى الجمھور ر" أو بطریقة غیر مباشرة بواسطة 

لعقد النشر، فإن رخصة الإبلاغ إلى الجمھور تختلف عن تنازل المؤلف عن الحق في عرض 
فالقائم بالعرض كالناشر یكون ملزما "المصنف أین المتنازل لھ لا یكون مجبرا بالإستغلال، 

عن طریق ھذه الرخصة یتم بموجب عقد فالإبلاغ. 3"دائما بعرض المصنف على الجمھور
كما یمكن أن تأخد الرخصة شكل إتفاقیة . مكتوب حسب الشروط التي یحددھا المؤلف أو ممثلھ

عامة إذا رخص الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إبلاغ المصنف إلى 
و الحال بالنسبة ، وھذا مثل ما ھ4الجمھور التي یتألف منھا فھرسھ وذلك حسب شروط محددة

فیجب أن تبین رخصة الإبلاغ للجمھور . للأحكام العامة التي تحكم التنازل عن الحقوق المالیة
بتفصیل الحقوق التي یتم التنازل عنھا لصالح المستفید من الرخصة من حیث نطاقھا ومكان 

، 5المصنفالتي تعتبر ذات أھمیة بالغة بالنسبة للحق في عرض الإستغلال ومدة الإستغلال
ولا تخول الرخصة أي حق إستئثاري للمستفید منھا، إلا إذا تم الإتفاق على ذلك صراحة في 

سنوات إبتداء من أول عملیة ) 3(العقد ومع ذلك لا یمكن أن یتجاوز شرط الإستئثار ثلاث 
وتجب الإشارة إلى أن رخصة الإبلاغ لا تقتصر إلا على . 1، وذلك في صالح المؤلف6للإبلاغ

.05-2003من الأمر رقم 97المادة - 1

.05-2003من الأمر رقم 99المادة - 2

.396. ، صالسنھوري، المرجع السالف الذكر.عبد الرزاق أ-  3

.05-2003من الأمر رقم  100المادة - 4

5 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1086, p. 644:  « il faut aussi délimiter le lieu de l’exploitation, ce
qui est très important  pour le droit de représentation, et surtout sa durée. »

.05- 2003من الأمر رقم 101المادة - 6
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ق الإبلاغ التي تم النص علیھا صراحة في العقد، فرخصة البث الإذاعي لمصنف لا تعطي طر
، ولھذا على 2الحق في إبلاغھ إلى الجمھور عن طریق مكبر الصوت أو بأي وسیلة مماثلة

المستفید من رخصة الإبلاغ إلى الجمھور إحترام نطاق إستغلال المصنف المرخص بھ سواء 
، وكل تجاوز في مجال 4، أو بعرض غیر مباشر للمصنف3تعلق الأمر بعرض مباشر

.  الإستغلال یشكل إعتداء على الحق المالي للمؤلف

لناشر، فإن المشرع یجبر  المستفید من لوأخیرا یظھر أنھ مثل ما ھو الحال بالنسبة 
احترمع الإستغلال العادي للمصنف م"رخصة الإبلاغ على إحترام بعد الإلتزامات المتمثلة في 

محتواه، إظھار المصنف تحت إسم مؤلفھ، دفع أتاوى الحقوق المنصوص علیھا وتقدیم الكشف 
المثبت والمفصل للإیرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة تحسب بالتناسب مع إیرادات إستغلال 
المصنف، وتسلیم المصنفات المستغلة فعلا إذا كانت الرخصة الممنوحة تتیح الإنتقاء من 

.  5"مصنفات كاملةفھرس

حمایة حق المؤلف المالي: الفصل الثاني
إن المشرع ضمانا لممارسة وإستغلال الحقوق المالیة للمؤلف، یوفر لھذا الأخیر حمایة 
لمصالحھ سواء على المستوى الوطني وذلك بالنص على أحكام خاصة بدفع الإعتداء على حق 

لي من خلال الإنضمام إلى الإتفاقیة المتعلقة بحمایة المؤلف المالي، وحتى على المستوى الدو
.حقوق المؤلف

وعلى ذلك سیتم دراسة الحمایة الوطنیة لحق المؤلف المالي، ثم التطرق للحمایة الدولیة 
.للمصالح المادیة للمؤلف

الحمایة الوطنیة لحق المؤلف المالي: الفرع الأول

1 - E. DERIEUX, op. cit., p. 645 : « Les dispositions particulières relatives au contrat de représentation
introduisent, dans l’intérêt de l’auteur, des limites à la portée et à la durée de la cession de droits que
celui-ci consent à l’exploitant ou entrepreneur de spectacles. »

2 - A. FRANÇON, op. cit., p. 85 : « l’autorisation de radiodiffuser une œuvre n’implique pas celle de la
communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue. »

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بنطاق العرض المباشر- 3

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بنطاق العرض غیر المباشر- 4

.05- 2003م من الأمر رق103المادة - 5
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ؤلف المالي، حمایة مصالح المؤلف من كل إعتداء أو تشمل الحمایة الوطنیة لحق الم
إستعمال یمس بمصالحھ عن طریق رفع دعوى قضائیة، ویلاحظ أن الأحكام الخاصة بحمایة 

، غیر أن حمایة الحق المالي على 1مصالح المؤلف تخص كل من الحق المعنوي والحق المالي
.عكس الحق المعنوي تكون في مدة زمنیة محدودة

یسا على ھذا سیقسم ھذا الفرع إلى مبحثین، لدراسة نطاق الحمایة الوطنیة في المبحث تأس
.الأول، ثم مضمون ھذه الحمایة في المبحث الثاني

نطاق الحمایة الوطنیة لحق المؤلف: المبحث الأول
كل شخص تم الإعتراف لھ بملكیة المصنف أو بملكیة حقوق المؤلف یتمتع بحمایة على 

وى الوطني، فوضع المشرع قاعدة عامة یحدد فیھا مدة حمایة الحق المالي للمؤلف، ثم المست
.  وضع أحكام خاصة تتعلق بإحتساب مدة الحمایة في مختلف أنواع الإنتاج الذھني

لھذا یستحسن دراسة مدة حمایة الحق المالي في المطلب الأول، ثم تبیان كیفیة إحتساب 
.أنواع المصنفاتمدة الحمایة في مختلف

مدة حمایة الحق المالي للمؤلف: المطلب الأول
یتمتع المؤلف بالحمایة بمجرد إبداعھ للمصنف، ولا یتوجب علیھ القیام بإجراءات الإیداع 

، حتى یتمتع بالحمایة، فالإیداع 2مثل ما ھو الحال بالنسبة لحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة
غیر أنھ في ھذا السیاق وكما لاحظھ جانب . المؤلف لیس شرطا للحمایةالقانوني في مجال حق 

خطأ في غیر محلھ 05-2003من الأمر رقم 3، ورد في الفقرة الثانیة من المادة 3من الفقھ
تمنح الحمایة مھما یكن نوع المصنف ونمط تعبیره "حیث نص المشرع في ھذه الفقرة على أنھ 

، فھل یعني ھذا أن المؤلف ملزم بإیداع ..."إیداع المصنفودرجة إستحقاقھ ووجھتھ، بمجرد 
المصنف حتى تقرر لھ الحمایة؟ یلاحظ أن المشرع كان یقصد في ھذه الفقرة بإبداع المصنف، 

التي (création)لأنھ بالرجوع إلى النص الفرنسي لنفس المادة فقد إستعمل المشرع كلمة 
ومن جھة أخرى، فإنھ في ،(dépôt)فتعني " الإیداع"ا ، أم"إبداع" تقابلھا باللغة العربیة كلمة 

إستعمل المشرع كلمة 10-97نفس الفقرة التي لم یتم تعدیلھا من ھذه المادة من الأمر رقم 

.515. ، ص470. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 1

المتعلق ببراءات 2003یولیو 19المؤرخ في 07-2003وما یلیھا من الأمر رقم 20بالنسبة للإختراع أنظر المادة - 2
المؤرخ 06-2003الأمر رقم من4وبالنسبة للعلامات أنظر المادة ،27.ص،44، عدد 2003یولیو 23. ر. الإختراع، ج

نظر المادة أبالنسبة للرسوم والنماذج . 22. ص،44عدد ،2003یولیو 23. ر. و المتعلق بالعلامات، ج2003یولیو 19في 
، 1966مایو 3. ر. المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، ج1966أفریل 28المؤرخ في 86-66من الأمر رقم 19إلى 09

.406. ، ص35عدد 

.زراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة، مدرسة الدكتوراه، ، السالفة الذكر. ف- 3
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وبالتالي یظھر أنھ لا یتعلق الأمر إلا بخطأ مطبعي، ولكن یتوجب تصحیحھ لأنھ یغیر ". إبداع"
.من معنى النص القانوني

، ولكن یجب أن یكون ھذا الإبداع أصلیا، الإبداع الشرط الوحید لتقریر الحمایةدعوھكذا ی
عن باقي المصنفات مستقلاویكون المؤلف، شخصیةبصمةحاملا لالمصنف یكونأنأي 

سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأیة دعامة تسمح بإبلاغھ إلى "، وذلك1الوجودةسابقال
إلىلتقریر الحمایة، وتجب الإشارة في ھذا السیاقاعتبر شرط، فنشر المصنف لا ی2"الجمھور

نشرعملیة البالقیامالمصنفأنھ في النظام الأمریكي سابقا كان یتطلب بالإضافة إلى إبداع
من أجل حمایة غیر تشریعي ، وكان على المؤلف الذي لم ینشر مصنفھ اللجوء إلى حقكذلك

عند إصدار نص جدید الذي أصبح 1976ة عام المصنفات غیر المنشورة، وذلك إلى غای
.3یعترف بالحمایة بمجرد إبداع المصنف مثل ما ھو علیھ الحال في نظام حق المؤلف

فینبغي الإشارة إلى أنھ لا یعتبر شرطا للحمایة، فالمشرع ،أما فیما یخص الإیداع القانوني
یكتسي الإیداع طابع الحفظ ولا یمس بحقوق " القانوني المتعلق بھذا الأخیر یبین أنھفي النص 

فالغرض من الإیداع القانوني ھو الإحتفاظ بمنشورات . 4"ملكیة المؤلف ومنتج الوثائق المودعة
التراث الوطني، ویمكن كذلك من إنشاء قائمة للمراجع الوطنیة، ومن ثم فالھدف من الإیداع لا 

إجباریا یجب على الشخص الذي یوجھ إنتاجھ غیر أنھ یعتبر  إجراء . 5یتعلق بحمایة المصنفات
، فقد یكون الناشر، أو الطابع والمنتج المستورد أو موزع المصنفات حسب 6للجمھور القیام بھ

وھكذا لا یمكن إنكار دور الإیداع القانوني في . 7الحالة، كما قد یكون المؤلف الناشر لحسابھ
.الإعتداء على المصنفحمایة الإنتاج الذھني لأنھ یعتبر وسیلة لإثبات 

1 - P.- Y. GAUTIER, Les critères qualitatifs pour la protection littéraire et artistique en droit français,
R.I.D.C. 2004, vol 46, n° 2, p. 511.

.05-2003لأمر رقم من ا2الفقرة 3المادة -  2

3 - D.- E. BOUCHOUX, op. cit., p. 137 : «  en vertu du Copyright Act de 1909, une œuvre devait être
publiée pour bénéficier de la protection de la loi. La loi de 1976 a éliminé l’exigence de la publication et
stipule qu’une fois l’œuvre créée, l’octroi du droit d’auteur est automatique. », concernant la loi
américaine, v. Copyright Law of the United States of America, www.copyright.gov.

، 41دد، ع1996یولیو 3. ر. المتعلق بالإیداع القانوني، ج1996یولیو 2المؤرخ في 16-96من الأمر رقم 6المادة -4
.7. ص

5 - V. sur ce point J. LARIVIÈRE, Principes directeurs pour l’élaboration d’une législation sur le dépôt
légal, in www.unesco.org, pp. 16 et s.

ھ إنتاج فكري الإیداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبیعي أو معنوي ل: "16-96من الأمر رقمالفقرة الأولى 2المادة -6
."أو فني یوجھھ للجمھور

.16-96من الأمر رقم 9المادة - 7
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وبالرجوع إلى مدة حمایة الحق المالي، فیعترف المشرع للمؤلف بحمایة حقوقھ المادیة 
، أما المشرع الفرنسي بعدما 1سنة بعد وفاتھ لصالح ذوي حقوقھ) 50(طوال حیاتھ، وخمسین 

نة  بعد وفاة س) 70(كان ینص على نفس المدة لحمایة الحق المالي قام بتمدیدھا إلى سبعین 
سنة ) 70(، وقد عرف نظام الكوبیرایت الأمریكي ھو الآخر تمدید المدة إلى سبعین 2المؤلف

فمدة حمایة الحق المالي منذ القدیم عرفت . 3سنة) 50(بعد وفاة المؤلف بعدما كانت خمسین 
د ، وھذا بعد مطالبة المؤلفین وأصحاب الحقوق بتمدی4تطورا مستمرا في مختلف التشریعات

المدة، مثل ما ھو الحال بالنسبة لآخر تمدید لمدة الحمایة في النظام الأمریكي الذي كان نتیجة 
التي كانت تخشى سقوط أحد شخصیاتھا المبدعة (Disney)" دیزني"ضغوطات مجمع شركة 

ضمن الملك العام بسبب إنتھاء مدة الحمایة المقررة قانونا، الشيء الذي كان سوف یسبب لھا 
باھظة، وبعد ھذه الضغوطات المتعلقة بتمدید مدة الحمایة إنتقلت مدة الحمایة المبدئیة خسائر 

.5من خمسین إلى سبعین سنة بعد وفاة المؤلف

غیر أن مدة الحمایة المنصوص علیھا تعتبر المبدأ، فیمكن أن تكون أطول، أو أقل حسب 
أن المصنف "ة المقررة قانونا، یقال وفي كل الأحوال بعد إنتھاء مدة الحمای. 6نوع المصنف

یسقط ضمن الملك العام، فیعتبر شیئا عاما لا یملكھ أحد ویكون إستعمالھ مشتركا بین كل 
إن مفھوم الملك العام في میدان الحقوق الفكریة لا یشمل فقط المصنفات التي إنتھت . 7"الأفراد

: لجمھور، من بینھامدة حمایتھا بل یحتوي على مصنفات أخرى وضعت في متناول ا
المصنفات التي لا تتمتع بحمایة حق المؤلف نظرا لإنعدام شرط الإبداع فیھا، المصنفات التي 

.05-2003من الأمر رقم 54المادة - 1

2 - Art. L. 123-1 C. fr. propr. intell. (mod. par l’art 5 de la  Loi n° 97-283 du 27 mars 1997,  J.O.R.F. n°
74 du 28 mars 1997, p. 4831) : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les
soixante-dix années qui suivent. »

3 - F. LÉVÊQUE et Y. MENIÈR, op. cit., p. 76 : « le Sonny Bono Copyright Term Extension Act,
promulgué le 27 octobre 1999, prolonge le terme du Copyright américain jusqu'à 70 ans après la mort de
l’auteur, au lieu de 50 ans. »

4 - V. R. PLAISANT, La durée du droit pécuniaire de l’auteur et son évolution, in Mél. A. Françon,
Dalloz, Propr. intell., éd.1995, pp. 351 et s.

5 - F. BENHAMOU et J. FARCHY op. cit., p. 101.

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بإحتساب مدة حمایة الحق المالي- 6

7 - C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, éd. 2006, p. 269 : « l’œuvre tombe dans le domaine
public. Elle est alors…une chose qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous. »
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ترجع بطبیعتھا إلى الملك العام مثل النصوص التشریعیة، والأحكام القضائیة، ویوجد نوع آخر 
تناول الجمھور من المصنفات تنسب إلى الملك العام وھي المصنفات التي یضعھا مؤلفھا في م

فالمبدأ أن مصنفات الملك العام یمكن إستعمالھا بكل حریة، فیمكن نقلھا أو عرضھا . 1مجانیا
بدون ترخیص من المؤلف أو ذوي حقوقھ، إلا أن للملك العام حدود، فإن المصنف حتى ولو لم 

المنافسة یكن محمیا بحق المؤلف، فیمكن اللجوء إلى حمایة قواعد القانون المدني مثل دعوى 
ومن جھة أخرى یجب الإشارة .3التي یختلف موضوعھا عن دعوى التقلید،2غیر المشروعة

إلى أن الحقوق المعنویة على خلاف الحقوق المادیة ھي أبدیة، وبالتالي حتى وإذا سقط 
.   المصنف في الملك العام یجب إحترام الحقوق المعنویة فلا یمكن إستعمالھ بكل حریة

إحتساب مدة حمایة الحق المالي للمؤلف: نيالمطلب الثا
تختلف مدة حمایة الحق المالي حسب نوع المصنف، فالمبدأ أنھا طوال حیاة المؤلف 

سنة بعد وفاتھ لفائدة ذوي حقوقھ، وتحتسب ھذه المدة إبتداء من بدایة السنة ) 50(وخمسین 
مصنفات الفردیة، والتي یعرف المدنیة التي تلي وفاة المؤلف، فیطبق ھذا المبدأ على ال

یظھر أن تطبیق ھذه المدة لا یطرح أي إشكال على المصنفات الفردیة، لكن الأمر . صاحبھا
لھذا قد . یختلف في الإنتاج الذي یتعدد فیھ في المؤلفین أو على المصنفات المجھولة الھویة

.صنفاتنص المشرع على أحكام خاصة تتعلق بتطبیق مدة الحمایة على مختلف الم

مدة حمایة المصنفات التي یتعدد فیھا المؤلفین: أولا
إبتداء من نھایة السنة المدنیة التي یتوفى "تسري مدة الحمایة بالنسبة للمصنف المشترك 

سنة لا یتم ) 50(، فمدة خمسین 4"فیھا آخر الباقین على قید الحیاة من المشاركین في المصنف
یخ وفاة آخر مشارك في ھذا نوع من المصنف، فبقاء أحد المشاركین إحتسابھا إلا إبتداء من تار

1 - V. sur ces points, A. BERTRAND, op. cit., n° 5.31, pp. 233 et s.

2 - A. BERTRAND, op. cit., n° 5.32, p. 236 : « une œuvre même non protégée par le droit d’auteur peut
bénéficier de diverses protections de droit commun, notamment  par le biais d’une action en concurrence
déloyale. ».

 L'action en concurrence déloyale est une action de responsabilité civile fondée sur le régime général de
responsabilité, art 124 C. civ. alg, concernant le droit français, arts 1382 et 1383 du C. civ. fr.

3 - V. sur ce point, P. RODHAN, L’autonomie de la concurrence déloyale dans l’action en contrefaçon,
www.legalbiznext.com: « La vocation de l’action en contrefaçon est en effet de sanctionner l’atteinte
portée à un droit privatif, alors que l’action en concurrence déloyale vise la sanction à un manquement à
la déontologie commerciale, élément distinct de l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. »

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 55المادة - 4
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، وھكذا یظھر أنھ في المصنف 1على قید الحیاة یحقق ربح لورثة كل المشاركین الآخرین
.سنة التي تعتبر المبدأ) 50(المشترك یمكن أن تمتد مدة الحمایة ما فوق خمسین 

، إلا أنھ یخضع 2م أنھ یعتبر مصنفا مشتركاوفیما یتعلق بالمصنف السمعي البصري، فرغ
سنة یبدأ سریانھا إنطلاقا من نھایة السنة ) 50(لأحكام خاصة، فمدة حمایتھ التي ھي خمسین 

، فأخد المشرع في ھذا 3المدنیة التي نشر فیھا المصنف على الوجھ المشروع للمرة الأولى
وفي حالة عدم النشر خلال . ؤلفالنوع من المصنفات بتاریخ النشر ولیس بتاریخ وفاة الم

نھایة السنة المدنیة التي وضع "سنة من تاریخ الإنجاز فتحسب مدة الحمایة من ) 50(خمسین 
عدم تداول المصنف بین الجمھور "، وفي حالة "فیھا المصنف رھن التداول بین الجمھور

ریانھا من نھایة سنة یبدأ س) 50(سنة إبتداء من إنجازه، فإن مدة خمسین ) 50(خلال خمسین 
. 4"السنة المدنیة التي تم فیھا الإنجاز

سنة إنطلاقا من ) 50(وفیما یتعلق بالمصنف الجماعي، فإنھ یتم إحتساب مدة خمسین 
نھایة السنة المدنیة التي یتم نشر فیھا المصنف على الوجھ المشروع للمرة الأولى، وإذا لم یتم 

یبدأ إحتساب مدة الحمایة من نھایة السنة . من إنجازهسنة إبتداء) 50(نشره خلال خمسین 
المدنیة التي وضع فیھا المصنف رھن التداول بین الجمھور، وإذا لم یتم تداول المصنف بین 

سنة من إنجازه، فمدة الحمایة تسري من نھایة السنة المدنیة التي تم فیھا 50الجمھور خلال 
. الجماعي یبدأ إحتسابھا مبدئیا من تاریخ النشرفمدة الحمایة في المصنف. 5إنجاز المصنف

، وأن 6ویفسر الفقھ ھذه القاعدة بأن حقوق المصنف الجماعي یمكن أن ترجع لشخص معنوي
بعد ) 50(طول عمر ھذا الأخیر یؤدي إلى حمایة جد طویلة لو یتم تطبیق قاعدة حمایة خمسین 

الجماعي تكون أقل مما ھو مقرر في ویترتب على ذلك أن مدة حمایة المصنف .7وفاة المؤلف
.القاعدة العامة

مدة حمایة المصنفات المجھولة الھویة أو التي تحمل إسما مستعارا: ثانیا
1 - A. FRANÇON, op. cit., p. 74 : «  la survie d’un seul profite donc aux héritiers de tous. »

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بصاحب الحق المالي في المصنف المشترك- 2

.05- 2003مر رقممن الأ1من الفقرة 58المادة - 3

.05-2003رقم مر من الأ3و2الفقرتین 58المادة - 4

.05-2003من الأمر رقم 56أنظر المادة - 5

انظر أعلاه الدراسة المتعلقة بصاحب الحق المالي في المصنف الجماعي- 6

7 - A. FRANÇON, op. cit.,  p.  74  :  «  la  règle  s’explique  par  le  fait  que,  pour  ce  type  d’œuvre,  le  droit
d’auteur peut appartenir à une personne morale. La longévité de ces dernières aurait conduit à une
protection de trop longue durée si on avait appliqué ici la protection de cinquante ans après la mort de
l’auteur. »
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نظرا لخصوصیة ھذا النوع من المصنفات فقد أخضع المشرع إحتساب مدة خمسین 
لأنھ بحكم طبیعة ،1سنة لحمایتھا من تاریخ نشر المصنف المستعار أو المجھول الھویة) 50(

ھذا المصنفات لا یمكن معرفة تاریخ وفاة المؤلف وبالتالي لا یمكن تطبیق القاعدة العامة، وإذا 
لم یتم نشر المصنف الذي یحمل إسما مستعارا أو المجھول الھویة، أو لم یتم تداولھ بین 

أو عدم تداول الجمھور، فتطبق نفس الأحكام الخاصة بإحتساب مدة الحمایة في حالة عدم نشر
ویشیر المشرع إلى أنھ إذا تم التعرف على ھویة المؤلف في ھذا النوع . 2المصنف الجماعي

) 50(من المصنفات بما لا یدع مجالا للشك عن شخصیة المؤلف، فتكون مدة الحمایة خمسین 
عدة ، أي الرجوع إلى تطبیق القا3سنة إبتداء من نھایة السنة المدنیة التي تلي وفاة المؤلف

.العامة التي تحكم حمایة المصنفات

مدة حمایة المصنفات المنشورة بعد وفاة المؤلف: ثالثا
إن المصنفات التي لم یتم نشرھا أثناء حیاة المؤلف، یجب الكشف عنھا لإمكانیة 

، ویتم ھذا الكشف من طرف الأشخاص الذین یمارسون الحقوق المعنویة بعد وفاة 4إستغلالھا
، حدد المشرع (œuvres posthumes)فالمصنفات التي یتم نشرھا بعد وفاة المؤلف . 5فالمؤل

سنة إبتداء من نھایة السنة المدنیة التي نشر فیھا المصنف على ) 50(خمسین "مدة حمایتھا ب 
، وإذا لم یتم نشر ھذا المصنف خلال خمسین سنة من تاریخ 6"الوجھ المشروع للمرة الأولى

الحمایة المقررة لھ تحسب من نھایة السنة المدنیة التي وضع فیھا المصنف رھن تحقیقھ، فمدة 
التداول بین الجمھور، وفي حالة عدم تداولھ خلال الخمسین السنة من تاریخ إنجازه، فمدة 

.7الحمایة یبدأ سریانھا من نھایة السنة المدنیة التي تم فیھا ذلك الإنجاز

بعین الإعتبار في مدة حمایة الحق المالي للمؤلف ختاما یظھر أن المشرع أخد 
خصوصیات مختلف أنواع المصنفات، وھذا من خلال تنظیم مدة الحمایة مع مراعاة نوع 

إلا أنھ یطرح التساؤل فیما یخص مصنفات الفنون التصویریة والتطبیقیة التي تحدد . المصنف

. 05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 57المادة - 1

على نفس الأحكام الخاصة بالمصنف الجماعي، لھذا لم یتم 05- 2003من الأمر رقم 57من المادة 3و 2تنص الفقرتین - 2
.إعادة ذكرھا لتفادي التكرار

. 05-2003مر رقم الفقرة الأخیرة من الأ57المادة - 3

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 452, p. 304.

.475. ، ص1- 429. رجع السالف الذكر، رزراوي صالح، الم. فأنظر في ھذا المعنى- 5

.05-2003مر رقم الفقرة الأولى من الأ60المادة - 6

.05-2003مر رقم من الأ3و2الفقرتین 60المادة - 7
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، 1لمدنیة التي تم فیھا إنجاز المصنفسنة إبتداء من نھایة السنة ا) 50(مدة حمایتھا ب خمسین 
فمدة الحمایة أقل من القاعدة العامة، رغم أن ھذا النوع من المصنفات لیس لھ ما یمیزه عن 

.المصنفات الأخرى

مضمون الحمایة الوطنیة لحق المؤلف المالي: المبحث الثاني
غلال مصنفھ، أو كل حتى یتمكن المؤلف من دفع كل إعتداء على حقھ الإستئثاري في إست

عمل من شأنھ أن یمس بمصالحھ المالیة، یوفر المشرع لھذا الأخیر الأداة القانونیة من أجل 
وذلك بتمكینھ من رفع دعوى . دفع الإعتداء من جھة والحصول على تعویض من جھة أخرى

.أمام القضاء المدني وحتى أمام القضاء الجزائي

ختلف الوسائل القانونیة المتاحة لصاحب الحقوق من أجل تأسیسا على ھذا سیتم دراسة م
رد الإعتداء عن حقوقھ وكذا المطالبة بتعویض عن الأضرار الناتجة عن ذلك، ثم التطرق 

.للأفعال المكونة لجنحة التقلید التي تعتبر الإعتداء الأساسي على حقوق المؤلف

ماليالوسائل القانونیة لحمایة حق المؤلف ال: المطلب الأول
یخول المشرع للمؤلف أو لصاحب الحقوق الوسائل القانونیة اللازمة لدفع الإعتداء على 
حقھ والحصول على تعویض عادل في حالة وقوع الضرر، ویتم ھذا الإعتداء بصفة عامة عن 

تجب الإشارة إلى أن الخطأ المكون لجنحة التقلید لھ طبیعة مدنیة . طریق جنحة التقلید
، لھذا فیمكن للمؤلف اللجوء إلى الدعوى المدنیة أو الدعوى الجزائیة لوضع حد 2وجزائیة

للإعتداء على حقھ، ھذا بالإضافة إلى الإجراءات التحفظیة التي تلعب دورا مرموقا في إثبات 
.  3الجنحة، والتي یمكن اللجوء إلیھا قبل رفع الدعوى المدنیة أو الدعوى الجزائیة

.05-2003من الأمر رقم 59المادة - 1

2 - C. CARON, op. cit., p. 387 : «  la faute à l’origine de la contrefaçon a une double nature civile et pénale. Il en
résulte que le titulaire des droits dispose d’une option : il peut soit saisir la juridiction civile, soit se porter partie
civile à une action pénale. »

-2003من الأمر رقم 144لدعوى المدنیة، المادة یلاحظ أن المشرع تناول الإجراءات التحفظیة ضمن الفصل الخاص با-3
،518. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص. ف، كما تناولھا جانب من الفقھ الجزائري ضمن الحمایة الجنائیة،05

یظھر أنھ ف، یسبق الدعوىاوإختیاریاأنھا تعتبر إجراء أولیوبماغیر أنھ في كلتا الحالتین لم یتم ذكر أنھا تخص دعوى معینة، 
.یمكن القیام بھذه الإجراءات قبل رفع أي دعوى قضائیة مدنیة كانت أو جزائیة

أنظر في ھذا المعنى، أسامة أحمد شوقي الملیحي، الحمایة الإجرائیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة، دراسة لبعض 
82. ، ص2001منشورات جامعة الیرموك، الأردن التشریعات العربیة، المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكیة الفكریة،

. جرى الفقھ على إدخال الحمایة الإجرائیة التي ینص علیھا المشرع في قانون حمایة حق المؤلف ضمن الطریق المدني:"
ویذھب البعض بحق إلى معالجة ھذه الحمایة الإجرائیة كطریق مستقل من طرق حمایة حق المؤلف، وھو ما نرى ضرورة 

." ه نظرا لما توفره الإجراءات سواء الوقتیة أو التحفظیة لحقوق المؤلف من حمایة سریعة وفعالةتأیید
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لحمایة حق المؤلف الماليالدعوى المدنیة: أولا
یمكن المشرع كل مؤلف یتضرر من الإستعمال غیر المرخص بھ لمصنفھ من رفع 

، فإذا 1دعوى مدنیة یكون الغرض منھا طلب تعویض الضرر الناتج من جراء ھذا الإستعمال
قام شخص بتحقیق ضرر للمصالح المالیة للمؤلف من خلال إستعمال المصنف خارج 

أو إستغلالھ بدون ترخیص من المؤلف أو صاحب الحقوق، 2لذي حدده المؤلفالتخصیص ا
، فإنھ یعتبر مسؤولا عن ھذا العمل ویجب علیھ تعویض 3وخارج الإستثناءات المقررة قانونا
وترتكز ھذه المسؤولیة على قواعد القانون المدني سواء . الضرر الناتج عن ھذا الإستعمال

، 4ة وجود عقد تنازل أو مسؤولیة جنحیة ناتجة عن عمل الغیركانت مسؤولیة عقدیة مثل حال
یتمثل الخطأ في . 5لھذا یجب وجود خطأ والضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

الإستعمال غیر المرخص بھ للمصنف من طرف الغیر في حالة المسؤولیة الجنحیة، أو تجاوز 
لة المسؤولیة العقدیة، فیكفي وجود الترخیص الممنوح للمتنازل لھ من طرف المؤلف في حا

كما ینبغي أن یتضرر . 6عملیة التقلید ولا یتوجب إبراز خطأ آخر لقیام المسؤولیة المدنیة للمقلد
المؤلف في مصالحھ المالیة من خلال ھذا الإستعمال، أما فیما یخص علاقة السببیة فینبغي أن 

غیر أو المتعاقد مع المؤلف في حالة یكون ھذا الضرر ناتجا عن الإستعمال الذي قام بھ ال
.المسؤولیة العقدیة

یتوجب على الشخص الذي یرفع الدعوى القضائیة أن تكون لھ صفة المؤلف، ویمكن 
" للدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رفع دعوى أمام القضاء، حیث لھ مھمة 

ولا یمكن أن یتم ذلك 7"ؤلفین أو ذوي حقوقھمالسھر على حمایة المصالح المعنویة والمادیة للم
. إلا من خلال اللجوء إلى القضاء، كما أن للمتنازل الصفة من أجل رفع دعوى أمام القضاء

فالمؤلف یفقد الصفة لرفع الدعوى فیما یخص الحقوق التي تنازل عنھا مالم یكن ھناك شرط 
ذي یملك حقوق المؤلف على فیما یخص المصنف الجماعي، فالشخص ال. 8مخالف في العقد

.05- 2003من الأمر رقم 143المادة - 1

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالحق في التخصیص سواء تعلق الأمر بالحق في النقل أو الحق في عرض المصنف- 2

.علقة بالإستثناءات والحدود الواردة على الحق الماليأنظر أعلاه الدراسة المت- 3

.515. ، ص470. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. فأنظر في ھذا المعنى،  - 4

.نفس الھامش- 5

6 - F. SIRIAINEN, Propriété intellectuelle, préjudice et droit économique,  Rev.  alg.  2003,  vol.  XLI,  n°
01, p. 75 : « la démonstration d’une faute du contrefacteur autre que l’acte de contrefaçon n’est pas
nécessaire pour la mise en œuvre d’une action civile en responsabilité pour contrefaçon. »

.356-05رسوم التنفیذي رقم ممن ال1الفقرة 5المادة - 7

8 - Sur ce point, v. le commentaire de l’art. L. 331-1 C. fr. propr. intell., Dalloz, 7e éd. 2007.
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المصنف الجماعي ھو الذي لھ الصفة، أما في المصنف المشترك فیجب على المشارك في ھذا 
.1المصنف أن یدخل جمیع المشاركین إلى جانبھ في الدعوى

الدعوى الجزائیة لحمایة حق المؤلف المالي: ثانیا
تبر جنحة جزائیة  تتولد عنھا إن إنتھاك حق المؤلف یعتبر جنحة مدنیة، كما أنھ یع

مسؤولیة جزائیة، فیمكن للمؤلف أو صاحب الحقوق الذي تم الإعتداء على حقھ المالي رفع 
شكوى لتحریك الدعوى العمومیة طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة، والتي تمارس من طرف 

دعوى مدنیة منفصلة من ثم إذا تم رفع. ، وتطبق الأحكام العامة في مواد الجنح2النیابة العامة
عن الدعوى العمومیة، فإن المحكمة المدنیة لا تفصل في ھذه الدعوى إلى حین الفصل نھائیا 

، كما یمكن للمتضرر رفع الدعوى المدنیة 3في الدعوى العمومیة من طرف القضاء الجزائي
مومیة بمرور وتتقادم الدعوى الع. ، والتي تسمى بالدعوى التبعیة4مباشرة أمام القضاء الجزائي

ثلاث سنوات من یوم إرتكاب عملیة التقلید طبقا للأحكام العامة المتعلقة بالتقادم في مواد 
سنة وفقا ) 15(، على خلاف الدعوى المدنیة التي لا تتقادم إلا بمرور خمسة عشرة 5الجنح

حقھ في وبالتالي حتى إذا إنقضت الدعوى العمومیة لا یفقد المتضرر. 6لأحكام القانون المدني
المطالبة بالتعویض لأن مدة سریان تقادم الدعوى المدنیة أطول من تلك الخاصة بالدعوى 

.    7العمومیة، وفي ھذه الحالة لا یمكن رفعھا إلا أمام القضاء المدني

1 - P. TAFFOREAU, op. cit., n° 219, p. 201: « le demandeur à l’action sera l’auteur ou les coauteurs, la
personne qui est investie du droit d’auteur sur une œuvre collective…Si l’objet contrefaisant est une
œuvre de collaboration, le demandeur doit assigner tous les coauteurs ».

، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم من 2المادة الأولى الفقرة -2
.المعدل والمتمم

- P. TAFFOREAU, op. cit, n° 220, p. 203.

یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في : "....ج. إ.ق4المادة - 3
."   الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت

" .حد أمام الجھة القضائیة نفسھایجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت وا. :" ج. إ. ق1الفقرة 3المادة -4

.ج. إ. ق8المادة -  5

- M. AKKACHA, Les sanctions aux atteintes au droit d’auteur dans la législation Algérienne, Rev. alg.
2004, vol. 41, n° 02, p. 146 : la prescription de ces infractions, en l’absence de texte dérogatoire, demeure
celle de droit commun : donc elle sera comme pour tous les délits, de trois (3) ans… »

.ج.م. ق133المادة - 6

نھ لا یجوز رفع ھذه الدعوى أمام الجھة أغیر . تتقادم الدعوى المدنیة وفقا أحكام القانون المدني. :"ج. إ. ق10المادة - 7
"جل تقادم الدعوى العمومیةأة بعد إنقضاء  القضائیة الجزائی
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وما یمیز الجنحة المدنیة عن الجنحة الجزائیة ھو عنصر القصد، فإنھ لا یؤثر على قیام 
، في حین أنھ یعتبر 1نیة التي تتولد بمجرد وجود العنصر المادي لجنحة التقلیدالمسؤولیة المد

، فلیس على 2غیر أن سوء النیة في جنحة التقلید مفترض. شرطا لقیام المسؤولیة الجزائیة
المتضرر إثبات سوء نیة المقلد، فعلى ھذا الأخیر أن یثبت أنھ كان حسن النیة حتى یعفى من 

، الشيء الذي یعتبر صعبا في مجال حق المؤلف خاصة إذا كان المقلد المسؤولیة الجزائیة
.        3شخصا محترفا، الذي ھو مجبر عن البحث عن مدى مشروعیة أعمال النسخ التي یقوم بھا

تتعلق بالإعتداء على حقوق 05-2003تناول المشرع أحكام جزائیة في الأمر رقم 
لمعنوي والحق المالي، فیحمي الحق المالي للمؤلف جزائیا عن المؤلف بدون التمییز بین الحق ا

یقوم بھ الغیر تتولد عنھ 4طریق جنحة التقلید، فكل عمل یدخل ضمن أركان جنحة التقلید
المسؤولیة الجزائیة، ویحق للمؤلف أو صاحب الحقوق الذي یكون ضحیة جنحة التقلید أن یتقدم 

ض منھا وضع حد لھذا الإعتداء والمطالبة بالتعویض یكون الغر5بشكوى أمام القضاء الجزائي
وأطراف الدعوى الجزائیة ھما الشاكي، أي المتضرر من فعل جنحة . الناتج عن جنحة التقلید

التقلید الذي یمكن أن یكون المؤلف أو صاحب الحقوق أو الدیوان الوطني لحقوق المؤلف 
والطرف الآخر ھو المشتكي بھ، أي . والحقوق المجاورة، أو المشاركین في المصنف المشترك

القائم بإحدى الأعمال المكونة لجنحة التقلید، والذي یكون في معظم الأحیان من الغیر، أي 
شخص لیس لھ أي علاقة مع المؤلف الذي یقوم بنقل غیر مشروع للمصنف أو إستعمالھ خارج 

المتعاقدین مع المؤلف التخصیص الذي حدده المؤلف، كما قد یكون مرتكب جنحة التقلید من 
. مثل المتنازل لھ الذي یتعدى نطاق الترخیص الذي منحھ لھ المؤلف

الإجراءات التحفظیة: ثالثا
تتمثل الإجراءات التحفظیة في عملیة حجز التقلید والتي من خلالھا یطلب المتضرر من 

وشیك الوقوع على الجھة القضائیة المختصة إتخاذ التدابیر اللازمة لوضع حد للمساس ال

1 - C. CARON, op. cit., n° 506, p. 401 : « au civil, il est constant que la bonne foi est parfaitement
indifférente. Il n’importe pas que le contrefacteur soit ou non de bonne foi. Seul l’élément matériel de la
contrefaçon suffit à caractériser le délit civil. »

2 - V. commentaire de l’art L. 335-2 C. fr. propr. intell., op. cit., p. 305.

3 - C. COLOMBET, op. cit., n° 384, p. 272 : « la bonne foi de l’inculpé ne se présume pas : c’est à lui
qu’il incombe d’en apporter la preuve. Cette charge est lourde, car la preuve de la bonne foi sera difficile
à apporter, surtout par un professionnel ; celui-ci a évidemment le devoir de se renseigner pour savoir s’il
peut légitimement reproduire telle œuvre… »

.سة المتعلقة بجنحة التقلیدأنظر أدناه الدرا- 4

.05- 2003من الأمر رقم 160المادة - 5
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وعرف . 1حقوقھ، أو وضع حد للمساس المعاین والتعویض عن الأضرار التي لحقت المتضرر
إجراء "جانب من الفقھ الجزائري ھذا الإجراء بإستعمالھ عبارة الحجز الناتج عن التزویر بأنھ 

تحفظي یمكن بواسطتھ لمؤلف المصنف المحمي أو ذوي حقوقھ المطالبة للحصول على حجز 
الوثائق والنسخ الناتجة عن الإستنساخ غیر المشروع، وذلك حتى في غیاب ترخیص قضائي 

.2"مسبق

تعتبر عملیة حجز التقلید إجراء إختیاریا، والمؤلف یمكن لھ رفع دعوى التقلید مباشرة 
یة ، غیر أن لعمل3بدون اللجوء إلى ھذا الإجراء إذا كانت لھ الحجج والسندات الكافیة للإثبات

الحجز التحفظي أھمیة بالغة في مجال حق المؤلف، فھي تقنیة قانونیة أصلیة خاصة بحقوق 
الملكیة الفكریة، والتي توجد بأنظمة مختلفة في مجمل فروع الملكیة الصناعیة والملكیة الأدبیة 

فمن خلال ھذا الإجراء یمكن للمؤلف أو صاحب الحقوق إثبات بسرعة الإعتداء على . 4والفنیة
قھ، وأیضا وضع حد ومنع ھذا الإعتداء، إلا أن الفعالیة الھامة لھذا الإجراء یجب أن لا ح

لھذا، فإذا حدد المشرع المختصین بإجراء عملیة حجز التقلید والتدابیر . 5تضحي بحقوق الدفاع
التي یمكن للقاضي أن یأمر بھا، فإنھ في نفس الوقت یمكن الطرف المتضرر من ھذا الإجراء 

.طلبات خاصة برفع ھذا الإجراءتقدیم 

یعتبر ضباط الشرطة القضائیة والأعوان التابعون للدیوان الوطني لحقوق المؤلف 
للقیام "، كما أن لھم التأھیل 6والحقوق المجاورة المختصین بمعاینة الإعتداء على حقوق المؤلف

طة وضعھا تحت حراسة بصفة تحفظیة بحجز نسخ دعائم المصنفات أو الأداءات المقلدة، شری
، وفي ھذه الحالة یجب مباشرة إخطار رئیس الجھة القضائیة المختصة بمحضر "الدیوان

مؤرخ وموقع قانونا یثبت النسخ المقلدة المحجوزة، حتى یتم الفصل في طلب الحجز التحفظي 
، فلضباط الشرطة القضائیة إختصاص عادي في7أیام من تاریخ الإخطار) 3(في مھلة ثلاثة 

.05- 2003من الأمر رقم 144المادة - 1

.136. محي الدین عكاشة، المرجع السالف الذكر، ص- 2

.520. ، ص472. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  3

4 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1273, p. 755 : « la saisie-contrefaçon est une technique juridique
originale, propre au droit de la propriété intellectuelle et que l’on retrouve, avec des variantes de régime,
dans l’ensemble des branches de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique. »

5 - C. CARON, op. cit., n° 509, p. 403 : « la saisie-contrefaçon…permet à un titulaire de droit d’auteur de
prouver, avec une grande rapidité, l’atteinte à son droit, mais aussi de limiter, voire d’empêcher cette
violation. Cette efficacité, si importante, ne doit pas, pour autant, sacrifier les droits de la défense.

.05- 2003من الأمر رقم 145المادة - 6

.05- 2003من الأمر رقم 146المادة - 7
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معاینة المساس بحقوق المؤلف مثل ما ھو الحال لمعاینة أي مساس بالمصالح العامة، إلا أنھ 
في مجال حق المؤلف ضباط الشرطة القضائیة مؤھلین للقیام بحجز النسخ المقلدة بصفة 
تحفظیة، ولكن ھذه الصلاحیة محدودة، حیث أنھ یجب وضع النسخ المحجوزة تحت حراسة 

ومن ثم یمكن لرئیس المحكمة  أن یأمر . 1ق المؤلف والحقوق المجاورةالدیوان الوطني لحقو
بناء على طلب مالك الحقوق أو ممثلھ بإیقاف عملیة الصنع الرامیة إلى الإستنساخ غیر 
المشروع أو الأداء المحمي وكذا تسویق الدعائم المصنوعة المخالفة لحقوق أصحابھا ھذا من 

جز الدعائم المقلدة والإیرادات الناتجة عن الإستغلال جھة، ومن جھة أخرى یمكن الأمر بح
غیر المشروع للمصنفات والأداءات  وذلك داخل وخارج أوقات العمل، كما یمكن الأمر بحجز 

ویمكن لرئیس المحكمة الأمر بتأسیس كفالة من قبل . كل عتاد إستخدم لصنع الدعائم المقلدة
حددھا المؤلف أو ممثلھ في العریضة، أما إذا تم ویأمر القاضي بھذه الإجراءات إذا . 2المدعي

.3تقدیم عریضة مختصرة، فإنھ یوافق على الحجز دون تحدید التدابیر التي یجب القیام بھا

سبق القول أنھ یجب أن لا تھدر حقوق الدفاع، لھذا یمكن المشرع المحجوز علیھ إذا 
من قاضي الأمور المستعجلة في مھلة إدعى أنھ یتضرر من ھذه التدابیر التحفظیة أن یطلب

رفع الید أو خفض الحجز أو حصره أو رفع "یوما من تاریخ صدور أمر الحجز ) 30(ثلاثین 
التدابیر التحفظیة الأخرى لقاء إیداع مبالغ مالیة كافیة لتعویض مالك الحق في حالة ما إذا 

تحفظیة رفع دعواه أمام قاضي كما یتوجب على المستفید من التدابیر ال. 4"كانت دعواه مؤسسة
یوما من تاریخ صدور أمر الحجز، فإذا لم یقم برفع الدعوى ) 30(الموضوع خلال الثلاثین 

القضائیة یمكن لقاضي الأمور المستعجلة بعد طلب المتضرر من ھذه التدابیر رفع الید عن 
.5الحجز أو رفع التدابیر التحفظیة الأخرى

جنحة التقلید: اء على الحق الماليأشكال الإعتد: المطلب الثاني
إن عبارة التقلید في مجال حق المؤلف تغطي كل من الإعتداء على الحق في نقل 

، وقد شبھھا 6المصنف، وأیضا عرض المصنف أو بثھ بدون ترخیص من صاحب الحقوق
تي تتعلق عملیة التقلید في میدان حق المؤلف ھي مثل السرقة ال"جانب من الفقھ الفرنسي بأن 

1 - M. AKKACHA, op. cit., p. 125.

.05-2003من الأمر رقم 147المادة - 2

.519. ، ص472.الذكر، رزراوي صالح، المرجع السالف. ف- 3

.05- 2003من الأمر رقم 148المادة - 4

.05- 2003من الأمر رقم 149المادة - 5

6 - H. DESBOIS, op. cit., n° 746 , p. 813 : «  l’expression de contrefaçon couvre non seulement la
reproduction illicite, mais aussi la représentation ou la diffusion non autorisées par les ayants droit »
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ھكذا وفیما یخص تطبیقھا على الحق المالي، فإذا لم یفرق المشرع بین . 1"بالملكیة المادیة
الحق المعنوي والحق المالي، فإنھ نص على الأفعال التي تمس بالحقوق المعنویة والحقوق 

نف وفیما یتعلق بالحق المالي،  فكل إستنساخ أو أداء للمص. 2المادیة في نفس النص القانوني
تحت شكل نسخ مقلدة یعتبر عملیة مكونة لجنحة التقلید، بالإضافة إلى عملیة إستیراد أو 
. تصدیر لھذه النسخ المقلدة، وكذا بیعھا أو تأجیرھا أو وضعھا رھن التداول بین الجمھور

یلاحظ أن المشرع لم یكتف بالنص على عملیة التقلید بمفھومھا الضیق، أي التزویر أو القیام 
ة نقل أو عرض غیر مشروعة، بل إعتبر كل عملیة بیع أو تأجیر للمصنف المقلد ضمن بعملی

.الأفعال المكونة لجنحة التقلید رغم أنھ لم یقم بعرض أو أداء غیر مشروع

والجدیر بالذكر أنھ في مجال التطور التكنولوجي تقع العدید من الإنتھاكات للحقوق المالیة 
بعین الإعتبار ھذا التطور، فكل عملیة عرض للمصنف بمفھومھا للمؤلف، فقد أخد المشرع

عن طریق التمثیل أو الأداء العلني، أو البث الإذاعي أو السمعي البصري، أو "الواسع، تتحقق 
التوزیع بواسطة الكبل أو بأیة وسیلة نقل أخرى لإشارات تحمل أصواتا أو صورا أو بأي 

إذن من المؤلف أو صاحب الحقوق، أو تتعدى الترخیص تتم بدون " منظومة معالجة معلوماتیة
غیر أنھ في مجال الإعتداء الذي یقع . 3الذي أذن بھ المؤلف تعتبر فعلا مكونا لجنحة التقلید

على الحق في نقل المصنف بموجب التقنیات الحدیثة للنقل لم ینص المشرع على أحكام تتناول 
قل المصنفات الرقمیة عبر شبكة الإنترنیت أو ھذا النقل بصفة مباشرة، ولا یعني ھذا أن ن

تحمیل برامج اللوجیسیال عبر الشبكة لا یشكلان عملیة تقلید، فإستغلال المصنفات في المحیط 
ولا یحق لأي شخص آخر نسخ ھذه المصنفات 4الرقمي یدخل ضمن الحق الإستئثاري للمؤلف

.با لجنحة التقلیدإلا بإذن صریح من المؤلف وصاحب الحقوق وإلا إعتبر مرتك

تجب الإشارة إلى أن عملیة التقلید تمس بالمصالح المادیة للمؤلف، فتسبب لھ ضررا 
كبیرا، فیظھر أن لجنحة التقلید نطاق واسع، فھي لا تتعلق بالنقل غیر المشروع فقط، بل تتعلق 

لحق في أیضا بكل مساس للحقوق التابعة للحق في النقل التي ھي الحق في التكییف وا
، كما أنھ یمكن للغیر أن یكون ضحیة عملیة التقلید بصفة غیر مباشرة، مثل شراء 5الترجمة

1 - C. CARON, op. cit., n° 486, p. 385 : « la contrefaçon est au droit d’auteur ce que le vol est aux biens
corporels. »

.05- 2003مر رقم من الأ151المادة - 2

.05- 2003مر رقم من الأ152أنظر المادة - 3

.علاه الدراسة المتعلقة بالحق في النقل في ظل التكنولوجیا الحدیثةأنظر أ- 4

5 - A. FRANÇON, op. cit., p. 96 : « est une contrefaçon non seulement le reproduction non autorisée par
l’auteur, mais aussi toute atteinte aux corollaires du droit de reproduction que sont le droit d’adaptation et
le droit de traduction. » .
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بالتالي یظھر أنھ لا یجب أن یؤخذ بالمعنى الأدبي . 1شخص لنسخة مقلدة وھو یعتقد أنھا أصلیة
ضمن الذي یفھم منھ التشبیھ، بل في مجال حق المؤلف لھا مدلولا واسعا یدخل" التقلید"لكلمة 

: نطاقھ كل إعتداء على المصالح المادیة والمعنویة للمؤلف، فیدخل في مفھوم جنحة التقلید
.التزویر، التشبیھ، التقلید، وبیع النسخ المقلدة، تصدیرھا أو إستیرادھا

وقد عرف التشریع الفرنسي مؤخرا تعدیلا في قانون الملكیة الفكریة بموجب القانون رقم 
، والذي أتى بأحكام أشد 2المتعلق بمكافحة التقلید2007أكتوبر 29ؤرخ في الم1544- 2007

فیما یخص عملیة التقلید، فقد إستبعد مفھوم التقلید على المستوى التجاري وأصبح یشمل كل 
أنواع التقلید، وحتى إذا لم یكن یرجى من وراء ذلك أي ربح، ومن ثم إمكانیة متابعة 

، الشيء الذي لا یحل إشكال النقل 3فات عبر شبكة الإنترنیتالأشخاص الذین یحملون المصن
كما . بموجب التقنیات الحدیثة، لأن الحق في النسخة الخاصة یبقى دائما قائما في ھذا المجال
التي 4أنھ وبموجب ھذا القانون تم إعادة صیاغة مفھوم البضائع المقلدة من الناحیة اللغویة

، وأصبح یستعمل 5تعبیر عن السلع التي تقلد الإنتاج الأصليكانت تعتبر صیاغة غیر مناسبة لل
، ھذا ما یظھر إھتمام المشرع الفرنسي بمكافحة (contrefait)عوض (contrefaisant)كلمة 

.  التقلید وعلى كل النتائج التي قد تنتج من صیاغة النصوص القانونیة

ة النقل أو العرض غیر المرخص یظھر أن الركن المادي لجنحة التقلید یتمثل في عملی
بھ،  ویعتبر الركن المادي لجنحة التقلید قائما بمجرد عملیة الإستنساخ غیر المرخص بھ حتى 

1 - C. CARON, op. cit., n°  486, p. 386 : « le consommateur peut aussi être une victime indirecte de la
contrefaçon. C’est lors de l’acquisition d’une copie alors qu’il pense avoir acheté un original. ».

2 - Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, J.O.R.F. n°252 du 30 octobre
2007 p.17775, www.legifrance.gouv.fr

3 - C. DERAMBURE, Premiers commentaires sur la loi n° 2007- 1544 du 29 octobre 2007, in
www.village-justice.com : « La suppression de la référence à la contrefaçon d’échelle commerciale
permet d’incriminer les téléchargeurs individuels qui, autrement auraient pu se prévaloir d’une limitation
de la contrefaçon au cas de la recherche d’un avantage économique et commercial direct ».

4 - Art 41 de la loi n° 2007- 1544 : « Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié…le mot : «
contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants »… ».

- C. DERAMBURE, op.cit. « Enfin, dans un effort de clarification linguistique, la loi prévoit d’utiliser le
mot «contrefaisant » au lieu du mot « contrefait », dans les expressions telles que « marchandises
contrefaites », «objets contrefaits »…Il faut saluer cette initiative du président Béteille, rapporteur de la
commission des lois du Sénat. »

5 - Analyse des discussions législatives et des scrutins publics : Loi de lutte contre la contrefaçon, in
www.senat.fr : « la substitution à l'expression impropre de « contrefait » de celle de « contrefaisant » pour
désigner la marchandise qui copie le produit authentique, dans l'ensemble des dispositions du projet de loi
(amendement à l'article 3) mais également dans l'ensemble du Code de la propriété intellectuelle »
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، كما أنھ إذا تم نقل جزء من مصنف أو تغییره یعتبر عملیة 1ولو كان ذلك في نسخة واحدة
بین مصنفین ناتج عن الصدفة غیر أنھ إذا كان ھناك تشابھ. تقلید وعلى المحاكم تبیان ھذا النقل

. ، فھنا یعتبر تقلیدا2فھذا التشابھ لا یشكل عملیة تقلید إلا إذا كان التشابھ كثیرا یظھر سوء النیة
، وھكذا إعتبر جانب من الفقھ 3والشروع في جنحة التقلید غیر معاقب علیھ بغیاب نص خاص
.4قب علیھأن إعداد مصنف مقلد بدون نشره یعتبر عملا تحضیریا لا یعا

وفیما یخص العنصر المعنوي، فیجب لإعتبار الجنحة قائمة أن یكون الفعل المكون 
، وفي 5للركن المادي لا یدخل ضمن الإستثناءات والحدود القانونیة الواردة على الحق المؤلف

غیر ھذه الحالات تعتبر جنحة التقلید مقترفة بمجرد توافر الركن المادي، حیث كما سبق 
أن عنصر القصد لا یؤثر على قیام المسؤولیة الجزائیة إلا إذا أثبت المتھم أنھ كان حسن 6بیانھت

ولا یمكنھ إثارة ھدف نبیل مثل التعلیم والثقافة، على خلاف نظام الكوبیرایت الأمریكي . النیة
(usage honnête)الذي یستبعد من الأفعال المكونة لجنحة التقلید، الإستعمال الصادق

ویحدد الإستعمال الصادق في النظام الأمریكي من . الذي یمكن إثارتھ من طرف المدعى علیھ
طرف المحاكم حسب بعض المعاییر التي ھي الھدف من الإستعمال مثل الغرض البیداغوجي، 
وطابع النقل التجاري أو غیر التجاري، طبیعة المصنف المحمي، وتناسب وأھمیة الجزء الذي 

على عكس . إنطلاقا من ھذا یحدد القاضي الأمریكي عنصر القصد في جنحة التقلید. 7نقلھیتم
نظام حق المؤلف، فلیس للقاضي سلطة تقدیریة من أجل البحث عن نیة مرتكب عملیة النقل أو 

.        العرض غیر المشروع، فیكتفي بالنظر ھل الفعل یدخل ضمن الإستثناءات والحدود القانونیة

) 3(أشھر إلى ثلاث ) 6(الحبس من ستة "إن العقوبة المقررة لمرتكب جنحة التقلید ھي 
سواء ) دج1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج500.000(سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف 

.إلا إذا كان ذلك النقل من أجل الإستعمال الشخصي- 1

2 -V.  sur  ce  point  A.  FRANÇON, op. cit., p. 97 : « la ressemblance de deux œuvres peut être un pur
hasard. En ce cas il serait injuste de poursuivre l’auteur de l’œuvre réalisée en second comme
contrefacteur de la première. Toutefois, trop de ressemblances entre les deux textes constituent l’auteur
du deuxième texte de mauvaise foi. ».

تجب الإشارة إلى أنھ وفقا للقواعد العامة أن الشروع غیر معاقب علیھ في الجنح إلا بوجود نص صریح یقضي بذلك، - 3
."ریح في القانونالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء على نص ص. :" ع.ق1الفقرة 31نظر المادة أ

4 - M. AKKACHA, op. cit., p. 141 : « la tentative n’est pas punissable : la composition d’un ouvrage
contrefait qui n’est pas encore passé à l’impression constitue un acte préparatoire qui n’est pas
punissable. »

.تعلقة بالإستثناءات والحدود الواردة على حق المؤلف الماليأنظر أعلاه الدراسة الم- 5

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالدعوى الجزائیة- 6

7 - D.- E. BOUCHOUX, op. cit., p. 211.
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كما أنھ یخضع لنفس العقوبة الشخص الذي . 1"كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج
، وكل من یشارك بعملھ أو بوسائل 2افأة المستحقة للمؤلف أو لمالك الحقوقیمتنع عن دفع المك

، وفي كل الحالات تضاعف ھذه 3یحوزھا في المساس بمصالح المؤلف یعاقب بنفس العقوبة
" جد ضئیلة"وتعتبر الغرامة المنصوص علیھا في التشریع الجزائري . 4العقوبة في حالة العود

500.000، التي قد تصل إلى 5حة التقلید في التشریع الفرنسيمقارنة بالغرامة المقررة لجن
. 6أوروا

بالإضافة إلى ھذه العقوبات یمكن للجھة القضائیة المختصة أن تأمر بالغلق المؤقت 
أشھر، أو أن ) 6(للمؤسسة التي یستغلھا مرتكب جنحة التقلید أو شریكھ لمدة لا تتجاوز ستة 

بمصادرة المبالغ التي تساوي  مبلغ "كما یمكنھا أن تأمر . 7لإقتضاءتأمر بالغلق النھائي عند ا
الإیرادات أو أقساط الإیرادات الناتجة عن الإستغلال غیر الشرعي لمصنف أو أداء محمي، 

.8"مصادرة وإتلاف كل عتاد أنشئ خصیصا لمباشرة النشاط غیر المشروع وكل النسخ المقلدة

حكام الجزائیة التي نص المشرع علیھا ضمن الأمر رقم من جھة أخرى وإضافة إلى الأ
، التي تعدل قانون 20089، قد تناول مؤخرا أحكاما أخرى ضمن قانون المالیة لسنة 05- 2003

ھكذا . لترجع أكثر صرامة فیما یخص إستیراد البضائع التي تمس بالحقوق الفكریة10الجمارك

.05- 2003من الأمر رقم 153المادة - 1

.05- 2003من الأمر رقم 155المادة - 2

.05- 2003من الأمر رقم 154المادة - 3

.05-2003من الأمر رقم 1الفقرة 156المادة - 4

.524. ، ص2385ھامش رقم زراوي صالح، المرجع السالف الذكر،. ف-  5

6 - V. art. L. 335-2 C. fr. propr. intell. : « La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende…Lorsque les délits
prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. ».

.05-2003من الأمر رقم 2الفقرة 156المادة - 7

.05- 2003من الأمر رقم 158المادة - 8

. ، عدد2007دیسمبر 31. ر. ، ج2008المتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30المؤرخ في 12-07قانون رقم ال-9
.3. ص82

، 1979یولیو 24. ر. ، جالمعدل والمتممالمتضمن قانون الجمارك1979یولیو 21المؤرخ في 07- 79قانون رقم ال- 10
. 678. ، ص30. عدد
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تحظر من الإستیراد والتصدیر، السلع " ھ وبموجب ھذا التعدیل ینص المشرع صراحة على أن
والتي یذكر من بینھا النسخ المصنوعة بدون موافقة 1"المقلدة التي تمس بحق الملكیة الفكریة

كما یمكن المشرع إدارة الجمارك بإتلاف البضائع  المقلدة أو بإیداعھا . صاحب حق المؤلف
ق وھذا بالإضافة إلى الوسائل خارج التبدلات التجاریة من أجل تجنب الضرر بصاحب الح

بھذا یتبین أن المشرع یأخد بعین الإعتبار . 2القانونیة المخولة لصاحب حق الملكیة الفكریة
الإعتداءات التي تحصل من جراء إستیراد وتصدیر المصنفات والسلع المقلدة والتي تسبب 

. أضرارا كبیرة للمصالح المالیة لأصحاب الحقوق

یة الدولیة لحق المؤلف الماليالحما: الفرع الثاني
إن الحمایة المقررة لحق المؤلف المالي لا تقتصر فقط على المستوى الوطني، بل إنھا 

، 3تمتد إلى المستوى الدولي، وھذا راجع لطبیعة الإنتاج الأدبي والفني الذي یكتسي طابعا دولیا
ھا، وخاصة الإنتاج الموسیقي فإن إستغلال معظم المصنفات یتم خارج الدول التي أنجزت فی

لھذا إنضمت الجزائر إلى أھم إتفاقیة للحمایة الدولیة لحقوق المؤلف التي ھي . والسینمائي
، كما إنضمت 4والتي تم تعدیلھا العدید من المرات1886أكتوبر 9إتفاقیة برن المؤرخة في 

.إلى بعض الإتفاقیة الأخرى في ھذا المجال

یتم التطرق إلى حمایة حق المؤلف المالي في إطار أھم الإتفاقیات تأسیسا على ھذا س
الدولیة التي إنضمت إلیھا الجزائر، ثم دراسة الحمایة المقررة لھ في إطار المنظمة العالمیة 

.للملكیة الفكریة، والمنظمة العالمیة للتجارة

في إطار الإتفاقیات الدولیةالمؤلف الماليحمایة حق : المبحث الأول
یتعلق الأمر ھنا بالحمایة المقررة دولیا للمصالح المالیة للمؤلف، وسیتم التطرق في ھذا 
المبحث إلى الحمایة الدولیة حسب ما نصت علیھ أھم الإتفاقیات التي إنضمت إلیھا الجزائر، 

فاقیات لھذا ستستبعد دراسة الإتفاقیات التي لم تنضم إلیھا الجزائر، لیتم التعرض فقط لأھم الإت
التي إنضمت إلیھا وصادقت علیھا الجزائر، وھكذا یجب دراسة حمایة حق المؤلف المالي 

.حسب ما نصت علیھ إتفاقیة برن، ثم بیان الحمایة المقررة لھ في إطار إتفاقیة جنیف

المتضمن قانون الجمارك 07-79رقم القانونمن 22التي تعدل وتتمم المادة 2008من قانون المالیة لسنة 42المادة -1
.السالف ذكره

.07-79رقممن القانون2مكرر 22التي تعدل وتتمم المادة 2008من قانون المالیة لسنة 44المادة - 2

.526. ، ص477. ، المرجع السالف الذكر، رزراوي صالح. ف-- 3

، وعدلت 1914مارس 20، وتممت ببرن في 1908نوفمبر 13، وعدلت ببرلین في 1896مایو 4تممت بباریس في  -4
یولیو 24، وبباریس في 1967یولیو 14، وإستكھولم في 1948أكتوبر 26، وببروكسل في 1928یونیو 2بروما في 

.1979سبتمبر 28المعدلة في و1971
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حمایة حق المؤلف المالي في إطار إتفاقیة برن: المطلب الأول
وأھم الإتفاقیات في مجال حقوق المؤلف والتي تم تعدیلھا تعتبر إتفاقیة برن من بین أقدم 
حسب ما یقتضیھ التطور في مجال حقوق المؤلف، 1886العدید من المرات منذ إبرامھا سنة 

، وتتكلف بتسییر ھذه الإتفاقیة المنظمة العالیة 19971وإنضمت الجزائر إلى ھذه الإتفاقیة سنة 
یة بجمیع الجوانب المتعلقة بحق المؤلف، إلا أن ھذه الدراسة تتعلق ھذه الإتفاق. 2للملكیة الفكریة

.ستتضمن فقط الأحكام المتعلقة بحمایة الحق المالي في إطار ھذه الإتفاقیة

إندماج رعایا دول الإتحاد في "إن المبدأ الأساسي التي تنص علیھ إتفاقیة برن ھو مبدأ 
، وھو نفس المبدأ المعمول بھ في 3نبي بالمواطن، المعروف بمبدأ تشبیھ الأج"الجماعة الوطنیة

، 4إتفاقیة إتحاد باریس المتعلقة بالملكیة الصناعیة والتجاریة التي إنضمت إلیھا الجزائر
ومضمون ھذا المبدأ أن مصنفات المؤلفین الأجانب یتم معاملتھا بنفس الطریقة المقررة لرعایا 

یة على المستوى الدولي من خلال وضع إتحاد فبموجب ھذا المبدأ تدعم الحما. 5دول الإتحاد
، ومن ثم یتمتع المؤلفون 6خیالي الذي تطبق فیھ القاعدة الأساسیة لتشبیھ الأجنبي بالمواطن

كما تنص الإتفاقیة على مبدا أساسي . 7الأجانب بنفس الحقوق المقررة لرعایا الدول الإتحاد
.آخر الذي مفاده وضع حد أدنى للحمایة

من خلال دراسة أحكام الإتفاقیة المتعلقة بالحقوق المادیة أنھا تناولت أھم الحقوق یتضح 
المالیة المخولة للمؤلف بموجب التشریعات الوطنیة، فإعترفت بالحق الإستئثاري المخول 

وأكدت في ھذا السیاق أن كل تسجیل صوتي . للمؤلف في نقل مصنفھ بأي طریقة وبأي شكل
فمھما كانت الوسیلة التي تم بھا التسجیل، سواء  تقلیدیة مثل شریط ، 8أو بصري یعتبر نقلا

المتضمن إنضمام الجزائر مع تحفظ إلى إتفاقیة برن لحمایة ،السالف ذكره341-97أنظر المرسوم الرئاسي رقم -1
.المصنفات الأدبیة والفنیة

.أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بحمایة الحق المالي في إطار المنظمات الدولیة- 2

.527. ، ص2401، والھامش رقم 478. ذكر، رزراوي صالح، المرجع السالف ال. ف-  3

المتضمن إنضمام الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى 1966فبرایر 25المؤرخ في 48-66رقم الأمرأنظر - 4
. ، ص16، عدد 1966فبرایر 25.ر. ، المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة ج1883مارس 20إتفاقیة باریس المؤرخة في 

المتضمن المصادقة على إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة 1975ینایر 9المؤرخ في 2-75، والأمر رقم 198
. 154. ، ص10، عدد1975فبرایر 4. ر. ، ج1883مارس 20في 

5 - C. COLOMBET, op. cit., n° 459, p. 334.

6 -  F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1428, p. 845 : « la convention de Berne…institue une union
fictive, au sein de laquelle s’applique la règle fondamentale de l’assimilation de l’unioniste au national ».

.برنمن إتفاقیة5أنظر المادة - 7

.برنمن إتفاقیة9المادة - 8
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الفیدیو أو وسیلة حدیثة مثل الأقراص المضغوطة بمختلف أنواعھا أو حتى مذكرة الحاسوب، 
یعتبر ذلك نسخا للمصنف حسب مدلولھ في الإتفاقیة، فتطرقت إلى ھذا الحق حسب مفھومھ 

سواء تم بطریقة مباشرة 2المصنف بمختلف أنواعھوإعترفت أیضا بالحق في عرض. 1الواسع
أو بصفة غیر مباشرة، ومثل ما ھو الحال بالنسبة للحق في النقل فقد تركت أحكام الإتفاقیة 

بكل الوسائل أو " المجال المفتوح للعرض بنصھا على حق في الأداء والتمثیل العلنیین 
، ونصت 3ود الخاصة بھذه الحقوقمن جھة أخرى قد  تناولت الإستثناءات والحد". الطرق

، والذي تم 4في ثلاث مراحل" فحص الإستثناءات"لأول مرة على المبدأ المعروف تحت إسم 
، والذي بموجبھ یمكن للقاضي تقدیر مدى مشروعیة بعض 5إدماجھ في التشریع الفرنسي

.العملیات التي تتم بموجب الوسائل الحدیثة للنقل

ن تطرقت بصفة مباشرة إلى الحقوق الممنوحة للمؤلف في إستغلال فیظھر أن إتفاقیة بر
إنتاجھ الذھني كما أنھا لم تغفل عن حقوق المستعملین بإقرارھا لبعض الحدود والإستثناءات 

بھذا یظھر أن إتفاقیة برن تدعم . التي یكون الھدف منھا الإعلام العام وتحقیق المصلحة العامة
ف على المستوى الدولي من خلال إعترافھا بحقوق الإستغلال حمایة الحقوق المالیة للمؤل

الذي 6الأساسیة المعترف بھا في مختلف التشریعات، ھذا إضافة إلى إقرارھا للحق في التتبع
لم تعتمده كل التشریعات المتعلقة بحق المؤلف، أما فیما یخص مدة حمایة الحقوق المالیة في 

. 7سنة بعد وفاتھ) 50(طوال حیاة المؤلف زائد خمسین إطار ھذه الإتفاقیة فھي بصفة عامة 

حمایة حق المؤلف المالي في إطار إتفاقیة جنیف العالمیة: المطلب الثاني

1 - F. POLLAUD-DULIAN, op. cit., n° 1488, p. 867.

. برنتفاقیةإمن ) ثالثا(11، و)ثانیا(11، 11المواد - 2

.برنإتفاقیةمن) ثانیا( 10و10أنظر المادتین - 3

.من إتفاقیة برن) 2(9المادة - 4

.نفأنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالإستثناءات والحدود الواردة على الحق في نقل المص- 5

.من إتفاقیة برن) ثالثا(14المادة - 6

.من إتفاقیة برن7المادة - 7



126

إنضمت الجزائر في مجال الحمایة الدولیة لحق المؤلف إلى إتفاقیة جنیف المعروفة 
تحت إشراف 1952سبتمبر 6، التي تم سنھا في 1بالإتفاقیة العالمیة حول حقوق المؤلف

تعتبر ھذه الإتفاقیة أحدث من إتفاقیة برن وأقل . 1971، ومراجعتھا في باریس 2الیونسكو
صرامة منھا، ھذا ما أثار إنتباه الفقھ الجزائري حول إنضمام الدولة الجزائریة بدایة إلى ھذه 

یة لحقوق المؤلف إلى الإتفاقیة، ولم تنضم إلى إتفاقیة برن التي ھي أقدم منھا، وأكثر حما
.3"یعكس صورة غیر عادیة ومضطربة نوعا ما"، ھذا ما إعتبره الفقھ 1997مؤخرا في سنة 

وھكذا وإن إنضمت الجزائر أولا إلى إتفاقیة جنیف إلا أنھ كان من الضروري دراسة 
نظام ھذه أحكام إتفاقیة برن التي تعتبر أھم وأقدم إتفاقیة في ھذا المجال، ثم التطرق إلى 

إتفاقیة، حیث أنھا أخذت بعین الإعتبار خصوصیات الإتفاقیة التي سبقتھا، وتجب الإشارة إلى 
، إلا أنھ وضعت أحكام 4أن إتفاقیة جنیف لا تمس بأحكام إتفاقیة برن وتعتبر إتفاقیة قائمة بذاتھا

اقیة برن تخص العلاقة بین الإتفاقیتین والتي بموجبھا یمنع للدول التي ھي عضو في إتف
.5الخروج منھا للإنضمام للإتفاقیة العالمیة نظرا لأحكامھا التي تعد أقل صرامة

إن الحمایة المقررة للحق المالي بموجب الإتفاقیة العالمیة حول حقوق المؤلف ھي أقل 
فمدة حمایة الحق المالي ھي طوال حیاة المؤلف وخمسة . من تلك المقررة بموجب إتفاقیة برن

، كما أنھا إعتمدت نفس المبدأ الأساسي المنصوص علیھ في 6سنة بعد وفاتھ) 25(ین وعشر
وفیما یخص الحق في نقل . إتفاقیة برن الذي یقضي بتشبیھ المؤلف الأجنبي بالمؤلف الوطني

من الإتفاقیة یتعلق بالنقل تحت شكل 6المصنف، فإن مفھوم النشر المنصوص علیھ في المادة 

حول حقوق 1952، المتضمن إنضمام الجزائر للإتفاقیة العالمیة لسنة 1973یونیو 5المؤرخ في 26- 73الأمر رقم - 1
.1971یولیو سنة 24بباریس في المؤلف المراجعة 

2 - Sur ce point, v. Tableaux récapitulatifs annuels des États parties aux conventions internationales sur
la propriété intellectuelle conclues sous les auspices de l’UNESCO,  Bull. dr. auteur, vol. XXXVI, n° 1,
2002,  www.unesco.org.

.528. ، ص478. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 3

4 - S. VON LEWINSKI, Le rôle et l’avenir de la Convention universelle sur le droit d’auteur,  Bull. dr.
auteur, octobre- décembre 2006, in www.unesco.org, p. 2 : « l’UCC ne remplace ni annule la Convention
de Berne par aucun de ses actes…la Conférence de Genève de 1952 qui a adopté l’UCC ne constituait pas
une Conférence de révision de la Convention de Berne. »

.528. ، ص478. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  5

V. aussi C. COLOMBET, op. cit., n° 468, p. 341 : « on pouvait aussi redouter qu’en présence de
dispositions moins exigeantes, certains pays liés par l’Union de Berne soient tentés de s’en dégager pour
adhérer uniquement à la nouvelle Convention ; d’où des règles…qui sont destinées à faire conserver à la
Convention de Berne toute son importance.

. نیفمن إتفاقیة ج4المادة - 6
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في متناول الجمھور من أجل قراءتھا أو الإطلاع علیھا، فبھذا المفھوم یتم مادي ووضع النسخ 
، 1إستبعاد بعد التسجیلات من مفھوم النشر مثل ما ھو الحال بالنسبة للتسجیلات الفونغرافیة

وبالتالي مدلول النشر بموجب ھذه الإتفاقیة ھو أضیق مما ھو معترف بھ بموجب إتفاقیة 
ترجمة الذي یعتبر إمتدادا للحق في نقل المصنف، فھو محمي لمدة  ، كما أن الحق في ال2برن
.3سنوات فقط بعد أول نشر) 7(سبع 

أخیرا یجب الإشارة إلى أنھ إذا كانت تعتبر ھذه الإتفاقیة أقل صرامة من إتفاقیة برن، 
راء فلیس الغرض من ذلك تخفیض الحمایة الخاصة بحقوق المؤلف وإنما بالعكس الرجاء من و

ذلك إنضمام الدول التي لھا نظام أقل حمایة لمصالح المؤلف، أي إنضمام أكبر عدد ممكن من 
فلا یمكن إنكار الدور الفعال . 4الدول للإتفاقیة، ولھذا سمیت بإلإتفاقیة العالمیة لحقوق المؤلف

ر مكملة التي تلعبھ إتفاقیة جنیف في حمایة مصالح المؤلفین على المستوى الدولي، لأنھا تعتب
.لإتفاقیة برن

حمایة حق المؤلف المالي في إطار المنظمات الدولیة: المبحث الثاني
إن حمایة المصالح المالیة للمؤلف على المستوى الدولي تتم أیضا في إطار المنظمات 
الدولیة، وأھم المنظمات في ھذا المجال ھي المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة التي أنشئت من 

جل تعزیز حمایة الإبداع الذھني، كما أن للمنظمة العالمیة للتجارة دورا ھاما في وجھھا أ
.المتعلق بحمایة الجوانب المتعلقة بالتجارة للملكیة الفكریة

على ذلك سیتم دراسة الحمایة المقرة لحق المؤلف المالي في إطار المنظمة العالمیة 
ثم التطرق إلى ھذه الحمایة في إطار المنظمة العالیة للملكیة الفكریة في المطلب الأول، 

.للتجارة

الحمایة في إطار المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة: المطلب الأول

.529. ، ص478. زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف-  1

2 - C. COLOMBET, op. cit., n° 470, p. 342 : « la notion de publication est donc plus étroite que dans la
Convention de Berne… »

.من إتفاقیة جنیف5المادة - 3

4 - A. FRANÇON, Le droit d’auteur et les pays en voie de développement, Rev. alg. mars 1969, vol. VI,
n° 1, p. 62 : « ses rédacteurs l’ont baptisée du titre ambitieux de Convention universelle, parce qu’ils
pensaient que, en raison du bas niveau de protection du droit d’auteur qu’elle prescrit, elle pourrait être
acceptée par les pays les moins favorables au droit d’auteur. »
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وكالة متخصصة من " 1)ویبو(تعتبر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والمدعوة كذلك 
زن ومیسر بشأن الملكیة الفكریة، نظام وكالات الأمم المتحدة، مكرسة لتطویر نظام دولي متوا

، ویقع 2"یكافئ الإبداع ویحفز الإبتكار ویساھم في التنمیة الإقتصادیة ویصون المصلحة العامة
بموجب إتفاقیة الویبو والتي 1967تم إنشاء ھذه المنظمة سنة . مقرھا بجنیف بسویسرا

لدول الأعضاء ھذه المنظمة والتي من خلالھا كلفت ا19753صادقت علیھا الجزائر في سنة 
.4بتعزیز حمایة الملكیة الفكریة عبر العالم والتعاون بین الدول وسائر المنظمات الدولیة

تتكلف ھذه المنظمة بدعم حمایة جمیع أنواع الملكیة الفكریة سواء تعلق الأمر بالملكیة 
مایة بصفة عامة بدون التمییز ، وتناولت الح5الصناعیة والتجاریة، أو الملكیة الأدبیة والفنیة

وتتمثل . بین أنواع الملكیة الفكریة وبالتالي یمكن تطبیق الحمایة مباشرة على حق المؤلف
أغراض ھذه المنظمة في دعم حمایة الملكیة الفكریة في جمیع أنحاء العالم عن طریق التعاون 

وتنحصر أھم وظائف . 6بین الدول والمنظمات، وكذلك ضمان التعاون الإداري بین الإتحادات
المنظمة في إتخاد الإجراءات الرامیة إلى الحمایة الفعالة للملكیة الفكریة في جمیع الدول، وكذا 
التنسیق بین التشریعات الوطنیة في ھذا المجال كما أن لھا مھام إداریة فیما یخص تسییر 

ة والفنیة، بالإضافة إلى الإتحادات، فھي المختصة بتسییر معاھدة برن في مجال الملكیة الأدبی
الصلاحیات الإداریة التي تملكھا والمتعلقة بتنفیذ الإتفاقیات الدولیة الھادفة إلى حمایة الملكیة 

.7الفكریة

یظھر من خلال وظائف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة أنھا تعمل على تحقیق حمایة 
نھ من خلال صلاحیاتھا یمكن أن توفر فعالة لمصالح المؤلف على المستوى الدولي، حیث أ

الحمایة اللائقة لأصحاب الحقوق، كما أنھا تعمل على دعم إحترام النصوص والإتفاقیات 
الدولیة المتعلقة بحقوق المؤلف، خاصة من خلال تأھیلھا بتسییر معاھدة برن التي تعتبر أھم 

ركة المتعلقة بإتفاقیة المنظمة ومن خلال الإعلانات المشت. 8إتفاقیة دولیة في مجال حق المؤلف
، WIPO)(World Intellectual Property Organizationباللغة الإنجلیزیةللمنظمةةترجمة الرسمیالھوھذا المصطلح-1

OMPI ( Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle )وباللغة الفرنسیة تدعى

2 - www.wipo.int.

المتضمن المصادقة على إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 1975ینایر 9مكرر المؤرخ في 2-75الأمر رقم -3
.198. ، ص13، عدد 1975فبرایر 14.  ر. ، ج1967یولیو سنة 14الموقعة باستكھولم في 

4 -www.wipo.int.

.من إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة) 8(2أنظر المادة - 5

. من من إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة3المادة - 6

.من إتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة4أنظر المادة - 7

. 527. ، ص478.زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ر. ف- 8
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قامت بتمدید الحق لنقل المصنف 19961العالمیة للملكیة الفكریة حول حقوق المؤلف لسنة 
والإستثناءات الخاصة بھ المنصوص علیھما في إتفاقیة برن إلى المجال الرقمي فیما یخص 

لي فقد تطرقت وبالتا. محتوى الحق في النقل وكذا إستعمال المصنف في المیدان الرقمي
الذي كان مشوبا بغموض حول مدى دخولھ في نطاق 2المنظمة إلى إشكال المصنفات الرقمیة

حق المؤلف أم لا، وھكذا أصبحت المصنفات التي تتداول عبر شبكة الإنترنیت تحضى بنفس 
الحمایة المقررة للمصنفات بمفھومھا التقلیدي سواء تعلق الأمر بإنتاج أدبي أو موسیقي أو 

.ینمائي أو فنيس

كما أن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة تضع في ید أصحاب الحقوق جھاز غیر قضائي 
لحل النزاعات المتعلقة بالملكیة الفكریة وھو مركز التحكیم والوساطة لمنظمة العالمیة للملكیة 

الإجراء لحل الفكریة، الذي لھ طابع رضائي یرتكز على إرادة الأطراف في اللجوء إلى ھذا
یقع مقر ھذا المركز بجنیف بسویسرا والھدف منھ ھو إقتراح خدمات لحل النزاعات . النزاع

، والتي سمھا جانب من 3المتعلقة بالملكیة الفكریة بطریقة غیر قضائیة مثل التحكیم والوساطة
لحقوق من یمكن ھذا النظام أصحاب ا. 4الفقھ بالسبل البدیلة لتسویة نزاعات الملكیة الفكریة

اللجوء في حل النزاعات الدولیة إلى نظام  سھل أقل تعقید من رفع دعوى قضائیة، وبالتالي 
إجراء واحد على عكس الإجراءات : یحقق ھذا النظام فوائد على الدعوى القضائیة تتمثل في 

القضائیة التي تتم في مختلف الأجھزة القضائیة، حریة الأطراف في إختیار الإجراءات 
انون المطبق، الحیاد في الإجراءات، إتجاه القانون واللغة والثقافة النظامیة لأطراف، والق

الشيء الذي یؤدي إلى إستبعاد تفضیل أحد الأطراف على الآخر، والخبرة حیث یمكن 
للأطراف إختیار محكم أو وسیط لھ تأھیلات خاصة في التجارة، التقنیة أو القانون ومتعلقة 

. 5السریة في الإجراءات التي لھا أھمیة عندما یتعلق الأمر بسریة الأعمالبحل النزاع، وأخیرا
وھكذا یظھر أن مركز التحكیم والوساطة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة یعتبر جھازا لحمایة 
الحقوق، غیر أن لھ حدود ولا یمكن أن یحقق نفس نتائج الدعوى القضائیة، كما أن قرار 

1 - V. sur cette question, Déclarations communes concernant le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur,
adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996,  www.legalis.net

.التكنولوجیا الحدیثةأنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالحق في نقل المصنفات في ظل - 2

3 - V. www.arbiter.wipo.int.

، المؤتمر العلمي )الویبو(علا زھران، السبل البدیلة لتسویة نزاعات الملكیة الفكریة ودور المنظمة العلمیة للملكیة الفكریة -4
.147. ، ص2001العالمي الأول حول الملكیة الفكریة، منشورات جامعة الیرموك، 

5 - V. sur ces points, Régler les litiges de propriété intellectuelle par la médiation et l’arbitrage, Magasine
de l’OMPI, 2006, n° 2, p. 12, in www.wipo.int.

.150. أنظر أیضا علا زھران، المرجع السالف الذكر، ص
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لا یجبر إلا الأطراف المعنیة بالنزاع فقط ولا یمكنھ أن یشكل سابقة التحكیم أو الوساطة 
.           1قانونیة

اتفاقیة الجوانب: المنظمة العالمیة للتجارةالحمایة في إطار : المطلب الثاني
المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

قة في التجارة الدولیة، غیر أن الحمایة المقررة لھا على تحتل الملكیة الفكریة مكانة مرمو
، لھذا إھتمت المنظمة 2المستوى الدولي إعتبرت ناقصة وغیر كافیة خاصة في الدول النامیة

بھذا النوع من الملكیة وخصصت لھا إتفاقیة دولیة خاصة بھا تھتم بالجوانب 3العالمیة للتجارة
وتضم كل من الملكیة الصناعیة والتجاریة من جھة والملكیة ، 4التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة
تعتبر إتفاقیة الجوانب المتصلة لحقوق الملكیة الفكریة من أھم . الأدبیة والفنیة من جھة أخرى

، 5الإتفاقیة في ھذا المجال والأكمل في حمایة الحقوق والتي یمكن تطبیقھا في معظم دول العالم
اقیة تجارة السلع وإتفاقیة الخدمات أعمدة المنظمة العالمیة وھي تشكل بالإضافة إلى  إتف

.لتجارة

تھدف ھذه إتفاقیة إلى تعزیز الحمایة العالمیة للملكیة الفكریة ومن ثم حمایة حقوق المؤلف 
أنھا تمدد ، كما(GATT)والحقوق المجاورة خاصة، والتي كانت مستبعدة في إتفاقیة الغاط 

، والجدیر بالذكر أن إتفاقیة الجوانب 6طبیق الأحكام المتخذة في ھذا المجالالنطاق الجغرافي لت

1 - Régler les litiges de propriété intellectuelle par la médiation et l’arbitrage. op. cit, p. 13.

2 - Les secteurs couverts par l’OMC, Les notes bleus de Bercy, du 16 au 30 avril 2000, n° 181 p. 6 : «  La
protection de la propriété intellectuelle et industrielle au niveau international a été jugée insuffisante ou
incomplète et mal assurée, en particulier dans les pays en  développement…le renforcement de cette
catégorie de droits est donc très important … c’est l’objet de l’accord de l’OMC sur la propriété
intellectuelle. »

3 - V. Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994,
www.wto.org.

4 - Accords sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en
Anglais : Agreement on trade-related aspects of intellectual proprety rights (TRIPS).

5 - P. ENGLISH, B. HOEKMAN, A. MATTOO, Développement, commerce et OMC, Economica, éd.
2004, p. 265 : «l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce…est  à ce jour l’accord international le plus complet sur la propriété intellectuelle. Il couvre en
effet une large partie du sujet, et sera appliqué dans la quasi-totalité des pays de la planète. » ; v.  Les
secteurs couverts par l’OMC, op. cit., p. 1.

6 - E. DERIEUX, Accords de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15 avril
1994, Legipresse, mars 1995, n° 119,  p.28 : « l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce vise à renforcer la protection mondiale de la propriété



131

لم تلغ الإتفاقیة التي سبقتھا في ھذا المجال، بل " المتصلة بالتجارة لحقوق الملكیة الفكریة 
، ولقد إعتمدت علیھا في صیاغة 1"شملتھا وطورت أحكامھا وجمعت معظمھا في وثیقة واحدة 

فتعتبر إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة  نقطة الإنطلاق فیما النصوص الأساسیة، 
.    2یخص موضوع الحمایة، ومدة الحمایة والحقوق المقررة

تناولت ھذه الإتفاقیة أحكام عامة تتعلق بحمایة الملكیة الفكریة بدون تمییز بین مختلف 
:یة تتمثل فيفروعھا، كما أنھا ترتكز على ثلاثة عناصر أساس

ـ وضع معاییر متعلقة بتحقیق حد أدنى للحمایة التي یتم إدماجھا في التشریعات الوطنیة للدول 
الأعضاء من خلال تحدید موضوع الحمایة ومدة الحمایة والحقوق المقررة والإستثناءات 

ع الواردة علیھا، وھكذا في مجال حق المؤلف تنص الإتفاقیة على أن الدول الأعضاء تخض
، بإستثناء المادة 1971من معاھدة برن لسنة ) 21(للمادة الأولى إلى المادة الواحدة وعشرون 

، لایعني أن ھذه الإتفاقیة لا تعترف بالحقوق المعنویة إلا 3المتعلقة بالحقوق المعنویة) ثانیا(ستة 
حقوق أنھا إستبعدتھا من مضمونھا لأن الغرض منھا ھو الجوانب المادیة، أي التجاریة ل

وبالإضافة إلى الأحكام العامة التي أخضعتھا لمعاھدة برن لحمایة المصنفات . الملكیة الفكریة
الأدبیة والفنیة، فقد تناولت الإتفاقیة مباشرة وضعیة برامج الحاسوب نظرا للمكانة التي تحتلھا 

عاھدة في التجارة الدولیة والتي إعتبارتھا مصنفات أدبیة تخضع لنظام حق المؤلف حسب م
، وأیضا فیما یخص قواعد البیانات، 4برن، سواء تم التعبیر عنھا بلغة المصدر أو بلغة الآلة

ذھنیا في إنتقاء أو ترتیب محتویاتھا، فھي فإنھ ومھما كان شكلھا، فبمجرد أنھا تشكل عملا
.5تتمتع بالحمایة مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف للبیانات في حد ذاتھا

الذي تناولتھ الإتفاقیة یتعلق بإحترام القوانین في مجال الحقوق الفكریة، وینص ـ القسم الثاني
على حمایة ممارسة الحقوق عن طریق وضع إلتزامات عامة وإجراءات ووسائل قانونیة من 
أجل العمل على إحترام القوانین في ھذا المجال، وتحقیق الحمایة للحقوق على الصعید 

intellectuelle, et donc du droit d’auteur et des droits voisins particulièrement, jusqu’ici exclus des accords
du GATT. Il emporte notamment une extension géographique du champ d’application des règles
adoptées. »

والتحدیات أمام الدول العربیة، منشورات المنظمة نبیل بدر الدین، التوجھات المستقبلیة لمنظمة التجارة العالمیة الفرص - 1.
.195. ، ص2007العربیة للتنمیة الإداریة، 

2 - V. www.wto.org.

3 - Art. 9 (1)  de l’accord ADPIC.

4 - Art. 10 (1) de l’accord ADPIC.

5 - Art. 10 (2) de l’accord ADPIC.
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من الفقھ أن ھذه الإتفاقیة تعتبر أول نص دولي یضع أحكام مفصلة ، لھذا إعتبر جانب 1الدولي
حول الإجراءات المدنیة والإداریة والعقوبات وكذا الإجراءات المؤقتة والإلتزامات الخاصة 

.2بإجراءات الحدود والإجرامیة

ـ تطرقت الإتفاقیة كذلك إلى عنصر أساسي آخر یتعلق بوضع نظام لحل النزاعات المتعلقة 
قوق الملكیة الفكریة على المستوى الدولي، وھكذا نصت على مبدأ أساسي وھو الشفافیة بح

والذي یكون الغرض منھ تمكین الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف على القوانین 
والتنظیمات المتعلقة بموضوع ھذه الإتفاقیة عن طریق نشرھا، وإخطار مجلس الجوانب 

فكریة بقوانین الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إبلاغ الدول الأعضاء التجاریة المتعلقة بالملكیة ال
والغرض من ھذا الإلزام أن "، 3بالقوانین والأحكام المتعلقة بالملكیة الفكریة بناء على طلبھا

تكون حقوق الملكیة الفكریة معلومة للكافة، سواء من حیث بیان ھذه الحقوق أو تحدید نطاقھا، 
صول علیھا أو إنتھاء مدة حمایتھا، وسبل إنقاذھا أو تطبیقھا والحیلولة وكیفیة إكتسابھا والح
كما تناولت أحكاما تخص تسویة النزاعات في ھذا المجال وأنشأت . 4"دون إساءة إستخدامھا

مجلسا خاصا للإشراف على تنفیذ بنود الإتفاقیة وأحكامھا، وتسویة النزاعات یتم وفق نظام 
.5في المنظمة العالمیة للتجارةوإجراءات تسویة المنازعات 

یظھر مما سبق أن إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وضعت 
نظاما دولیا یخص حقوق الملكیة الفكریة بما فیھا حقوق المؤلف، یمكن من حمایة الحقوق 

الدولي، إلا أن تعزیز المقررة بموجب التشریعات الوطنیة وكذا المعترف بھا على الصعید 
یرى . 6الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة یخدم مصالح الدول المصنعة المنتجة للمعرفة

جانب من الفقھ أن ھذه الإتفاقیة لا یمكن وصفھا بالتوازن، حیث أنھا تمیل لصالح الدول 
ات السیاسیة التي التطور: المتقدمة على حساب الدول النامیة وھذا راجع لعوامل متعددة أھمھا

1 - Arts. 41 et s.de l’accord ADPIC.

2 -  P.  ENGLISH,  B.  HOEKMAN,  A.  MATTOO,  op.  cit.,  p.  267  :  «  Pour  la  première  fois  dans  une  loi
internationale sur la propriété intellectuelle, on a conçu des dispositions détaillées sur des procédures
civiles et administratives et des sanctions, des mesures provisoires, des obligations liées aux mesures à la
frontière et des procédures criminelles. »

3 - Art. 63 de l’accord ADPIC.

المؤتمر إبراھیم أحمد إبراھیم، منع وتسویة المنازعات وفقا لإتفاقیة منظمة التجارة العالمیة المتعلقة بالملكیة الفكریة، -4
. 178. ، ص2001لأول حول الملكیة الفكریة، منشورات جامعة الیرموك، الأردن العلمي العالمي ا

.198. المرجع السالف الذكر، صنبیل بدر الدین، - 5

6 - E. COMBE et E. PFISTER, Le renforcement international des droits de propriété intellectuelle,
Economie internationale, 2001, n° 85, p. 65 : « le renforcement international des DPI apparaît d’abord
comme l’expression de l’intérêt des pays industrialisés, producteurs de connaissance »
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شھدتھا الساحة العالمیة خلال مفاوضات جولة أوروجواي وإنھیار المعسكر الإشتراكي ونظامھ 
الإقتصادي، الشيء الذي أدى بالدول المتقدمة بتكتیف ضغوطھا على الدول النامیة التي كان 

فكریة، وكذا لھا نظام إشتراكي فیما یخص التجارة الدولیة والمفاوضات المتعلقة بالملكیة ال
وھكذا . 1الضعف الشدید في مشاركة الدول النامیة في المفاوضات الخاصة بالملكیة الفكریة

ورغم المراحل الإنتقالیة الممنوحة للدول في طریق النمو من أجل تطبیق الإتفاقیة، إلا أنھ 
تبر جانب یظھر أن سیاسة المنظمة العالمیة للتجارة تخدم أولا مصالح الدول المتقدمة، وقد إع

من الفقھ أن نتائج إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكیة التجاریة على طول المدى 
غیر أنھ لا یمكن إنكار الدور التي تلعبھ ھذه الإتفاقیة في حمایة . 2تبقى غامضة ومشكوك فیھا

ة لإتفاقیة مصالح أصحاب الحقوق بغض النظر عن الدول التي ینتمون إلیھا، وھنا تظھر كمكمل
، إن إتفاقیة الجوانب 3برن التي جاءت بأحكام عامة فیما یخص إجراءات حمایة الحقوق

تعد بمثابة أول إتفاقیة دولیة تتضمن تنظیما قانونیا للحمایة الإجرائیة لإتخاد "المتصلة بالتجارة 
ة في فتعتبر خطوة متطور4."إجراء عاجل لحمایة حقوق الملكیة الفكریة ومنھا حق المؤلف

مجال الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الفكریة من خلال وضعھا إلتزاما على عاتق الدول 
بوضع تشریع جنائي لحمایة ھذه الحقوق الشيء الذي یؤدي بتعزیز الحمایة الدولیة لحقوق 

.        الملكیة الفكریة بصفة عامة ولحق المؤلف بصقة خاصة

.196. المرجع السالف الذكر، صنبیل بدر الدین، -  1

2 -  E. COMBE et E. PFISTER, op. cit., p. 65 : «  les effets à long terme de l’accord TRIPS restent quant à
eux très largement incertains. »

3 - A. KEREVER, Le niveau de protection de droits d’auteur et  voisins dans l’accord ADPIC de
Marrakech, Bull. dr. auteur, 1994, vol. XXVIII, n° 4,  www.unesco.org, p. 10 : «  Il est incontestable que
les conventions de Berne et de Rome ne contiennent que des dispositions embryonnaires pour la mise en
œuvre des droits qu’elles définissent. »

.57. جمال محمود الكردى، المرجع السالف الذكر، ص- 4
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اتمةـلخا

النقاط قصد تبیان أھم الصلاحیات منمن خلال ھذه الدراسة تم التطرق إلى العدید 
الممنوحة للمؤلف بموجب حقھ المالي في إستغلال مصنفھ، وإذ تم جمعھا في ثلاث حقوق 

والحق في التتبع، على الجمھورأساسیة متمثلة في الحق في نقل المصنف والحق في عرضھ
فمختلف . م ھذه الحقوقھیشكل ذلك إلا تقسیما فقھیا الغرض منھ محاولة تسھیل ففلا

الصلاحیات الممنوحة بموجب كل حق یتمتع بھ المؤلف، تعتبر حقوق قائمة بذاتھا ومنفصلة 
نص المشرع على مجموعة من الأعمال التي یمكن للمؤلف القیام نعن بعضھا البعض، وإ

توحا بتمكینھ من إستغلال إنتاجھ الذھني بأي شكل من الأشكال، بھا، إلا أنھ ترك المجال مف
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. وعلیھ كل وسیلة تظھر في المستقبل تمكن من إستغلال المصنف تعتبر إحتكارا للمؤلف وحده
غیر أن العدید من الإشكالات تبقى مطروحة في مجال التطور التقني وتكنولوجیات الإعلام 

ن العملیات التي قد تسبب أضرارا لأصحاب والإتصال، التي بموجبھا تتم مجموعة م
المصنفات، والتي تبقى غامضة فیما یخص نظامھا القانوني، لھذا قد تم محاولة تحدید الإطار 
القانوني لھذه العملیات إعتمادا على التحالیل الفقھیة وكذا على ضوء القضاء الفرنسي نظرا 

نشر القرارات بإنتظام في ھذا لإستحالة التعرف على موقف القضاء الجزائري بسبب عدم
.المجال ھذا من جھة وندرتھا من جھة أخرى 

كما أنھ وفي المقابل لم یتناس المشرع حقوق المجتمع في البحث العلمي والإعلام فقد 
نص على مجموعة من الأعمال والتي إن كانت في الأصل تعد إحتكارا للمؤلف إلا أنھ یمكن 

فلم ترد الحقوق . ون ترخیص من المؤلف أو صاحب الحقوقلأي شخص اللجوء إلیھا بد
الممنوحة للمؤلف مطلقة، بل وردت علیھا العدید من الإستثناءات والحدود القانونیة، تضع حدا 
. لحق المؤلف الإستئثاري، والتي وضعت من أجل ضمان للمجتمع الحق في التعلم والثقافة

ھم الحقوق المعترف بھا في مختلف التشریعات، فیتبن أن المشرع جاء بنظام متوازن یعترف بأ
وفي نفس الوقت لم یتجاھل حق المجتمع في اللجوء إلى ھذا الإنتاج الذھني من أجل أھداف 

.معینة

یستنتج من الأحكام القانونیة الخاصة بنظام حق المؤلف أن للإنتاج الذھني أھمیة بالغة 
أن للملكیة الفكریة قواعد خاصة بھا بید. لإنتاجولا یسمح لأي شخص كان الإعتداء على ھذا ا

تختلف عن تلك المتعلقة بالملكیة المادیة، فیتم إفراغ ھذه الملكیة في قالب مادي یعتبر دعامة 
فقط، وتبقى الحمایة قائمة مھما إختلفت الدعامة التي تحمل الإنتاج الذھني، كما أن التعبیر عن 

لھذا ینبغي الأخذ بعین الإعتبار خصوصیة ھذا النوع من . الملكیة الفكریة یتم بطرق مختلفة
الإنتاج، فیجب تكییف النصوص القانونیة على العملیات التي تدخل في مفھوم مضمون النص 
القانوني ولا یجب حصر المعنى الأدبي للنص، فیظھر أن النصوص القانونیة تفسر بالمعنى 

في تفسیر الأحكام القانونیة، فیجب علیھ الواسع، ولكن في صالح المؤلف، وللقاضي دور ھام 
ھو الآخر مراعاة خصوصیات المصنفات الذھنیة خاصة عند ظھور دعامة أو وسیلة جدیدة لا 

.   یتناولھا النص القانوني 

ورغم أنھ تم تحلیل وإبراز أھم النقاط التي تطرح في مجال التطور التكنولوجي، إلا أنھا 
ث في ھذا المیدان ولا یمكن للقاضي أو للأطراف إثارتھا في حالة لا تبقى إلا تحالیل وبحو

وجود نزاع، لھذا یعاب على التشریع الحالي أنھ لم یتعمق في النصوص الخاصة بنقل 
، إلا أن ھذا غیر كافي، 1"إستنساخ المصنف بأي وسیلة كانت"المصنفات، وإذ أنھ نص على 

لكبیرة التي یعاني منھا أصحاب الحقوق من خاصة وأنھ یلاحظ في الوقت الراھن الخسائر ا
التداول غیر المشروع للمصنفات الموسیقیة والسینمائیة التي تم تحمیلھا عبر شبكة الإنترنیت 

.    أو نقلھا عن طریق ضغطھا على الأقراص

.05-2003مر رقم من الأ2الفقرة 27المادة - 1
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إن الغایة المتوخاة من منح ھذه الحقوق ھي تمكین المؤلف من الحصول على عائد مالي 
یتعذر الذھني، وكذا تشجیع البحث العلمي وتطویر ثقافة المجتمع، الشيء الذيمن عملھ 

الحصول علیھ في حالة ما إذا تم تداول مصنفات في خارج التخصیص الذي حدده المؤلف أو 
یلاحظ أنھ في وقتنا الحالي أصبح الحاسوب وسیلة لا یمكن الإستغناء . في إطار غیر مشروع

مي، والتي یمكن وصلھا عبر الشبكة العالمیة للإنترنیت، وھذا رغم عنھا في مجال البحث العل
الفوائد والتسھیلات التي یقدمھا للثقافة والبحث العلمي، إلا أن  إستعمالھ قد یتعدى الحدود 

لھذا یحبذ على المشرع الجزائري . القانونیة، ویؤدي إلى إنتھاكات علنیة لحقوق المؤلف المالیة
تدقیق العملیات التي تتم في ظل التقنیات الحدیثة للنقل لیضع لھا إطارا إصدار أحكام تتناول ب

. قانونیا یوافق بین مصالح المؤلف وحقوق المستعملین

تجب الإشارة كذلك إلى أن ھذا الإشكال لا یطرح فقط في التشریع الجزائري، بل ھو 
، ورغم الجھود التي بدلت مطروح في العدید من التشریعات، سواء تعلقت بدول مصنعة أم لا

فھناك من یرى أن نظام حق المؤلف لم یصبح ملائما لحمایة أصحاب . في ھذا المیدان
، بالتالي ظھرت 1المصنفات وأنھ یخدم أكثر مصالح الشركات الكبرى التي تستغل المصنفات

ل عدة إقتراحات مثل المراجعة الجذریة لنظام حق المؤلف، أو إصدار قوانین خاصة تتناو
غیر أنھ یتبین أن النصوص القانونیة جاءت واضحة في ھذا . مختلف فروع حق المؤلف

للمؤلف أو مصالحھ، وعلى ذلك، اتحقق ضررأن المجال ولا تسمح القیام بأي عملیة من شأنھا 
فإن نظام حق المؤلف ھو النظام الأمثل لحمایة المصالح المالیة للمؤلف، بید أنھ یسایر 

المجال، وكذا تدعیمھ بالمراسیم التطبیقیة والتنفیذیة التي تساھم بطریقة فعالة التطورات في ھذا 
.في تطبیق القانون

في نھایة المطاف، یظھر أن المشرع الجزائري بدل جھود عدیدة من أجل ضمان حریة 
الإبداع وضمان الحقوق الأساسیة المعترف بھا للمؤلف في مختلف التشریعات، إلا أن التقلید 

la)أصبح ظاھرة عالمیة یخص مختلف فروع الملكیة الفكریة، وكذا عملیات القرصنة
piraterie)لھذا، .  خسائر ھائلة خاصة لأصحاب المصنفات الموسیقیة والسینمائیةسببالتي ت

فإن الأحكام القانونیة لوحدھا تعتبر غیر كافیة للحمایة من الإعتداءات التي یتعرض إلیھا 
ني، الأمر الذي یفرض تدعیم الدعامات بتقنیات حدیثة تحمي من النقل غیر الإنتاج الذھ

المشروع، وكذا تحسیس المستعملین في ھذا المجال على مدى خطورة الإستیلاء على 
مصنفات تطلبت جھود كبیرة ووقتا كبیرا من أجل إنجازھا، وبیان إنعكاسات ھذا الإستعمال 

.  على ثقافة المجتمع والتطور العلمي

1 - V. sur ce point, J. SMIERS, Plaidoyer pour l’abolition des droits d’auteurs, la propriété intellectuelle,
c’est le vol !, Le monde diplomatique, septembre 2001, n° 570,  p. 3. V. aussi J. FARCHY et F.
ROCHELANDET, Vers une remise en cause du droit d’auteur ?, Problèmes économiques 2005, n°2867,
p. 15.
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قائمة المصادر

I-المصادر باللغة العربیة

حسب التسلسل (أھم النصوص القانونیة المتعلقة بالتشریع الجزائري -1
) التاریخي



138

المتضمن إنضمام الجمھوریة الجزائریة 1966رایر فب25المؤرخ في 48-66ـ الأمر رقم 
، المتعلقة بحمایة الملكیة 1883مارس 20الدیمقراطیة الشعبیة إلى إتفاقیة باریس المؤرخة في 

.198. ، ص16، عدد 1966فبرایر 25. ر. الصناعیة ج

. ر. جالمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، 1966أفریل 28المؤرخ في 86-66الأمر رقم ـ 
.  406. ، ص35، عدد 1966مایو 3

10. ر. والمتعلق بحق المؤلف، ج1973أفریل 3المؤرخ في 14-73ـ الأمر رقم 
.434. ، ص29، عدد 1973أفریل

، المتضمن إنضمام الجزائر للإتفاقیة العالمیة 1973یونیو 5المؤرخ في 26-73الأمر رقم ـ
یولیو 3. ر. ، ج1971یولیو سنة 24اریس في حول حقوق المؤلف المراجعة بب1952لسنة 

.762. ، ص53، عدد 1973

المتضمن المصادقة على إتفاقیة باریس لحمایة 1975ینایر 9المؤرخ في 2-75ـ الأمر رقم 
. ، ص10، عدد1975فبرایر 4. ر. ، ج1883مارس 20الملكیة الصناعیة المبرمة في 

154 .

المتضمن المصادقة على إتفاقیة إنشاء 1975ینایر 9مكرر المؤرخ في2-75ـ الأمر رقم 
14.  ر. ، ج1967یولیو سنة 14المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الموقعة باستكھولم في 

.198. ، ص13، عدد 1975فبرایر 

30. ر. القانون المدني، جالمتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75ـ الأمر رقم 
.990. ، ص78، عدد 1975سبتمبر 

المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، 1979یولیو 21المؤرخ في 07-79ـ القانون رقم 
.678. ، ص30. ، عدد1979یولیو 24. ر. ج

المتضمن تنظیم مھنة محافظ البیع بالمزایدة، 1996ینایر 10المؤرخ في 02-96ـ الأمر رقم 
.11. ، ص3، عدد 1996ینایر 14. ر. ج

یولیو 3. ر. المتعلق بالإیداع القانوني، ج1996یولیو 2المؤرخ في 16-96رقم ـ الأمر
.7. ، ص41، عدد1996
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المتعلق بإصدار نص تعدیل1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم ـ 
، 76، عدد 1996دیسمبر 8. ر. ، ج1996نوفمبر 28الدستور المصادق علیھ في إستفتاء 

. 6. ص

والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 1997مارس 6المؤرخ في 10-97ـ الأمر رقم 
. 3. ، ص13، عدد 1997مارس 12. ر. ج المجاورة،

، المتضمن إنضمام الجزائر، 1997سبتمبر 13المؤرخ في 341-97ـ المرسوم الرئاسي رقم 
1886سبتمبر 9لمؤرخة في مع التحفظ، إلى إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة ا

.  5. ، ص61، عدد 1997سبتمبر 14. ر.المتممة والمعدلة، ج

والمتضمن القانون الأساسي 1998نوفمبر21المؤرخ في 366-98ـ المرسوم التنفیذي رقم 
.5. ، ص87، عدد1998نوفمبر22.ر. اورة، جللدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المج

والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003یولیو 19المؤرخ في 05-2003ـ الأمر رقم 
.3. ، ص44، عدد 2003یولیو 23. ر.المجاورة، ج

یولیو 23. ر. والمتعلق بالعلامات، ج2003یولیو 19المؤرخ في 06-2003الأمر رقم ـ 
.22. ، ص44، عدد 2003

23. ر. براءات الإختراع، جوالمتعلق ب2003یولیو 19المؤرخ في 07-2003الأمر رقم ـ 
.27. ، ص44، عدد 2003یولیو 

والمتضمن القانون 2005سبتمبر21المؤرخ في 356- 2005ـ المرسوم التنفیذي رقم 
21.ر. الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظیمھ وسیره، ج

.23. ، ص65، عدد 2005سبتمبر

، الذي یحدد كیفیات  2005سبتمبر 21المؤرخ في 357-2005ـ المرسوم التنفیذي رقم 
، 2005سبتمبر 21. ر.التصریح والمراقبة المتعلقین بالإتاوة على النسخة الخاصة، ج

.28.، ص65عدد

، الذي یحدد كیفیات 2005سبتمبر21المؤرخ في 358-2005ـ المرسوم التنفیذي رقم 
، 2005سبتمبر21. ر. ون التشكیلیة، جممارسة حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفن

.29. ، ص65عدد
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، 2008المتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30المؤرخ في 12-2007ـ القانون رقم 
.3. ص82. ، عدد2007دیسمبر 31. ر. ج

)التسلسل الأبجديحسب(المراجع العامة -2

اصة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة ـ جمال محمود الكردى، حق المؤلف في العلاقات الخ
.2003الإسكندریة، للنشر،

خالد مصطفى فھمى، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون حمایة الملكیة ـ
.2005، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2002لسنة 82الفكریة المصري 

نشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمھوریة ـ عبد الجبار داود البصري، المؤلف والقانون، م
.1983العراقیة، 

السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، القسم الثامن، حق الملكیة، .عبد الرزاق أـ
.2000، 3.منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

ري والحقوق زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجا. ـ ف
حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، حقوق الملكیة : الفكریة، القسم الثاني الحقوق الفكریة

.2001الأدبیة والفنیة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، 

الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة : زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري. ـ ف
ق الملكیة الأدبیة والفنیة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، سلسلة قانون الصناعیة والتجاریة، حقو

.2006الأعمال، وھران ، 

.1985محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ـ

إبراھیم الوالي، حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات . مـ 
.1983، الجامعیة

ـ محي الدین عكاشة، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات 
.2005الجامعیة، الجزائر

ـ نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایتھ، دار الثقافة 
.2004للنشر والتوزیع، الأردن، 
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انونیة لحق المؤلف، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ـ یوسف أحمد النوافلھ، الحمایة الق
2004.

المراجع الخاصة- 3

دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ،حمد بدر، تداول المصنفات عبر الانترنیتأـ أسامة 
2004 .

ئل ، دار وا)في القانون الأردني(ـ حازم عبد السلام المجالي، حمایة الحق المالي للمؤلف 
للطباعة 

.2000والنشر، الأردن، 

ـ رضا متولى وھدان، حمایة الحق المالي للمؤلف، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
2001.

والمذكراتالمحاضرات والمقالات-4

إبراھیم أحمد إبراھیم، منع وتسویة المنازعات وفقا لإتفاقیة منظمة التجارة العالمیة المتعلقة ـ
المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكیة الفكریة، منشورات جامعة لملكیة الفكریة، با

.176. ،  ص2001الیرموك، الأردن 

أسامة أحمد شوقي الملیحي، الحمایة الإجرائیة في مجال حقوق الملكیة الفكریة، دراسة ـ
الفكریة، منشورات لبعض التشریعات العربیة، المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكیة

.74. ، ص2001جامعة الیرموك، الأردن 

ـ صلاح الدین محمد موسى، الحمایة القانونیة لحق المؤلف في التشریع الجزائري، مذكرة 
.1990دكتوراه دولة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة،جامعة الجزائر، 
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ودور المنظمة العلمیة للملكیة علا زھران، السبل البدیلة لتسویة نزاعات الملكیة الفكریةـ
، المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكیة الفكریة، منشورات جامعة )الویبو(الفكریة 

.147. ، ص2001الیرموك، 

زراوي صالح، محاضرات في الحقوق الفكریة، مدرسة الدكتوراه، ، كلیة الحقوق جامعة . ـ ف
.2007- 2006وھران، السنة الجامعیة 

ل بدر الدین، التوجھات المستقبلیة لمنظمة التجارة العالمیة الفرص والتحدیات أمام الدول ـ  نبی
.2007العربیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 
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- Loi n° 57-298 du 11 mars 1957, sur la propriété intellectuelle et artistique,
J.O.R.F. du 14 mars 1957, p. 2723.

- Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, sur la répression des fraudes en matière de
transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, J.O.R.F. du  20 mars1981, p.
825.
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- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, J.O.R.F.
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-  EDELMAN (B.), La propriété littéraire et artistique, PUF, coll. Que sais-je ?,
éd.1989.
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OMC, Economica, éd. 2004.
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éd., 1999.
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-  PIERRAT (E.), Le droit d’auteur et l’édition, Cercle de la librairie, éd. 1998.

-  POLLAUD-DULIAN (F.), Le droit d’auteur, Economica,  éd. 2005.
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-  BROGLIE (G.), Le droit d’auteur et l’internet,  PUF, éd. 2001.

-  DERIEUX (E.), Droit de la communication, L.G.D.J, 4° éd. 2003.
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parag. 169, p. 1745.
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131..............في إطار المنظمات الدولیة حق المؤلف الماليحمایة: المبحث الثاني

132.................المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةالحمایة في إطار : المطلب الأول

اتفاقیة الجوانب : المنظمة العالمیة للتجارةالحمایة في إطار : المطلب الثاني
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134.......................................من حقوق الملكیة الفكریةالمتعلقة بالتجارة 

138...........................................................................الخاتمة 

142..............................................................................قائمة المصادر 

156.....................................................................................الفھرس 


